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 : المركز  رئيس

 شرعان أ.عمار                                                                   

 

 : التحرير رئيس

 والاقتصادية القانونية العلوم كلية السياسية والعلوم الدستوري القانون  أستاذ – الرباع جواد د.

  المغرب أكادير، زهر  ابن جامعة ملول، ايت والاجتماعية،

 

 :العلمية الهيئة رئيس

 القانونية العلوم كلية عميد الدستوري، والقانون  السياسية العلوم أستاذ أعبوش ي، الحسين

 .المغرب مراكش، عياض، القاض ي جامعة ، والاجتماعية والاقتصادية

 
  :التحرير هيئة

 .المغربأ.د .عبد الواحد القريش ي أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،.  •

 .أ.د.محمد بوبوش، أستاذ في العلاقات الدولية ،جامعة محمد الأول وجدة، المغرب •

 أ.د.مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية،جامعة ورقة الجزائر •

 .أ.د. دريس باخويا،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية جامعة أدرار،الجزائر •

 .معة أدرار الجزائرأ.د.إبراهيم يامة،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية،جا •

 .د.نبيل تقني باحث في القانون الاداري، جامعة محمد الأول وجدة.المغرب •

 .ماموح عبد الحفيظ ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط،المغرب •

 ب، المغر فاس، محمد بن عبداللهذ.خالد صالح، جامعة  •

 :التقني والتصميم الإخراج التصفيف

 اوتسلمت، جامعة ابن زهر أكادير، المغربذ.لحسن  •

 ذ. عبدالدائم البطوي، جامعة القاض ي عياض، المغرب •

 د.الطاهر بكني، جامعة القاض ي عياض، المغرب •

 :الاستشارية و  العلمية الهيئة •

 .أ.د.أحمدالحضراني، أستاذ القانون الإداري، جامعة المولى إسماعيل مكناس،. المغرب •
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 .أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة القاض ي عياض، مراكشأ.د. محمد نشطاوي،  •

أ.د. محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة القاض ي عياض، مراكش  •

 .المغرب

 .أ.د. محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب •

 أ.د. نجيب الحجيوي ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، سطات. المغرب •

 .تطوان، المغرب  أ.د. أحمد الدرداري، أستاذ العلوم السياسية ، جامعة عبد المالك السعدي •

أ.د محمد منار باسك، أستاذ القانون الإداري والعلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض،  •

 مراكش.المغرب

 .حمد الجناتي، أستاذ في العلوم الإدارية والسياسية،جامعة محمد الأول وجدة، المغربأ.د.م •

أ.د الزياني عثمان، أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري،جامعة محمد الأول وجدة،  •

 .المغرب

 أ.د عبد الكريم بخنوش، أستاذ العلوم الإدارية ، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب •

 .سن صحيب، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغربأ.د ح •

 .أ.د محمد العابدة، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب •

 .أ.د نجاة العماري، أستاذة المالية العامة، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب •

 .امعة القاض ي عياض، مراكش. المغربأ.د عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، ج •

 أ.د. محمد بوحنية، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر •

 .أ.د. وليد الدوزي، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة بشار، الجزائر •

 .أ.د. حساين سامية، أستاذة قانون أعمال جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر •

 قانون الإداري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغربأ.د إدريس فاخور، أستاذ ال •

 أ.د محمد الهاشمي أستاذ العلوم السياسية، كلية الحقوق الجديدة،المغرب •

 .أ.د حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب •

 .لمغربد أحمد السوداني، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. ا. •

 .أ.د عبد الفتاح بلخال، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب •

 .أ.د عمر العسري، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب •

 .إبراهيم كومغار،أستاذ القانون الإداري، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب •



 
 

   
 

 
برلين –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  2020 يناير،لخامسمجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد ا                                5        

 

الدار البيضاء، المحمدية،  -انون الدستوري بجامعة الحسن الثانيأ. د. رشيد المدور، أستاذ الق •

 .المغرب

 .أ.د أحمد ادعلي،أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن طفيل. المغرب •

القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير،  أ.د. محمد المساوي،أستاذ •

 .المغرب

 .أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب •

 .أ.د. رشيد كديرة استاذ العلوم السياسية. جامعة ابن زهر، اكادير. المغرب •

 .ة . كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة ورقلة الجزائرأ.د. بوحنية قوي أستاذ علوم سياسي •

أ.د. سعداوي محمد صغير أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة طاهري محمد بشار  •

 الجزائر

 أ.د. سامي الوافي أستاذ القانون، رئيس تحرير مجلة اتجاهات سياسية. جامعة المنار تونس •

 .العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة ابن زهر اكادير المغربأ.د. إبراهيم اولتيت. أستاذ  •

 . أ.د.بن عيس ى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة بالجزائر •

أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السياسية رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية،  •

 .موريتانيا

 .لدريس ي علم النفس التربوي، تونسأ.د. محرز صالح ا •

 .أ.د شاكر المزوغي الحكامة وحقوق الإنسان. جامعةقرطاج، تونس •

 .أ.د. احمد عبد الكريم احمد سليمان أستاذ التخطيط الحضري المشارك / الرياض / السعودية •

 .أ.د.محمد نبيل مُلين التاريخ والعلوم السياسية المركز الوطني للبحث العلمي، فرنسا •

. محمد حركات أستاذ في الاقتصاد السياس ي والحكامة جامعة محمد الخامس السويس ي أ.د •

 .الرباط.المغرب

أ.د.عبد الرحيم المنار أسليمي، رئيس المركز الأطلس ي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني  •

 .أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط .المغرب/

محمد أبوراس عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الاكاديميين العرب. الجامعة العالمية ، أ.د. هود  •

 .تركيا

 .أ.د. عماري نورالدين، كلية الحقوق .جامعة النعامة الجزائر •
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أ.د. عبدا لسلام الأزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي.جامعة عبدا لمالك السعدي،  •

 .طنجة.المغرب

 .اذة العلاقات الدولية،جامعة القاض ي عياض،مراكش.المغربأ.د. حبيبة البلغيتي، أست •

 .أ.د.عبدالسلام لزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي جامعة عبدالمالك السعدي؛طنجة.المغرب •

 الجزائر -أ.د..لخضر رابحي، قانون دولي وعلاقات دولية جامعة عمار ثليجي الاغواط •

 جزائرأ.د.شوقي نذير المركز الجامعي لتامنغست/ ال •

 .أ.د. عماري نور الدين القانون الخاص .جامعة النعامة الجزائر •

جامعة الملك عبد العزيز  -أ.د.هيثم حامد المصاروة أستاذ القانون المدني بكلية الأعمال برابغ •

 .”“السعودية

 .أستاذة القانون الإداري جامعة عبد المالك السعدي،تطوان، المغرب أ.د.مارية بوجداين •

 .أ.د.نورالدين الفقيهي، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب •

 .أ.د بنقاسم حنان استاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الأول، سطات.المغرب •

 .الإدارية جامعة محمد الخامس، الرباط. المغربأ.د.وفاء الفيلالي القانون الدستوري والعلوم  •

أ.د.فاطمة المصلوحي، القانون الدولي العام والعلوم السياسية جامعة الحسن  •

 .الأول،سطات.المغرب

 .أ.د.فؤاد منصوري.كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة باجي مختار عنابة.تونس •

 .ة القانون جامعة بنغازي.ليبياأ.د.سلوى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلي •

 .أ.د محمد المجني أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، اكادير.المغرب •

 .أ.د الحسين الرامي، جامعة ابن زهر أكاديرالقانون الإداري والعلوم الإدارية.المغرب •

 .أ.د.زين يونس،أستاذ القانون،جامعة الوادي،الجزائر •

 .قطني أستاذة القانون كلية الحقوق، تطوان جامعة عبد المالك السعدي.المغربأ.د.حسناء ال •

 .،علوم سياسية. وعلاقات دولية. الجزائر3أ.د. عائشة عباش، جامعة الجزائر •

 .أ.د.سميرة بوقويت أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامعة عبد المالك السعدي. المغرب •

 والعلوم السياسية جامعة طاهري محمد بشار. الجزائرا.د قوراري مجدوب. كلية الحقوق  •

 .ا.د نداء مطشر صادق الجامعة المستنصريه كليه العلوم السياسية. العراق •

 أ.د. يوسف اليحياوي،أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرب •
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لدراسات أ.د إدريس مقبول،أستاذ التعليم العالي، مدير مركز ابن غازي للأبحاث وا •

 .الإستراتيجية،المغرب

 .المغرب –القنيطرة  –فوزي بوخريص أستاذ علم الاجتماع، جامعة ابن طفيل  أ.د  •

 .أ.د عادل الحدجامي، أستاذ باحث في الفلسفلة،جامعة محمد الخامس الرباط، المغرب •

 بأ.د سعيد الخمري، أستاذ العلوم السياسية،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،المغر  •

 أ.د محسن الأحمدي، أستاذ علم الاجتماع السياس ي، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب •

 أ.د عبد الفتاح بلعمش ي، أستاذ القانون الدولي ، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب •

 .”أ.د إكرامي خطاب أستاذ القانون الإداري والدستوري جامعة شقراء “السعودية •

 .عبد اللطيف، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب أ.د الهيلالي •

 .أ.د. زازة لخضر، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر •

 -أ.د.أيمن محمد زين عثمان،أستاذ القانون، دولة الإمارات العربية المتحدة •

 .نون، جامعة ابن زهر، أكادير، المغربأ.د.مصطفى حسيني، أستاذ القا •

 .أ.د شفيق عبد الغني أستاذ في علم الاجتماع السياس ي جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب •

 .إدريس شكربة،أستاذ الاقتصاد،جامعة عبد المولى إسماعيل مكناس، المغرب د.أ •

سية، جامعة أحمد محمد بومدين، أستاذ القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السيا د.أ •

 الجزائر. -دراية 

 الجزائر. –تيارت  –عليان بوزيان، أستاذ التعليم العالي جامعة ابن خلدون  د.أ •

 الجزائر. –تيارت  –بوسماحة الشيخ، أستاذ التعليم العالي جامعة ابن خلدون  د.أ •

 .الجزائرالمركز الجامعي لتامنغست/ الهادي بووشمة، أستاذ علم الاجتماع  د.أ •

 أ.د محمد الداه عبدالقادر، أستاذ العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة نواكشط العصرية. •
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 :بالمجلة النشر  شروط

 

أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر  –

 .إلكترونية أو ورقية

 .السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزيةيرفق البحث بمختصر  –

يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور -

 .سالفا

 .تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية –

بها دوليا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها الأمانة الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول -

 .العلمية

 .أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكال –

 :يلي ما المقال من الأولى الصفحة على يكتب-

 :إلى وتصنف المقال نهاية في الأبجدي الترتيب حسب المراجع توثق-

ــالـلـغــــــة الـعـربـيــــــة:   -1 • واثـيـق الــــــدولـيــــــة -2-الـكـتــــــب-1مـراجـع بــــ وانـيـن والمـ واقـع   4-المـقــــــالات -3-الـقـ المـ

 )الاليكترونية

واقع   4-المقــــــالات -3-القوانين والمواثيق الــــــدوليــــــة -2-الكتــــــب-1المراجع بــــــاللغــــــة الأجنبيــــــة :   -2 • الم

ــة  رجة العلمية،اســـم ولقب الباحث باللغتين العربية والانجليزية، الصـــفة، الد)الاليكترونية مؤســـسـ

 الانتساب  الجامعة والكلية(، البريد الإلكتروني

 .كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية •

 .كلمة 300وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والانجليزية في حدود  •

يبدأ ترقيم التهميش وينتهي في كل إتباع طريقة التهميش أســفل الصــفحات بطريقة غير تســلســلية حيث -

، رقم الطبعة، بلد النشــــر: دار النشــــر ، ســــنة الكتاب اســــم صــــفحة كما يلي: اســــم الكاتب ، لقب الكاتب،

 .النشر، ص

 :طريقة كتابة المراجع -3 •

 ، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشرالكتاب اسم الكتاب: لقب الكاتب، اسم الكاتب ،-

 ، العدد، سنة النشر، الصفحةالمجلة اسم ،”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،”عنوان المقال-

واقع الاليكترونية: لقب الكاتب ، اسم الكاتب ،” عنوان المقال” اسم الموقع الالكتروني  الم

 رســـالة ماجســـتير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اســـم صـــاحب البحث، العنوان، يذكر رســـالة ماجســـتير أو  –

 .أطروحة دكتوراه ، اسم الجامعة، السنة
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إذا كان المرجع نشـــرة أو إحصـــائية صـــادرة عن جهة رســـمية: يكتب اســـم الجهة، عنوان التقرير، أرقام  –

 الصفحات، سنة النشر

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) يتم تنسيق الورقة على قياس-

 18بالنســــــــــبة للعنوان الرئيســــــــــ ي، وحجم  (Gras) بارز  20حجم Sakkal Majallaنوع الخط  •

عادي بالنســـبة   14عادي بالنســـبة للمتن، وحجم  16بارز بالنســـبة للعناوين الفرعية، وحجم 

عادي بالنســــــــــبة الهوامش(. أما المقالات المقدمة  11للجداول والأشــــــــــكال إن وجدت، وحجم 

 .12Times New Romanباللغة الأجنبية تكون مكتوبة بالخط 

 .(من جميع الجهات2.5هوامش مناسبة  ترك  •

 صفحة15صفحة ولا يقل عن  22لا يزيد عدد صفحات المقال  بما في ذلك المراجع( عن  •

 :يرسل البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى البريد الإلكتروني •

• constitutional@democraticac.de 

 .يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة •

 .غ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفضيتم إبلا  •

 .يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية •

 .أراء المجلة  ولا تمثل  تعبر المضامين الواردة في المقال على أراء أصحابها •

 .أي خرق لقواعد البحث العلمي أو الأمانة العلمية يتحملها الباحث صاحب المقال بصفة كاملة •

مقال لا تتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشره مهما كانت قيمته كل بحث أو  •

 .العلمية

ترســــــــل  .2020 مارس20 حتى الزملاء الباحثين الأعزاء يســــــــعدنا اســــــــتقبال الدراســــــــات والأوراق البحثية

ــايــكــروســــــــــــــفــــــت وورد، إلــى الــبــريــــــد  المســــــــــــــــــاهــمــــــات فــي الــلــغــــــة الــعــربــيــــــة مــنســــــــــــــقــــــه عــلــى شــــــــــــــكــــــل مــلــف مــــ

  constitutional@democraticac.deي الإلكترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⓒ 2019 شتنبر

 

 Ⓒ 2020 يناير

mailto:constitutional@democraticac.de


 
 

   
 

 
برلين –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  2020 يناير،لخامسمجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد ا                                10        

 

 :   خامسمحتويات العدد ال 

 
 الباحث عنوان المقال الصفحة

 دور المحكمة العليا الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية 11

 

 سعودي نسيم 

 

 شاوش رفيق  دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات  31

 محمد فرحات  التقاض ي الاستراتيجي كأداة لتغيير السياسات العامة  43

طبيعة العلاقة بين الهيئات القضائية والمجلس الدستوري   55

 الجزائري في الدفع بعدم الدستورية

 محمد بومدين 

 تدبير الجماعات الترابية للصفقات العمومية في المغرب:  72

"دراسة في مضامين تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة  

 "2017الرباط سلا القنيطرة لسنة  

 أسماء القادري 

 

 متطلبات الاستثمار الفلاحي وشروط ولوج  85

 المنتجات الفلاحية المغربية للسوق الخارجي  

ABAJA N A 

التخطيط الاستراتيجي وأثره في تحقيق التميز القيادي في   104

 الوزارات الفلسطينية 

 ماهر إسماعيل المصري 

في تسيير الموازنة على    أثر الادراك والكفاءة العلمية للادارة 123

 مردودية أداء البلديات الجزائرية.

 حسيبة هدوقة 

137 The Role of Parliament in the constitutional 

amendment Process 

- Between the provisions and practice in The Algerian 

Constitutional Experience- 

Sayeh B Maamar 
BOUKHATEM 

OUSSAHIA 

 مبدأ حرية التجارة والصناعة في النظام القانوني الجزائري  158

 

 شمس الدين بشير الشريف 

  سميحة لعقابي

 
 
 
 



 
 

   
 

 
برلين –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  2020 يناير،لخامسمجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد ا                                11        

 

 دور المحكمة العليا الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية 
The role of the United States Supreme Court in the field 

of Constitutional Control 
 

 سعودي نسيم
 ،الجزائر2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف

 ملخص:

تعتبــــــــــر المحكمــــــــــة العليــــــــــا الاتحاديــــــــــة أهــــــــــم جهــــــــــاز قضــــــــــائي فــــــــــي الولايــــــــــات المتحــــــــــدة الأمريكيــــــــــة، حيــــــــــث تــــــــــأتي فــــــــــي قمــــــــــة الهــــــــــرم القضــــــــــائي     

الفيــــــــــدرالي، وذلــــــــــك راجـــــــــــع لمركزهــــــــــا الدســـــــــــتوري والقــــــــــانوني، إذ تعـــــــــــد المحكمــــــــــة الوحيــــــــــدة المكرســـــــــــة دســــــــــتوريا بخـــــــــــلاف بقيــــــــــة الجهـــــــــــات 

ــا ها القضـــــــائية الأخـــــــرى التـــــــي عهـــــــد للكـــــــونغرس مهمـــــــة إن شـــــــا ها حســـــــب الظـــــــروف وكلمـــــــا دعـــــــت الحاجـــــــة إلـــــــى ذلـــــــك، كمـــــــا يـــــــتم تعيـــــــين قضـــــ

 مدى الحياة من طرف رئيس الجمهورية بعد مصادقة مجلس الشيوخ مما زاد من قيمة هذه المحكمة وعلو شأنها. 

يـــــــة لهـــــــا بدايـــــــة مـــــــن وقـــــــد أنيطـــــــت بالمحكمـــــــة العليـــــــا عـــــــدة صـــــــلاحيات فيمـــــــا يخـــــــص الرقابـــــــة الدســـــــتورية، والتـــــــي كانـــــــت الانطلاقـــــــة الحقيق  

ــنة  ، ممـــــــا 1803فـــــــي قضـــــــية مـــــــاربوري ضـــــــد ماديســـــــون والحكـــــــم الشـــــــهير الـــــــذي أصـــــــدره الســـــــيد جـــــــون مارشـــــــال بشـــــــأنها فـــــــي عـــــــام  1801ســـــ

ــا أن  ــة أخــــــــرى، كمــــــ ــا يتمحــــــــور بــــــــين حمايــــــــة مبــــــــدأ ســــــــمو الدســــــــتور مــــــــن جهــــــــة، وصــــــــون الحقــــــــوق والحريــــــــات مــــــــن جهــــــ جعــــــــل طبيعــــــــة عملهــــــ

القضـــــــــايا الشــــــــائكة، ممـــــــــا جعلهــــــــا تحتــــــــل مكانـــــــــة مرموقــــــــة وســـــــــط الشــــــــعب الأمريكـــــــــي  أحكامهــــــــا لهــــــــا دور حـــــــــازم وحاســــــــم فـــــــــي العديــــــــد مــــــــن

 والعالم بأسره.

 الدستور الأمريكي؛ المحكمة العليا؛ الرقابة الدستورية؛ سمو الدستور؛ الحقوق والحريات.الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

     the Federal Supreme Court is considered to be the most important judicial system in the United 

States of America, since it is at the top of the federal judicial pyramid, because of its constitutional 

and legal position; it is the only Tribunal dedicated to the constitution, unlike the other judicial 

institutions that the Congress has customarily established and instituted according to the 

circumstances and as much as necessary, Her cases are also appointed for life by the President of the 

Republic after the Senate's approval, which has increased the value and importance of this court. 

 The Supreme Court was given several powers in connection with constitutional review, which had 

been the real breakthrough since 1801 in Marbury v. Madison and the famous judgment of Mr. John 

Marshall in 1803. This has made its work more focused on protecting the principle of constitutional 

supremacy on the one hand, and safeguarding rights and freedoms on the other, and its provisions 

have a decisive and decisive role in many thorny issues, which has made it a prominent place among 

the American people and the whole world.  

key words:American constitution; Supreme Court; Constitutional Control; Preeminence of the 

constitution; Rights and freedoms.  
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 مقدّمة: 

حدثا قانونيا وســـــــــياســـــــــيا هاما تمثل في ســـــــــن أول دســـــــــتور للبلاد،  1789عرفت الولايات المتحدة الأمريكية في ســـــــــنة        

والذي كان تتويجا للمؤتمر الدســـــــتوري الذي انعقد في ولاية فيلادلفيا رغم ما شـــــــهده من خلافات في وجهات النظر بين 

والأهداف المرجوة  حول طريقة صــــــــياغته ومحتوى مضــــــــمونه  مختلف التيارات الفكرية والســــــــياســــــــية في ذلك الوقت،

 منه.

دخلـــت الولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة مرحلـــة وعهـــد جــديــد من الــديمقراطيـــة وحمـــايــة حقوق  1789وبــرقرار دســــــــــــتور       

الانســــــــــان، نظرا لليجابيات العديدة التي حملها بين طياته، ســــــــــواء على مســــــــــتوى الحقوق والحريات أو على المســــــــــتوى 

لمؤســســاتي، ولعل أبرز ثمرة تم قطفها من هذا الدســتور هو تأســيس المحكمة العليا الاتحادية في تاريخ أمريكا كمعلم لا ا

 .1789يمكن إنكاره أو التغاض ي عنه وقد بدأت عملها الفعلي في سنة 

د لهــــا العــــديــــد من وبنــــاء على مــــا تقــــدم، فــــرن المحكمــــة العليــــا التي تــــأتي في قمــــة الهرم القضـــــــــــــــائي الفيــــدرالي، فقــــد عه ــــ

الاختصــاصــات الهامة والمتميزة، لعل أهمها هي الرقابة الدســتورية وإن كانت تشــاركها في ذلك بقية محاكم الدولة نظرا 

للطـابع اللامركزي للرقـابـة الـدســــــــــــتوريـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلا أن دورهـا في هـذا المجـال لا يســــــــــــتهـان بـه نظرا 

واقفها التاريخية الع  ديدة.لم

ويهدف هذا البحث إلى تســـــليط الضـــــوء على هذه المؤســـــســـــة الدســـــتورية القضـــــائية، من خلال التطرق إلى تنظيمها       

وتشــكيلتها، بالإضــافة إلى توضــيا صــلاحيا ها في مجال الرقابة الدســتورية، وذلك راجع لأهمية هذه المحكمة في القضــاء 

في مجال اختصـــــــــــاصـــــــــــها، كل هذه العوامل هي التي دفعتني إلى البحث  الفيدرالي نتيجة القرارات الهامة التي تصـــــــــــدرها

ــائية، من خلال طرح الإشــــــكالية التالية: ما مدى مســــــاهمة المحكمة العليا الأمريكية  والتنقيب حول هذه الجهة القضــــ

 في ضمان مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات؟

اؤلات فرعية هي: كيف تم تنظيم المحكمة العليا الأمريكية؟ ماهي وتتفرع عن هذه الإشــــــــــــكالية الرئيســــــــــــية عدة تســــــــ ــــ      

طرق تحريك الرقابة الدســــــــــتورية أمامها؟ وهل اختصــــــــــاصــــــــــا ها في مجال الرقابة على دســــــــــتورية القوانين تتم بصــــــــــورة 

 أصلية مستقلة أم بالتبعية لدعوى قضائية مرفوعة أمامها؟
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ـــــــتورية وقصــــــــــــد الإجابة على الإشــــــــــــكالية المطروحة تم  ـــ ـــــــوص الدســ ـــ الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصــ

وكـذلـك تلـك الواردة في اللائحـة الـداخليـة للمحكمـة العليـا، بـالإضـــــــــــــافـة إلى الاعتمـاد على المنهج التـاري ي من حين  خر 

 وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبناء عليه فقد تم تقسيم موضوع البحث إلى مبحثين كما يلي:

 بحث الأول: تنظيم المحكمة العليا الأمريكيةالم -

 المبحث الثاني: ضوابط الرقابة الدستورية أمام المحكمة العليا  -

 المبحث الأول: تنظيم المحكمة العليا الأمريكية

إن مســألة تنظيم أي جهة قضــائية له أهمية قصــوى، نظرا لما له من تأثير على صــلاحيا ها، وهو ما جعل عدد قضــاة       

واقف وأحداث سياسية كما وقع مع الرئيس فرانكلين روزفلت  مطلب  ا لمحكمة يعرف العديد من التغييرات بسبب م

ــاء المحكمـة صــــــــــــلاحيـا هم الكـاملـة دون أي ضــــــــــــغط أو  هـديـد فقـد تم تحصــــــــــــي هم بمجموعـة من  أول(، وحتى يؤدي أعضــــــــــ

 الضمانات  مطلب ثان(.

 المطلب الأول: تشكيلة المحكمة العليا 

صــــد الوقوف على التركيبة البشــــرية للمحكمة العليا، يتعين تحديد عدد القضــــاة الذين تتشــــكل م هم  فرع أول(، ق      

ثم نوضـــح إجراءات تعيين هؤلاء القضـــاة من طرف الجهات المختصـــة  فرع ثان(، لنختم في الأخير بالســـلطات الممنوحة 

 لرئيس المحكمة العليا الاتحادية  فرع ثالث(.

 أعضاء المحكمة العليا الفرع الأول: 

لم يحدد عدد معين للقضــاة الذين تتشــكل م هم المحكمة  1789بداية نوضــح أن الدســتور الأمريكي الاتحادي لســنة       

العليا، بل جعل تلك المهمة بيد الســلطة التشــريعية " الكونغرس"، ونتيجة لذلك فان عدد أعضــاء المحكمة العليا قد 

ــادية التي تمر بها البلاد،  1عرف تغييرات عديدة ، 2بســــبب تأثر الكونغرس بالاعتبارات الســــياســــية والاجتماعية والاقتصــ

 
1- pour plus de détails, voir : François-Henri BRIARD, La nomination des membres de la Cour suprême des États-Unis, 
NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°58 (DOSSIER : LE CONTENTIEUX 
CONSTITUTIONNEL) – France, JANVIER 2018, p.p 59-70.  

، المجلد السابع، العدد مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية"، 1789عاصم حاكم عباس الجبوري، حاكم فنيخ علي الخفاجي، "سمات النظام القضائي الأمريكي ومبررات تشكيل المحكمة العليا عام  -2
 . 444، ص 2017الأول، العراق، 
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إلى أن استقر الأمر عند حد تسعة قضاة، وهو عدد معقول بالمقارنة مع حجم الصلاحيات الموكلة لهذه المحكمة، والتي 

 .1تعتبر أحد الرموز الراسخة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

عضـــــوا في المحكمة العليا الاتحادية وذلك منذ تنصـــــي ها  153تم تعيين   2017وعلاوة على ما تقدم، فانه لغاية ســـــنة        

ـــــــحين عن  12، كمـا لم يحظى 1789في عـام  ـــ ـــــــبعـة مر ــ ـــ ـــــــيوخ، في حين اعتـذر ســ ـــ وافقـة مجلس الشــ اســــــــــــمـا مقترحـا على م

 .2لفة من طرف رؤساء الجمهوريةالعضوية في المحكمة، وتم سحب ترشيا ستة أعضاء لأسباب مخت

 :3وفيما يتعلق بالتشكيلة الحالية للمحكمة العليا الأمريكية فرننا نوضحها كما يلي 

 .2005سبتمبر  29جون روبرت، رئيس القضاة، تم تعيينه من طرف الرئيس جورج بوش الابن بتاريخ  -

 .1988فيفري  18ريغان بتاريخ أنطوني كنيدي، قاض ي، تم تعيينه من طرف الرئيس رونالد  -

 .1991أكتوبر  23كلارنس توماس، قاض ي، تم تعيينه من طرف الرئيس جورج بوش الأب بتاريخ  -

 .1993أوت 10روث بادر غونسبورغ، قاض ي، تم تعيينه من طرف الرئيس بيل كلينتون بتاريخ  -

 .1994أوت  03 ستيفان برير، قاض ي، تم تعيينه من طرف الرئيس بيل كلينتون بتاريخ -

 .2006جانفي  31صامويل أليتو، قاض ي، تم تعيينه من طرف الرئيس جورج بوش الابن بتاريخ  -

 .2009أوت  08صونيا سوتومايور، قاض ي، تم تعيي ها من طرف الرئيس باراك أوباما بتاريخ  -

 .2010أوت  07إلينا كاغان، قاض ي، تم تعيي ها من طرف الرئيس باراك أوباما بتاريخ  -

 .2017أفريل  10قورساتش نيل، قاض ي، تم تعيينه من طرف الرئيس دونالد ترامب بتاريخ  -

من خلال قراءة محتوى المعطيات المذكورة أعلاه حول التشـــكيلة الحالية للمحكمة العليا، تم التوصـــل إلى الملاحظات 

 التالية: 

يــدي أنثوني من ولايــة كــاليفورنيــا، وتبلغ مــدة إن القــاضــــــــــــ ي الــذي لــه مــدة عضــــــــــــويــة أطول في المحكمــة هو الســــــــــــيــد كين -

 ، ما يقارب الثلاثين سنة كاملة.2017عضويته في المحكمة العليا إلى غاية نهاية 

 
 . 267، ص 2013، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1، طراسة مقارنةد-الرقابة على دستورية القوانينعصام سعيد عبد أحمد،  -1
 . 220، ص 2014، دار بلال للطباعة والنشر، لبنان، 1، الجزء الأول، طالنظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  -2

3- site web :https://www.supremecourt.gov/about/members_text.aspx , consulté le : 20 juin 2019. 

https://www.supremecourt.gov/about/members_text.aspx
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يتمثل رؤســـــــاء الجمهورية الذين لهم أكبر تعيينات في المحكمة العليا في كل من جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك   -

أما البقية فلهم تعيين واحد، باســتاناء دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة   أوباما ولكل واحد م هم تعيينين،

 .2021جانفي من سنة  20الأمريكية والذي قد يقوم بتعيين آخر مادامت مدة عهدته تنتهي في 

مرها حاليا خمســة إن العضــو الأكبر ســنا في المحكمة هي الســيدة جينســبورغ روث بادر من ولاية نيويورك، والتي يبلغ ع  -

وثمانون ســــنة كاملة، أما أصــــغر الأعضــــاء فهو الســــيد قورســــاتش نيل من ولاية كولورادو، ويتراوح ســــنه حاليا في حدود 

 الواحد والخمسين سنة.

يعــد الرئيس الســـــــــــــابق بــاراك أوبــامــا هو الوحيــد الــذي قــام بتعيين امرأتين في المحكمــة العليــا ويتعلق الأمر بصــــــــــــونيــا  -

 إلينا كاغان.سوتومايور و 

، مع العلم أنه تم تعيينه من 2017أفريل من سنة   10يعتبر آخر عضو تم تعيينه هو السيد قورساتش نيل وتم ذلك في    -

 طرف الرئيس الأخير السيد دونالد ترامب.

وابط   وبناء على ما ســبق، فرن الأعضــاء التســعة المشــكلين للمحكمة العليا الأمريكية يتم تعيي هم وفق إجراءات      وضــ

 خاصة، نظرا للمكانة السامية لهذه المحكمة.

 الفرع الثاني: إجراءات تعيين أعضاء المحكمة العليا  

حصــــــــر المؤســــــــس الدســــــــتوري من خلال نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدســــــــتور الأمريكي الاتحادي لعام      

ــا بين الاقتراح المقـــدم من طرف رئيس الجمهوريـــة  أولا(، 17891 ــا حق تعيين قضـــــــــــــــاة المحكمـــة العليـ ، الجهـــات التي لهـ

  ثانيا(. 2والمصادقة ال هائية من طرف مجلس الشيوخ

 ولا: الاقتراح من طرف رئيس الجمهوريةأ

في حالة حدوث شـغور في المحكمة سـواء بسـبب الاسـتقالة أو الوفاة أو غير ذلك من الأسـباب، يتولى الرئيس الأمريكي       

مهمة اختيار المر ــح وعادة ما يتم ذلك حســب رغبته النفســية وانتمائه الســياســ ي، مع التنويه أن هذا الاختيار يخضــع 

 
 يعين،.....وقضاة للمحكمة العليا.....". جاء في نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي ما يلي:" .... كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن -1

2- pour plus de détails, voir : François-Henri BRIARD, op.cit. p.p 59-70. 
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ــــــــافـة إلى إلى طل ـ ـــ ب المشــــــــــــورة من طرف العـديـد من الهيئـات والمتمثلـة في مكتـب وزير العـدل وهيئـة البيـت الأبيض، بـالإضــ

 .2. وكذلك جمعية المحامين الأمريكية وجماعات المصالح1استشارة عدد معين من أعضاء مجلس الشيوخ

همـة، فـالرئيس فرانكلين روزفلـت والـذي حكم وبنـاء على مـا تقـدم، وبقراءة لعمليـة قيـام رؤســـــــــــــاء الجمهوريـة بهـذه الم      

أمريكا لعهدتين، فانه لم يقم بأي تعيين في الفترة الأولى نتيجة عدم وجود أي منصـب شـاغر، بينما في الفترة الثانية من 

حكمه فتولى تعيين خمســـة أعضـــاء فمها، أما جورج بوش الابن فقد كان له الحظ في تعيين رئيس للمحكمة من خارجها 

 .3ة وفاة ويليام رينكوست، كما قام بتعيين عضو خلفا للقاضية المستقيلة ساندرانتيج

أما الرئيس الذي لم يحالفه الحظ في عملية التعيين على مســـــــــتوى المحكمة فهو الســـــــــيد جيمي كارتر، مع العلم أنه       

،وذلك بســبب عدم شــغور أي 1981يناير   20وانتهت في  1977يناير ســنة   20تولى رئاســة الدولة الأمريكية لفترة بدأت في 

 .4امنصب خلال تلك المدة على مستوى المحكمة العلي

وافقـة ال هـائيـة       وتجـدر الإشــــــــــــارة أن عمليـة اختيـار أعضــــــــــــاء المحكمـة العليـا من قبـل الرئيس الأمريكي، تبقى رهينـة الم

 علمها من طرف مجلس الشيوخ.

 ثانيا: المصادقة من قبل مجلس الشيوخ

على مســــــتوى مجلس الشــــــيوخ، بعد الانتهاء من عملية اختيار المر ــــــح، يودع القرار لدى لجنة الخدمات القضــــــائية        

وذلك بغرض القيام بالتحقيقات الضـــــــرورية حول مدى أهلية هذا المر ـــــــح لتقلد المنصـــــــب، ثم في الأخير يقوم أعضـــــــاء 

 .5هذه اللجنة بالتصويت على المر ح ففي حالة حصوله على الأغلبية المطلقة يمر إلى المرحلة الموالية

عملية الترشــيا، حيث يتم التصــويت على المر ــح من قبل مجلس الشــيوخ كهيئة  تعتبر هذه هي المرحلة الختامية في       

ـــــح بالأغلبية المطلقة للمجلس، فان  متكاملة بغية التصـــــــديق على موقف اللجنة المعنية، فاذا تم التصـــــــويت على المر ــ

 .6القرار الصادر من طرف رئيس الجمهورية باختيار المر ح يعد مصادقا عليه

 
 .269عصام سعيد عبد أحمد، المرجع السابق، ص  -1
، ص ص 2006، دار النهضة العربية، مصر، 1، طمع تحليل للأحكام الدستورية في البلدين-رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصرهشام محمد فوزي، -لمزيد من التفصيل حول الموضوع، راجع:  -2

114-116 . 
 .112هشام محمد فوزي، المرجع السابق، ص -3
 .112هشام محمد فوزي، المرجع السابق، ص  -4
 .269عصام سعيد عبد أحمد، المرجع السابق، ص  -5
 .269عصام سعيد عبد أحمد، المرجع نفسه، ص  -6
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ما ســبق، فرن الدســتور الأمريكي الاتحادي لم يشــترط شــروط أو مؤهلات معينة في أعضــاء المحكمة العليا  وبناء على       

واقع الميداني قد أفرز أن غالبية قضاة المحكمة كانوا دائما من فئة المحامين  .1بمن فمهم الرئيس، مع العلم أن ال

لتي تمر بمرحلتين أســـاســـيتين متكاملتين، فهل يحدث نفس بعد التعرف على عملية تعيين قضـــاة المحكمة العليا، وا      

 الأمر مع رئيس هذه المحكمة.

 الفرع الثالث: رئيس المحكمة العليا  

نظرا لمركزه السامي والحساس في الدولة الأمريكية، فرننا نبين كيف تتم عملية اختيار رئيس قضاة المحكمة  أولا(،       

 ثم نعرج على السلطات التي يتمتع بها  ثانيا(.

 أولا: تعيين رئيس المحكمة العليا 

ــاة المحكمة العليا فهنا يكون رئيس ال        جمهورية أمام حالتين إما اختياره من بين في حالة شـــــــغور منصـــــــب رئيس قضـــــ

القضــــــــاة الأعضــــــــاء بالمحكمة، أو اختياره من خارج المحكمة، وقد كان الخيار الثاني هو المفضــــــــل لدى معظم الرؤســــــــاء 

الأمريكيين لما له من مزايا، حيث يكون أمام الرئيس مجال واســـــع لترشـــــيا من يراه أنســـــب لتقلد هذا المنصـــــب بخلاف 

 .2ذي يقيد الجهة المعنيةالحل الأول ال

 ثانيا: سلطات رئيس المحكمة العليا 

ـــــــ ي الأعلى للولايــات المتحــدة        ـــ إن لرئيس المحكمــة العليــا مكــانــة مرموقــة في أمريكــا وهو الــذي يطلق عليــه لقــب القــاضــ

وري مهمة تحليف الأمريكية، ونظرا لهذا المركز الهام والســــمعة الطيبة التي يحظى بها، فقد عهد إليه المؤســــس الدســــت

رئيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اليمين الـدســــــــــــتوريـة إثر فوزه بـالانتخـابـات، ويتم ذلـك في حفـل تنصــــــــــــيـب تـاري ي ومميز 

 .3يناير من السنة الموالية لانتخابه 20يقام عادة في 

هــذا المجلس بمهــامــه   أمــا المهمــة الثــانيــة التي منحــت لــه فتتمثــل في رئــاســــــــــــــة مجلس الشــــــــــــيوخ وذلــك في حــالــة قيــام      

، كما يحق لرئيس المحكمة العليا الاتحادية أن يتولى 4الدســــــتورية المتعلقة بمحاكمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

 
 . 73، ص 2013، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طعلى القوانين الرقابة القضائيةغسان مدحت الخيري،  -1
 .111هشام محمد فوزي، المرجع السابق، ص  -2
 . 25-24ص ص ، 2015، منشورات زين الحقوقية والأدبية، لبنان، 1، طدور المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الحقوق والحرياتمدين عبد الرزاق الكلش،  -3
ع قضايا الاتهام النيابي،.....وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات نص البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على أنه:" لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جمي  -4

 الجلسات...".المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا 
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بعض الســــــــــــلطات الإدارية وأحســــــــــــن مثال على ذلك تعيينه بموجب قرار من طرف الرئيس الأمريكي لتولي رئاســــــــــــة أحد 

 .1اللجان الاستانائية أو الخاصة

ونظرا للصــــــلاحيات الواســــــعة الممنوحة لرئيس المحكمة العليا جعل البعض يصــــــفه " بأنه أهم المناصــــــب وأخطرها       

 .2ويأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد منصب الرئيس ويتقدم على منصب نائب الرئيس"

إلى غاية نهاية ســـــنة  1789فعلي في ســـــنة  وقد تداول على رئاســـــة المحكمة العليا الأمريكية منذ تنصـــــي ها وبداية عملها ال

، ســــــــــبعة عشــــــــــرة رئيســــــــــا، حيث يعتبر الســــــــــيد روطلدج جون الرئيس الثاني للمحكمة والذي تم تعيينه من طرف 2017

الرئيس الأمريكي جورج واشــــنطن، صــــاحب أقصــــر مدة عضــــوية في رئاســــة المحكمة حيث لم تتجاوز الأربعة أشــــهر، كما 

رشــــال للمحكمة العليا هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حتى ا ن، حيث تعد فترة رئاســــة الســــيد جون ما

 .3سنة كاملة 34عمر على رئاستها لمدة تقدر بأكثر من 

ويعد الرئيس الأمريكي جورج واشــــــنطن هو الوحيد الذي عين ثلاثة رؤســــــاء للمحكمة العليا أثناء فترة رئاســــــته للولايات 

ــاة المحكمـة العليـا هم من المتحـدة   ــاء الـذين تعـاقبوا على تقلـد منصــــــــــــب رئيس قضــــــــــ الأمريكيـة، أمـا فيمـا يتعلق بـالرؤســــــــــ

 .4صنف الرجال، أما فيما يتعلق بصنف النساء فلم تتبوأ امرأة واحدة هذا المنصب

من الضـــمانات حتى   وتجدر الإشـــارة، أن جميع أعضـــاء المحكمة العليا بمن فمهم الرئيس قد تم تحصـــي هم بمجموعة      

 يؤدون واج هم على أكمل وجه، بعيدا عن الضغوطات أو المساومات، التي قد تفقدهم استقلاليتهم.

 المطلب الثاني: ضمانات أعضاء المحكمة العليا 

تعتبر الضــــــمانات بمثابة صــــــمام أمان لكل و يفة قضــــــائية، وهو ما قام به المؤســــــس الدســــــتوري من خلال دســــــتور       

ث منا قضــــــاة المحكمة العليا عدة ضــــــمانات تســــــاعدهم على القيام بمهامهم بصــــــفة عادية، والتي تتمثل في ، حي1789

ضـــــــمانة عدم القابلية للعزل من المنصـــــــب  فرع أول(، بالإضـــــــافة إلى عدم جواز الإنقاص من المرتب  فرع ثان(، وأخيرا 

 الحق في التقاعد عند بلوغ سن معينة  فرع ثالث(.

 
 . 25-24مدين عبد الرزاق الكلش، المرجع السابق، ص ص  -1
، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية القانون مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةسامان عبد الله عزيز، عبد الغفور كريم علي، "إضاءات علمية عن القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية"،  -2

 . 189. ص 2014م السياسية، جامعة كركوك، المجلد الثالث، العدد العاشر، العراق، أوت والعلو 

3-  site web : www.supremecourt.gov, consulté le : 22 juin 2019.  
4-  site web : www.supremecourt.gov, consulté le : 24 juin 2019.  

http://www.supremecourt.gov/
http://www.supremecourt.gov/
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 اة المحكمة العليا غير قابلين للعزل الفرع الأول: قض

تجد هذه الضـمانة أسـاسـها الدسـتوري في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدسـتور الأمريكي، والتي تنص على ما       

 يلي: "... ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناص هم ما داموا حسني السلوك،".

من شــــــتى الأســــــاليب التي تؤدي إلى إبعاده عن منصــــــبه مادام حســــــن   إن هذه الضــــــمانة من شــــــأنها حماية القاضــــــ ي       

الســــلوك، كما تعمل هذه الضــــمانة على منا القاضــــ ي  ــــحنة أكبر وتكفل له التجرد وحرية الحكم بالحق والعدل دون 

 .1أي تردد أو خوف من أية جهة أو سلطة سياسية

ي مناص هم مدى الحياة له علاقة وطيدة بالسلوك الحسن وتأسيسا على ما سبق، فان بقاء قضاة المحكمة العليا ف      

ــاة بســـــــلوك غير لائق، فهنا تصـــــــبا إمكانية عزلهم مشـــــــروعة وهو ما  ــاة وهذا ما يفهم منه أنه في حالة قيام القضـــــ للقضـــــ

 .2يشكل استاناء عن القاعدة العامة المكرسة دستوريا

واقع العملي لم يفرز أيــة حــالــة       تتعلق بعزل قــاضــــــــــــ ي من المحكمــة العليــا، وهــذا بــالرغم من  وجــدير بــالــذكر، فــان ال

مباشــرة الا هام ضــد بعضــهم من طرف مجلس الشــيوخ، إلا أنه في نهاية الأمر لم تتم إدانتهم، وهذا راجع بطبيعة الحال 

 . 3إلى غموض وصعوبة تكييف الأفعال المرتكبة من طرف القضاة بأنها تشكل إخلالا بالسلوك الحسن

 ني: عدم جواز الإنقاص من مرتبات قضاة المحكمة العلياالفرع الثا

ــاة المحكمة العليا من الجانب المالي والذي يعد مكمل للاســــتقلال         لهذه الضــــمانة دور كبير في تكريس اســــتقلال قضــ

ــاة الو يفي، وبـالتـالي فـان حقهم في الحصــــــــــــول على المرتبـات الكـافيـة دون تخفيض أو إنقـاص يعـد عـاملا إيجـابيـا لق ـــــ ـــ ضــ

المحكمـة حتى يتمتعوا بحيـاة لائقـة وكريمـة، وكـل ذلـك يكون لـه تـأثيره البـالغ على نفســــــــــــيتهم ممـا ينعكس بـالإيجـاب على 

 .4الأحكام القضائية التي يصدرونها بكل حرية ونزاهة ودون أي تحيز لأي طرف في النزاع

 
 .284عصام سعيد عبد أحمد، المرجع السابق، ص  -1
 .285عصام سعيد عبد أحمد، المرجع نفسه، ص  -2
 .286عصام سعيد عبد أحمد، المرجع نفسه، ص  -3
 . 288-287عصام سعيد عبد أحمد، المرجع نفسه، ص ص  -4
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عليا مرتفعة بالمقارنة مع أجور بقية المسـؤولين وعلاوة على ما سـبق، فان الرواتب التي يتقاضـوها قضـاة المحكمة ال      

الســـــــامين في الدولة الأمريكية، حيث يعادل راتب أحد القضـــــــاة الراتب الذي يتقاضـــــــاه نائب رئيس الجمهورية ورئيس 

 .1مجلس النواب، وهذا كله يؤكد المكانة المميزة التي يحضون بها في النظام الدستوري الأمريكي

 التقاعد عند بلوغ سن معينة الفرع الثالث: الحق في

بالنظر إلى طبيعة وحجم الصــــلاحيات الملقاة على عاتق قضــــاة المحكمة العليا، والتي تنقســــم بين الرقابة القضــــائية       

والرقابة الدستورية، كل هذه العوامل جعلت المؤسس الدستوري الأمريكي يمنا لهم الحق في طلب التقاعد عند بلوغ 

ا في المحكمة لمدة لا تقل عن عشــــرة ســــنوات كاملة، كما يســــتفيدون في حالة التقاعد من رات هم ســــن الســــبعين ومارســــو 

 .2الكامل

وبالنظر لما تقدم، فان هذا التنظيم المحكم والمميز للمحكمة العليا سواء من حيث عدد القضاة وطريقة اختيارهم        

بها، ســتؤدي لا محالة إلى حمايتهم من شــتى الضــغوطات مما   وتعيي هم، زيادة على الضــمانات الدســتورية التي يتمتعون 

 سيكون له تأثيره الإيجابي على ممارسة هذه المحكمة لاختصاصا ها العديدة والهامة في مجال الرقابة الدستورية.

 المبحث الثاني: ضوابط الرقابة الدستورية أمام المحكمة العليا

واقع العملي من         لم يمنا الدستور الأمريكي للمحكمة العليا حق الرقابة على دستورية القوانين وإنما هي نتيجة ال

خلال قضــية ماربوري ضــد ماديســون والحكم الشــهير الذي أصــدره بشــأنها الســيد جون مارشــال بعد ســنتين فقط من 

ــا للمحكمة العليا مطلب أول(، مع العلم أن ها تمارس هذا الاختصـــــــاص بناء على إخطار بمناســـــــبة قضـــــــية تعيينه رئيســـــ

معروضـــــــــــة أمامها  مطلب ثان(، ثم نحدد في الأخير مجالات الرقابة الدســـــــــــتورية التي تمارســـــــــــها المحكمة العليا  مطلب 

 ثالث(.

 المطلب الأول: قضية ماربوري ضد ماديسون 

لزاوية في إقرار حق المحكمة العليا في ممارســـــــــة الرقابة ثمة حقيقة لا يختلف فمها اثنان أن هذه القضـــــــــية هي حجر ا      

 الدستورية، وهو ما يتطلب توضيا موضوعها  فرع أول(، ثم نتطرق إلى ما قضت به المحكمة العليا بشأنها فرع ثان(.

 
 . 222السابق، ص زهير شكر، المرجع  -1
 . 187زهير شكر، المرجع نفسه، ص  -2
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 الفرع الأول: موضوع القضية

، حيث تم تعديل قانون 1800تبدأ تفاصــيل هذه القضــية بعد فوز الرئيس جيفرســون بالانتخابات الرئاســية لســنة        

، ثم طلب فيما بعد من وزير العدل الجديد ماديسون بتسليم أوامر التعيين إلى خمسة 1801التنظيم القضائي في سنة  

، ويقي ســبعة عشــرة قاضــيا دون تعيين وكان الســيد وليم ماربوري أحد الأســماء الذين شــملهم 1وعشــرين قاضــيا فقط

 .2الاقصاء

 4مع مجموعـة من رفـاقـه 3لم يتقبـل مـاربوري هـذا الموقف التمييزي ممـا دفعـه إلى تقـديم دعوى أمـام المحكمـة العليـا      

ــــــيد مطالبين بأحقيتهم في تســـــــــــليم أوامر   1801في ديســـــــــــمبر من ســـــــــــنة   ـــ التعيين، من خلال توجيه أمر إلى وزير العدل الســ

 .5ماديسون من أجل تبليغ التعيينات المجمدة في مكتبه إلى أصحابها

 الفرع الثاني: حكم المحكمة العليا

بعد وصــول القضــية لدى المحكمة العليا تعامل معها جون مارشــال بحكمة ودهاء لا مثيل له، ويســتشــف ذلك من       

أصــــدره بشــــأنها والذي بقي راســــخا في ذاكرة كل الشــــعب الأمريكي حتى اليوم، نظرا للمبدأ الأســــاســــ ي الذي الحكم الذي  

وضــــــــــــعــه والمتمثــل في حق المحكمــة العليــا في رقــابــة دســــــــــــتوريــة القوانين التي تريــد تطبيقهــا على نزاع معروض أمــامهــا، 

تعيين في و يفة قاضـــــــــ ي على مســـــــــتوى الجهات وبالنتيجة حكم مارشـــــــــال بأن للســـــــــيد وليم ماربوري وزملائه الحق في ال

القضـــــائية الأمريكية، لكنه أعلن أن المحكمة العليا لا يجوز لها أن توجه أمر قضـــــائي إلى ماديســـــون بغرض تســـــليم قرار 

 .6التعيين لماربوري

ذي يعطيه هذه في موقفه هذا هو مخالفة قانون التنظيم القضـائي ال  7ومن الحجج التي اعتمد علمها جون مارشـال      

الامكانية مع الدســتور الأمريكي الاتحادي لا ســيما المادة الثالثة منه، والتي تحصــر صــلاحيات المحكمة العليا في مجالين 

 
 . 83، ص2016، دار النهضة العربية، مصر، 1، طالولايات المتحدة الأمريكية ومصر-دراسة تحليلية لنماذج الرقابة في فرنسا  –الرقابة الدستورية محمد إبراهيم درويش،  -1
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ــــــاس  ــلية ليس له مبرر أو أســ ــــ ــــــفة أصــ هما الاختصــــــــاص الابتدائي والاســــــــتفنافي، وبالتالي فرن ســــــــلطة إصــــــــدار الأوامر بصــ

 .1دستوري يستند إليه في ذلك

وهكذا نصـــــل في الأخير أن الســـــيد جون مارشـــــال رئيس المحكمة العليا في ذلك الوقت، قد أســـــس لمبدأ جديد يخص       

الرقابة الدســــــــتورية والمتمثل في عدم إمكانية تطبيق تشــــــــريع اتحادي أو ولائي يتعارض مع الدســــــــتور الأمريكي، حتى وإن 

المحكمة العليا أن تطبق الدســـــــــتور الاتحادي نظرا   . بل يجب على 2كان هذا التشـــــــــريع يعطي للقاضـــــــــ ي ســـــــــلطات معينة

 .3لسموه على بقية التشريعات العادية

وبناء على ما تقدم، فرن المحكمة العليا لا تثير موضـــــوع الرقابة الدســـــتورية من تلقاء نفســـــها، بل يجب تحريكها من       

 طرف أصحاب الصفة والمصلحة بواسطة آليات محددة.

 تحريك الرقابة الدستورية أمام المحكمة العليا المطلب الثاني: طرق 

إن وســــــائل إثارة الرقابة الدســــــتورية أمام هذه المحكمة تتم بواســــــطة ثلاثة طرق، إما عن طريق الدفع الفر ي  فرع       

 أول(، أو من خلال الأمر القضائي  فرع ثان(، أو بواسطة الحكم التقريري  فرع ثالث(.

 الفرعي بعدم الدستوريةالفرع الأول: الدفع 

يعتبر أســلوب الدفع بعدم الدســتورية الوســيلة الرئيســة لإثارة الرقابة الدســتورية، كما تعد الطريقة الأقدم والأكثر       

، وتتمثل هذه ا لية في قيام أحد أطراف الدعوى بتقديم دفع بعدم دســـــــــتورية 4شـــــــــيوعا في الولايات المتحدة الأمريكية

للتطبيق على موضــــــــــــوع الـدعوى على أســــــــــــاس أنـه غير دســــــــــــتوري، ففي حـالـة مـا إذا تـأكـدت المحكمـة قـانون معين قـابـل  

ــائية . أما في 5العليا من أن هذا القانون مشــــوب بعدم الدســــتورية فرنها تمتنع عن تطبيقه على موضــــوع الدعوى القضــ

ة ترفضــــــه وتســــــتمر في إجراءات البت حالة ما إذا تيقنت المحكمة بأن هذا الدفع غير جدي ولا علاقة له بوقائع القضــــــي

 في النزاع المعروض أمامها.
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وجـدير بـالـذكر، فـرن هـذا الإجراء ممـاثـل لمـا هو معمول بـه في الـدول الأوروبيـة على غرار إســــــــــــبـانيـا وألمـانيـا، إلا أنهم لا        

وابق ال ـــــــ ـــ ـــــــائية، عكس ما هو مطبق في يتفقان في ا ثار المترتبة ع هما، على اعتبار أن المحكمة العليا تتبع نظام الســ ـــ قضــ

 .1أوروبا والتي تعتمد على التشريع كمصدر أولي وأساس ي

 الفرع الثاني: الأمر القضائي

تتمثل هذه الطريقة في إمكانية قيام أحد الأفراد بمهاجمة تشــريع معين مدعيا بأنه مخالف للدســتور وذلك قبل أن       

ــــــلوب يتم تطبيقه عليه على اعتبار أن تنفيذه المحت ــــــلوب هو أســ مل ســــــــيلحق ضــــــــررا به، مما يفهم من ذلك أن هذا الأســ

 .3. كما يعد إجراء وقائي وليس علاجي 2هجومي على عكس الدفع بعدم الدستورية الذي يعد أسلوب دفا ي 

ويتمحور إجراء هـــذه ا ليـــة في فحص المحكمـــة المعنيـــة للطلـــب وإذا مـــا تـــأكـــدت بـــأن القـــانون غير دســــــــــــتوري، تقوم       

، وفي حــالــة مخــالفــة المو ف المعني لهــذا الأمر فــانــه يعــد مرتكبــا 4بتوجيــه أمر إلى المو ف المختص تمنعــه من تطبيقــه

 .6الأوامر تعتبر ضمانة ودعامة أساسية لحماية حقوق الأفراد ، وعليه فان هذه5لجريمة خاصة تسمى احتقار المحكمة

، أمــــا فيمــــا يتعلق 1867وقــــد طبق هــــذا الاجراء لأول مرة كــــدليــــة لرقــــابــــة دســــــــــــتوريــــة القوانين الاتحــــاديــــة في ســــــــــــنــــة       

طبيق الأمر ، مما يفهم من ذلك أن ت18247بالتشــــــريعات الصــــــادرة عن الولايات فقد طبق هذا الاجراء لأول مرة في عام  

 القضائي على قوانين الولايات كان أسبق من التشريعات الاتحادية.

 الفرع الثالث: الحكم التقريري 

، وبالمقارنة مع الأســـــلوبين الســـــابقين فانه يعتبر حديث النشـــــأة، وقد 19188تم تطبيق هذا النظام لأول مرة في ســـــنة        

ــــــــد بـه لجوء طرفين إلى المحكمـة العليـا بطلـب 19369ســــــــــــنـة طبقتـه المحكمـة العليـا الاتحـاديـة لأول مرة في  ـــ ، حيـث يقصــ

، وفي هذه الحالة يتوقف المو ف المختص عن التنفيذ 10إصـــــــدار حكم يقرر مدى دســـــــتورية قانون يراد تطبيقه علمهما
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 من تلقاء نفســــــــــــه حتى تفصــــــــــــل المحكمة في مدى دســــــــــــتوريته، فاذا حكمت بدســــــــــــتورية القانون قام بتنفيذه، وفي حالة

العكس فـانـه يمتنع عن تطبيقـه. مع التنويـه أن حجيـة الحكم التقريري ليســــــــــــت مطلقـة تســــــــــــري على الكـافـة، بـل لهـا أثر 

 .1نسبي حيث لا يجوز الاحتجاج بها إلا على من صدر الحكم لصالحه وفي نفس الحالة دون سواها

انين، حيث يتمثل ذلك في عدم قيام وتجدر الإشـــــــــــارة، أن هناك من يضـــــــــــيف إجراء آخر يســـــــــــمى بأســـــــــــلوب بناء القو      

وابقها القضـائية، مسـتبعدة  المحكمة بالتصـريا بعدم دسـتورية تشـريع معين، بل تعمل على منحه تفسـير يتلاءم مع سـ

 .2إرادة المشرع في ذلك

 المطلب الثالث: مجالات الرقابة الدستورية أمام المحكمة العليا

المجال للنظر في دســـــــــــتورية التشـــــــــــريعات الصـــــــــــادرة عن الولايات والأوامر  ينعقد اختصـــــــــــاص المحكمة العليا في هذا      

المحلية  فرع أول(، وكذلك القرارات الرئاســــــــــية التي تتخذ من طرف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أثناء ممارســــــــــته 

 لصلاحياته  فرع ثان(، إضافة إلى التشريعات الاتحادية  فرع ثالث(.

 ى دستورية تشريعات الولايات والأوامر المحليةالفرع الأول: الرقابة عل

تأخذ رقابة المحكمة العليا على مدى دســــــــــــتورية قوانين الولايات والأوامر المحلية الحيز الأكبر في عملها، وذلك راجع       

بطبيعة الحال إلى النظام القضـــــائي الفيدرالي المطبق في الدولة الأمريكية، وهو ما تؤكده الاحصـــــائيات الرســـــمية حيث 

ـــــــنـة تم إلغـاء مـا يزيـد عن ألف تشــــــــــــريع ولائي  ـــ . وهو رقم معتبر ممـا يؤكـد الـدور 19833وأمر محلي، وذلـك إلى غـايـة نهـايـة ســ

 الهام الذي تمارسه المحكمة العليا في هذا المجال.

وقد أثبتت الممارســــــة العملية للمحكمة العليا أثناء رقابة دســــــتورية القوانين الصــــــادرة من طرف الولايات، أنها قد       

ن المجالات الهامة في ســــياســــة الولاية، ومن الأمثلة البارزة التي يمكن ذكرها في هذا المقام أثرت بشــــكل كبير في العديد م

، وهو 4تتمثل في إلغاء الإطار القانوني الذي كان يشــجع على التمييز العنصــري بين البيض والســود في الولايات الجنوبية
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ــــــل الأمر إلى ما كان له الأثر الإيجابي فيما بعد حيث أصــــــــبا للمواطنين الســــــــود ن فس المكانة الممنوحة للبيض، حتى وصــ

 .1وهو السيد باراك أوباما ذو الأصول الإفريقية 2008تقلد مواطن أسود رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 

وتعد قضـــية شـــابيرو ضـــد تومبســـون من أبرز القضـــايا حول هذه المســـألة، والتي فصـــلت فمها المحكمة العليا في ســـنة      

وبأغلبية الأصـــــــــــوات بعدم دســـــــــــتورية قانون الولاية الذي كان ينص على عدم أحقية المواطن في الحصـــــــــــول على  1969

ــــــكان نفس 2الإعانة إذا كانت مدة إقامته في الولاية أقل من ســـــــــــنة ـــ ــــــكل تمييزا بين ســ ـــ . وهو ما اعتبرته المحكمة العليا يشــ

ـــــــت المحكمـة العليـا إلى أن الولايـة، ممـا يخلق مواطنـة طبقيـة ينقســــــــــــم فمهـا مواطنو ا ـــ لولايـة إلى فريقين. وفي الأخير خلصــ

التمييز في المعاملة على أســـــــاس  الإقامة( ســـــــوف يقيد حرية التنقل بين الولايات ويؤدي بالنتيجة إلى مخالفة التعديل 

يه في أي ولاية الرابع عشــــــــر نصــــــــا وروحا على اعتبار أن الهدف الأســــــــمى للاتحاد الفدرالي هو توحيد المعاملة بين مواطن

 .3ينتقلون إلمها

بالتصــــــريا بعدم دســــــتورية قوانين تقســــــيم الدوائر الانتخابية في الولايات  1962كما قامت المحكمة العليا في عام         

 .4الأمريكية بطريقة تعسفية، والتي أعدت بخصوص انتخابات مجالسها النيابية

ذي كان يقر بتوزيع نســــبة من حصــــيلة قانون ولاية ألاســــكا ال 1982وفي نفس الاتجاه أبطلت المحكمة العليا في ســــنة        

إيرادات الولاية من صــادرا ها من النفط والمعادن على ســكان الولاية البالغين بشــرط أن يكونوا مقيمين في الولاية منذ 

وبنســـــــــــب معينة، وهو ما جعل المحكمة العليا تعتبر ذلك القانون بأنه غير دســـــــــــتوري على أســـــــــــاس أنه يحرم  1950عام  

 .5تحاد من المعاملة المتساوية التي ضم ها لهم التعديل الرابع عشر من الدستور كافة مواطني الا

 الفرع الثاني: الرقابة على دستورية القرارات الرئاسية

تخضــــــــــــع الأوامر الصـــــــــــــادرة من طرف رئيس الجمهوريــة لرقــابــة المحكمــة العليــا من خلال تقــدير مــدى تعــارضــــــــــــهــا مع       

ــاســـ ي في الدولة والم تمثل في الدســـتور، أو مع مختلف القوانين الأخرى، وهكذا يمكن القول أن للمحكمة التشـــريع الأسـ

 .6العليا سلطة إلغاء سياسات رئاسية مثل إلغا ها لسياسات صادرة من قبل الكونغرس

 
 . 700، ص2014، دار بلال للطباعة والنشر، لبنان، 1، الجزء الثاني، طالدستوريالنظرية العامة للقضاء زهير شكر،  -1
 .742زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني، المرجع نفسه، ص  -2
 .743زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني، المرجع نفسه، ص  -3
 .172مد إدريس، المرجع السابق، ص عبد المنصف عبد الفتاح مح -4
 . 743زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -5
 .139هشام محمد فوزي، المرجع السابق، ص  -6
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حيث فصـــــلت برلغاء عدة  1866وبخصـــــوص الممارســـــة العملية للمحكمة في هذا الاختصـــــاص، وبالضـــــبط في ســـــنة       

ــــــــدار أمر قرارات لل ـــ رئيس الأمريكي في ذلـك الوقـت الســــــــــــيـد إبراهـام لينكولن، ب جـة أنـه ليس لـديـه الأهليـة الكـافيـة لإصــ

ــألـة القــــــــــــجنـاء  واقعـة تتعلق بمســــــــــ رئـاســــــــــــ ي الغرض منـه هو التـأكـد من قـانونيـة إيـداع مواطن أمريكي في القــــــــــــجن، وهي 

 .1الحربيين

ي تمـت من طرف الجهـات المعنيـة، أن المحكمـة العليـا وخلال وبلغـة الأرقـام فقـد أثبتـت الاحصـــــــــــــائيـات الرســــــــــــميـة الت      

، وهو رقم 2قضـــــية تتعلق بأعمال صـــــادرة عن رؤســـــاء الجمهورية المتعاقبين 14مســـــارها الطويل حكمت بعدم شـــــرعية  

 ضعيف بالمقارنة مع عدد الأوامر التي تم إصدارها من طرف الرؤساء خلال فترة عمل المحكمة.

 الرقابة على دستورية القوانين الاتحاديةالفرع الثالث: 

ــائي، وكـان ذلـك  يعتبر أول قـانون اتحـادي مـارســــــــــــت المحكمـة العليـا رقـابتهـا الـدســــــــــــتوريـة عليـه هو قـانون التنظيم القضــــــــــ

بمناســـبة قضـــية ماربوري ضـــد ماديســـون، وهو ما تعد الخطوة الأولى التي تعاملت فمها هذه المحكمة مع هذا النوع من 

ـــــــريعـات في قمـة الهرم القـانوني للولايـات المتحـدة القوانين وال ـــ تي تصــــــــــــدر عن الكونغرس مبـاشــــــــــــرة، كمـا تـأتي هـذه التشــ

 .3الأمريكية

ــــــــائيـة، فقـد حكمـت         ـــ وبـالرجوع إلى الجـانـب العملي والـذي يعـد المرآة العـاكســـــــــــــة لقيـاس حجم وفعـاليـة أي جهـة قضــ

عـدد ضــــــــــــفيـل بـالمقـارنـة مع الكم الهـائـل من هـذا النوع من تشــــــــــــريعـا اتحـاديـا، وهو  114المحكمـة العليـا بعـدم دســــــــــــتوريـة 

، وهو ما يفهم منه 4القوانين التي ســــ ها الكونغرس خلال مدة تقارب الثمانين ســــنة والتي تزيد عن ســــتون ألف تشــــريعا

 أن القوانين الاتحادية عادة ما تكون منقجمة مع أحكام الدستور الاتحادي سواء في لفظه أو في فحواه.

النقطة المظلمة في تاريخ المحكمة العليا الأمريكية، حيث فصـــــلت المحكمة  1857تعد قضـــــية دريد ســـــكوت في عام  و       

بعدم أحقية الزنوج في التقاضــــ ي على اعتبار أنهم غير مواطنين، وخلصــــت في الأخير إلى الإقرار بدســــتورية القانون الذي 

كمـة العليـا في ذلـك الوقـت الســــــــــــيـد تـاني أن صــــــــــــرح بعبـارة يمنع الزنوج من حق التقـاضــــــــــــ ي، بـل وصــــــــــــل الأمر برئيس المح

عنصـرية جاء فمها ما يلي: " هل يمكن لزنجي أحضـره أجداده إلى هذه البلاد وبيعوا كالعبيد أن يصـبا عضـوا في المجتمع 

 
 .140هشام محمد فوزي، المرجع نفسه، ص  -1
 .140هشام محمد فوزي، المرجع نفسه، ص  -2
 .137فوزي، المرجع نفسه، ص هشام محمد  -3
 .137هشام محمد فوزي، المرجع نفسه، ص  -4
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ــانات التي وضـــــــعت  ــياســـــــ ي الذي أنشـــــــ ا ونظم بمقتحـــــــ ى دســـــــتور الولايات المتحدة؟ وأن يتمتع بالامتيازات والحصـــــ الســـــ

 .1ح ى ذلك الدستور لمواطني الاتحاد الأمريكي؟"بمقت

 خاتمة:  

تعتبر المحكمة العليا الأمريكية الهيئة القضـائية الوحيدة المكرسـة في الدسـتور، يتم تعيين قضـا ها مدى الحياة من       

طرف رئيس الجمهورية بعد مصــــــــــادقة مجلس الشــــــــــيوخ، وتتمتع هذه المحكمة باختصــــــــــاصــــــــــات هامة في مجال الرقابة 

 ن النتائج التي استدعت تقديم بعض الاقتراحات.الدستورية، وبناء على ما تقدم تم التوصل إلى مجموعة م

 النتائج:

تعتبر المحكمة العليا الأمريكية الجهة القضـائية الوحيدة المنصـوص علمها في الدسـتور، وهو مركز قانوني مرموق لم  -1

ــائي الفيـدرالي المتبع في ا لولايـات المتحـدة تحظى بـه بقيـة المحـاكم الأمريكيـة، كمـا تـأتي هـذه المحكمـة في قمـة الهرم القضــــــــــ

 الأمريكية، وهو ما يمنحها سمو على بقية المحاكم الاتحادية وحتى على مستوى الولايات.

ـــــنة  153، 2017بلغ عدد القضــــــــــاة المعينين في المحكمة العليا إلى غاية ســــــــــنة   -2 ـــ ـــــيا وذلك ابتداء من ســ ـــ وهو  1789قاضــ

 تاريخ التنصيب وبداية العمل الفعلي للمحكمة.

قضــــاة، بعدما عرف هذا الرقم تغييرات عديدة تأريح بين خمســـة  09ضــــاة المحكمة العليا حاليا عند  اســــتقر عدد ق -3

واقف رؤســـــــــــــاء الجمهوريــة والكونغرس اتجــاه هــذه  11و قــاضــــــــــــيــا لســــــــــــنوات عــديــدة. وهــذا راجع بطبيعــة الحــال إلى م

 المحكمة، زيادة على الظروف السياسية التي تمر بها البلاد.

ة العليا بثلاث ضمانات دستورية، تتمثل الأولى في عدم القابلية للعزل ما دموا حسني السلوك، يتمتع قضاة المحكم  -4

 أما الثانية فتتعلق بعدم جواز الإنقاص من مرتبا هم، وأخيرا الحق في التقاعد عند بلوغ سن معينة.

ات والمهام المعهودة إليه، يعتبر رئيس المحكمة العليا من أهم الشــــــــخصــــــــيات الســــــــياســــــــية في الدولة، نظرا للصــــــــلاحي -5

 ولعل من أبرزها ترأس جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي بخصوص ا هام نيابي.

واقع العملي من خلال قضـــــــية  -6 تتمحور اختصـــــــاصـــــــات المحكمة العليا  في الرقابة الدســـــــتورية التي ولدت من رحم ال

في الرقابة على دســــــتورية القوانين ، 1803والحكم الصــــــادر بخصــــــوصــــــها في عام   1801ماربوري ضــــــد ماديســــــون ســــــنة  

 
 . 795 -794زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ص -1
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الولائية والأوامر المحلية، بالإضــــــــــافة إلى الرقابة على دســــــــــتورية القرارات الرئاســــــــــية والتشــــــــــريعات الاتحادية، كل هذه 

 السلطات جعلت هذه المحكمة تساهم في حماية وصون العديد من الحقوق والحريات.

أثناء فترة حكم القاضـــــ ي جون  1803داخلية، تم وضـــــعها لأول مرة في ســـــنة  يحكم ســـــير أعمال المحكمة العليا لائحة   -7

 .2017مارشال، وتم تعديلها في العديد من المناسبات كان آخرها في سنة 

 الاقتراحات:

يتعين تحـديـد عـدد قضـــــــــــــاة المحكمـة العليـا في الـدســــــــــــتور مثلمـا هو معمول بـه في بقيـة دول العـالم، وعـدم ترك ذلـك  -1

وافقة الســلطة التشــريعية ممثلة في الكونغرس، مما جعل قضــاة المحكمة غير  للاقتراح من طرف رئيس الجمهورية وم

 مستقر نسبيا وهو ما يؤثر على أداء ومردودية هذه الهيئة في حماية الحقوق والحريات.

ــائية الفيدرالي -2 ــاة المحكمة العليا منتخبين من قبل الجهات القضــــ ة، مما يكســــــ هم اســــــتقلالية الســــــعي إلى جعل قضــــ

 و يفية وعضوية، والتخلي عن نظام التعيين المعمول به في الوقت الحالي.

ــــــنوات قابلة للتجديد 5ضــــــــرورة تحديد مدة العضــــــــوية في المحكمة العليا الأمريكية بعهدة واحدة مد ها خمس    -3 ( ســ

 لحياة.مرة واحدة، بخلاف الوضع الحالي الذي يجعل العضوية في المحكمة مدى ا

 قائمة المراجع:

 باللغة العربية:

 الكتب:-أ

، المؤســســة الحديثة للكتاب، لبنان، 1دراســة مقارنة، ط-عصــام ســعيد عبد أحمد، الرقابة على دســتورية القوانين -1

2013. 

 .2014، دار بلال للطباعة والنشر، لبنان، 1زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني، ط -2

دراســة مقارنة، دون ذكر الطبعة، المؤســســة  –أمين عاطف صــليبا، دور القضــاء الدســتوري في إرســاء دولة القانون   -3

 .2002الحديثة للكتاب، لبنان، 

دراســة مقارنة، دون ذكر الطبعة،   –محمد علي ســويلم، الرقابة على دســتورية القوانين وتطور الأنظمة الدســتورية   -4

 .2013لجامعية، الاسكندرية، مصر، دار المطبوعات ا

، الدار 1دراســـة تحليلية في ضـــوء التعديلات الدســـتورية، ط  -صـــباح موســـ ى المومني، الرقابة على دســـتورية القوانين -5

 .2017العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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، المؤسـسـة الحديثة للكتاب، لبنان، 1، طالمبادئ العامة والنظم السـياسـية –نزيه رعد، القانون الدسـتوري العام   -6

2011. 

 .2013، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 1غسان مدحت الخيري، الرقابة القضائية على القوانين، ط -7

 .2014، دار بلال للطباعة والنشر، لبنان، 1زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، ط -8

، دار 1مع تحليل للأحكام الدستورية في البلدين، ط-ي، رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصرهشام محمد فوز  -9

 .2006ال هضة العربية، مصر، 

، 1مــدين عبــد الرزاق الكلش، دور المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في حمــايــة الحقوق والحريــات، ط -10

 .2015ان، منشورات زين الحقوقية والأدبية، لبن

الولايات المتحدة الأمريكية -دراسة تحليلية لنماذج الرقابة في فرنسا –محمد إبراهيم درويش، الرقابة الدستورية   -11

 .2016، دار ال هضة العربية، مصر، 1ومصر، ط

ار ، د1دراســـــــة مقارنة، ط –محمود علي أحمد مدني، دور القضـــــــاء الدســـــــتوري في اســـــــتجلاء المفاهيم الدســـــــتورية   -12

 .2016ال هضة العربية، مصر، 
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 بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات ور آلية الدفع د

The role of the post-constitutional mechanism in 

protecting rights and freedoms 
 شاوش رفيق 

Chaouche Rafik – 

 – الجزائر   - بسكرة  -جامعة محمد خيضر– كلية القانون  -قسم القانون 

 
 :الملخص

بعدم الدســــتورية وســــيلة لتحقيق غاية مزدوجة تتمثل في حماية مبدأ ســــمو الدســــتور من ناحية  وحماية   يعتبر الدفع    

الحقوق والحريات التي يكفلها الدســـتور للأفراد من ناحية أخرى، مما يضـــاف لصـــالح المؤســـس الدســـتوري الجزائري 

ي، وهو أمر جديد لم يكن في الســابق بل أنه منا للأفراد حق الدفع بعدم الدســتورية أمام المجلس الدســتوري الجزائر 

 18/16منه، وكذلك وفقا للقانون العضــوي 188وفقا لنص المادة  2016أدرج فقط  بموجب تعديل الدســتوري لســنة 

 الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية.  02/09/2018المؤرخ في 

شــروط   -كيفيات الدفع بعدم الدســتورية  -رية القوانينالرقابة على دســتو -الدفع بعدم الدســتوريةالكلمات المفتاحية:

 .المجلس الدستوري –ممارسة الدفع 

ABSTRACT : 
Advocating unconstitutionality is considered a means to achieve a dual goal, which is to protect the 

principle of the supremacy of the constitution on the one hand and to protect the rights and 

freedoms guaranteed by the constitution for individuals on the other hand, which adds to the 

benefit of the Algerian constitutional founder that it granted individuals the right to advocate 

unconstitutionality in the Algerian Constitutional Council, which is new something that was not 

Previously, it was included only under the constitutional amendment of 2016 in accordance with the 

text of Article 188 thereof, as well as in accordance with the organic law 18/16 of 02/09/2018 that 

specifies the conditions and procedures for advocating of unconstitutionality. 

key words:Advocating Unconstitutionality-Control over the constitutionality of laws-How to pay 

unconstitutional  - Payment terms   -  Constitutional Council . 
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 تمهيد:
يحتل الدســــتور وضــــعا ســــاميا في البناء القانوني للدولة، فبواســــطته يتم تحديد شــــكل النظام الســــياســــ ي ورســــم معالمه 

المؤســســاتية، وهو بذلك يعد المرجع الذي يحتكم إليه الجميع في حالة نشــوء نزاع أو خلاف، بحيث لا يمكن لأي ســلطة 

ـــــمان كيفما كانت أن تتجاوز منطوق وروح الوثيقة الدســـ ــــ ـــــلطات وضــ تورية وما تســـــــعى إليه من تحديد لمجال تدخل الســ

 .للحقوق والحريات
وقـد أصــــــــــــبحـت العـدالـة الـدســــــــــــتوريـة تحتـل صــــــــــــلـب الرهـانـات المتعلقـة بـالإقرار الفعلي لـدولـة الحق والقـانون، ولـدور      

ـــــــيـات ا ـــ ـــــــريعيـة غير القضـــــــــــــاء في حمـايـة مصـــــــــــــالح المواطنين من خلال تصــــــــــــفيـة المنظومـة القـانونيـة من كـل المقتضــ ـــ لتشــ

 .الدستورية، فرذا كان القانون مخالفا للدستور، فرن الأحكام التي تبنى عليه ستكون بكل تأكيد غير منصفة

وإقرار الحقوق والحريـــات الفرديـــة       إن المنـــاط الأســــــــــــــاســــــــــــ ي للتشــــــــــــريع وغـــايتـــه المثلى تنظيم العلاقـــات الاجتمـــاعيـــة 

ى بالنظر لإكراهات مرتبطة بصـــــــناعة وصـــــــياغة القوانين، أو لكون والجماعية، لكن المشـــــــرع قد ينحرف عن هذا المغز 

وافقات معينة بين واضـــــعي الإنتاج التشـــــريعي لتخدم  بعض مقتضـــــيات النص التشـــــريعي يمكن أن تؤثر على فعاليته ت

ــالح المتحكمـة بـالهيئـة التي تتولى التشــــــــــــريع مـا قـد يقود أحيـانـا إلى إقرار   رهـانـات خـاصــــــــــــة حســــــــــــب موازين القوى والمصــــــــــ

قوانين تتضــــــــمن نصــــــــوصــــــــا مخالفة للدســــــــتور، الأمر الذي يؤثر ســــــــلبيا على مكانة القانون في نفوس المواطنين ويفقد 

 .السلطة التشريعية اعتبارها وصدقيتها

هذه المكانة الســـامية للدســـتور، يتوجب التنصـــيص على آليات الرقابة على الطابع الدســـتوري   تســـيدوحرصـــا على        

للقوانين تمهيدا لعدم إصـــدارها إذا كانت لم تصـــدر أو إلغاءها عند تطبيقها في حالة ما تم إصـــدارها، بعد التحقق من 

 .ت جيمها أو  هديدها للحقوق والحريات المضمونة دستوريا

الدســــــــــــتوري الضــــــــــــمانة الأهم لحماية الحقوق والحريات الأســــــــــــاســــــــــــية المكفولة بموجب   جلسنى يعتبر الموبهذا المع     

الدسـتور بممارسـته لرقابة سـابقة، عبر فرضـهو وجوبض عرض مشـاريع القوانين عليه قبل إصـدارها، أو رقابة لاحقة على 

لت حيز التطبيق وكشفت الممارسة بعض القوانين النافذة في صورة الدفع بعدم دستورية نصوص القوانين، التي دخ

جوانــب مخــالفتهــا للــدســــــــــــتور من حيــث التــأثير على المراكز القــانونيــة للمواطنين والمس بحقوقهم وحريــا هم، فيفقــــــــــــح 

 .المجال للمتضررين بالطعن فمها بحيث يؤدي الحكم بعدم دستوريتها إلى الامتناع عن تطبيقها

أنها لا تطالب برلغاء القانون بل مجرد عدم تطبيقه في النازلة المعروضــــــــــة، فهي وســــــــــميت برقابة الدفع على اعتبار         

رقابة قضــــائية بعدية تســــتهدف التأكد من دســــتورية مقتضــــيات قانونية دخلت حيز التنفيذ بعد اســــتنفاد كل المســــاطر 

 ر.التشريعية، بشكل يضمن تطهير المنظومة القانونية من كل مظاهر التعارض مع نص وروح الدستو 

والجزائر تمــاشــــــــــــيــا مع عولمــة مفــاهيم حقوق الانســـــــــــــان الحــديثــة التي اقرت دور كبير وفعــال للفرد داخــل الجمــاعــة من 

خلال مشـاركته في جميع مظاهر الدولة القانونية، اذ يمارس حقوقه وحرياته بكل الضـمانات المكفولة دسـتوريا. ولهذا 

المية الحديثة في رعاية الحقوق والحريات للمواطن من نجد المشـــــــــــرع الدســـــــــــتوري الجزائري أســـــــــــوة بالتشـــــــــــريعات الع

قصـــــور النشـــــاط التشـــــريعي وتغول النشـــــاط التنفيذي، وذلك عن طريق منحه حق الدفع بعدم الدســـــتورية، ومن هذا 

تفعيـل الرقـابـة عن طريق وفق المؤســــــــــــس الـدســــــــــــتوري في  المنطلق يمكن طرح التســـــــــــــاؤل على النحو التـالي:إلى أي مـدى

 .دستورية في ضمان حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا؟الدفع بعدم ال

 ومن خلال التساؤل الرئيس ي يمكن طرح بعض التساؤلات الفرعية وم ها:

 ماهي الرقابة على دستورية القوانين؟-

 ماهي شروط الدفع بعدم الدستورية؟-
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 ماهي كيفيات الدفع بعدم الدستورية؟-

والاســـئلة الفرعية، اعتمدنا على المنهج الوصـــفي والتحليلي، من خلال الوقوف على   وللجابة على الســـؤال الرئيســـ ي     

ـــــوص 2016( من دســـــــتور 191-188-187-183مفهوم الرقابة الدســـــــتورية وتحليل النصـــــــوص الدســـــــتورية المواد   ، ونصــ

 . 16-18القانون العضوي 

ــهام وتتولد من صــــلب هذه الإشــــكالية فرضــــية أســــاســــية مؤداها أن التقييدات المسـ ـــ طرة والتنظيمية قد تحد من الإســ

الإيجابي  لية الدفع الفر ي في تحقيق العدالة الدســــــــتورية في  ل التعثر الذي عرفه مخاض تبلور القانون التنظيمي، 

 .وفي ضوء  هور بعض الإرهاصات الأولية حول كيفية تعامل المجلس الدستوري مع هذه ا لية

والإجابة عن إشـــــكالاته، ســـــنرصـــــد في البداية الرقابة على دســـــتورية القوانين   وفي محاولة لتمحيص فرضـــــية البحث     

ــائية  الفصــــــل الأول(، على أن نعرج في المحور الموالي على تبيان ضــــــمانات وحدود القواعد  ــياســــــية والقضــــ بشــــــقمها الســــ

 ســـــاســـــية المكفولةالأ العامة الإجرائية لدعوى الدفع بعدم الدســـــتورية، ومدى إســـــهامها في ضـــــمان الحقوق والحريات  

 دستوريا الفصل الثاني(.

 الرقابة على دستورية القوانين: الأول  الفصل

 تمهيد:

في دولة القانون هناك تدرج للقوانين يطلق عليه التدرج التشـــــريعي حيث تأتي القواعد الدســـــتورية في المقدمة بســـــبب 

مبدأ علوية ســــمو( الدســــتور ثم تأتي بعدها القوانين الصــــادرة من الســــلطة التشــــريعية المختصــــة والتي لابد أن تكون 

ذلك الأوامر الصـــادرة من الســـلطات التنفيذية والتي تصـــدر من منقـــجمة مع القواعد الواردة في الدســـتور، و تلمها بعد  

الجهة المختصــــــــة قانونا ويلزم عدم مخالفتها للدســــــــتور والقانون وإلا تم الطعن بها بعدم شــــــــرعيتها أو عدم دســــــــتوريتها 

ســمو الدســتور وتكون آثارها باطلة، إن الغاية الحقيقية من تقرير مبدأ الرقابة على دســتورية القوانين هو تأكيد مبدأ  

 من جهة  وتقرير مبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى. 

و يمكن القول بأن حماية الدســــــــــــتور من خلال الرقابة على دســــــــــــتورية القوانين هي أهم من إعداد الدســــــــــــتور و إقراره، 

لصــــــادرة من حيث  هدف هذه الرقابة إلى ضــــــمان أن تكون كافة القوانين الصــــــادرة من الســــــلطة التشــــــريعية والأوامر ا

الســــــــــــلطة التنفيذية غير مخالفة للدســــــــــــتور، فهي حارس على الشــــــــــــرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدســــــــــــتورية 

للســـــــــلطات، كما  هدف إلى ضـــــــــمان حقوق الإنســـــــــان وحرياته الأســـــــــاســـــــــية، وضـــــــــمان ســـــــــيادة القانون وكفالة العدالة 

 (.1لحرية والديمقراطية  والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة ل

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين :المبحث الأول 

من الناحية التاريخية فرن  تعتبر الرقابة التي يمارسـها المجلس الدسـتوري( في فرنسـا أبرز مثال على الرقابة السـياسـية 

حيث اقترح الفقيه سـييز(إنشـاء هيئة سـياسية ، 1795المحاولات الأولى لتقرير الرقابة السـياسـية  هرت في فرنسـا سـنة  

ــائيـة نظرا لعـدم الثقـة في المحـاكم أو مـا يســــــــــــمى بـالبرلمـانـات، وهنـاك رقـابـة  منتخبـة من طرف الشــــــــــــعـب وليس هيئـة قضــــــــــ

 سياسية أخرى على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية.

 وهذا ما سوف نتناوله في الفرعين التاليين:

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة مجلس دستوري: الأول  المطلب

 
 .   221، ص2014بن حمودة ليلى، الديموقراطية ودولة القانون، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
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الرقابة الســـــــياســـــــية هي رقابة ســـــــابقة على صـــــــدور القانون الغرض م ها التحقق من مدى دســـــــتوريته، فهي بذلك تعتبر 

الرقابة رقابة وقائية لأنها تسـتهدف الحيلولة دون صـدور النص إذا ثبت مخالفته للدسـتور، من ثم لا يمكن توقيع هذه 

 بعد صدور النص لأن ذلك من قبيل اختصاصات القضاء.

ــائيـة بـل انهـا تتكون من        والهيئـة التي ينـاط المهـا ممـارســــــــــــة اختصــــــــــــاص الرقـابـة الـدســــــــــــتوريـة لا تحمـل تشــــــــــــكيلـة قضــــــــــ

 خصيات تابعة لعالم السياسة يكون اختيار اعضاءها بواسطة السلطة التشريعية وحدها أو بالإشراك مع السلطة 

 (.1لتنفيذية  ا

ويقصـــد بهذه الرقابة على دســـتورية القوانين انشـــاء هيئة خاصـــة لغرض التحقق من مدى مطابقة القانون للدســـتور   

قبل صــــدوره، فهي بذلك تعد رقابة وقائية  هدف إلى التصــــدي لكل خروقات من طرف الســــلطة التنفيذية والتشــــريعية 

 للقواعد الدستورية.

 ة السياسية على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري في جانبين:تكمن أهمية الرقاب       

أولا: مبدأ ســـــمو الدســـــتور: ومفاده أن الرقابة الســـــياســـــية تحافظ على مرجعية الدســـــتور في التشـــــريع، وذلك أن جميع 

 ي للقوانين.أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تخرج من فحوى النص الدستوري طبقا لمبدأ التدرج الهرم

ثانيا: مبدأ الفصـل بين السـلطات: نظرا للأسـباب التاريخية التي تكمن في عرقلة المحاكم البرلمانات( في تنفيذ القوانين 

أو حتى تدخلها في اختصـــاصـــات الســـلطة التشـــريعية كان لزاما التصـــدي لها بواســـطة هيئة ســـياســـية رقابية، وهذا نابع 

ـــــــلطـة من قنـاعـة أن تـدخـل القضـــــــــــــاء للرقـابـة  ـــ ــــــــات الســ ـــ ــــــــاصــ ـــ على دســــــــــــتوريـة القوانين يعتبر خرقـا واعتـداءا على اختصــ

 (.2التشريعية  

ـــــــوا: 12تتكون من اثنى عشــــــــــــر   2016من دســــــــــــتور  183وفي الجزائر فــرن هــذه الهيئــة الرقــابيــة وفقــا لنص المــادة: ـــ ( عضــ

واثنـــان  4أربعـــة   ـــــــعبي الوطني، ( ينتخ همـــا المجل2(أعضــــــــــــــاء من بي هم رئيس المجلس يعي هم رئيس الجمهوريـــة،  ـــ س الشــ

 (.3( ينتخ هما مجلس الدولة  2( تنتخ هما المحكمة العليا، واثنان  2( ينتخ هما مجلس الأمة، واثنان  2واثنان  

من نص المـادة أعلاه يتبن لنـا أن المشــــــــــــرع الـدســــــــــــتوري الجزائري في تشــــــــــــكيلـة المجلس الـدســــــــــــتوري كهيئـة رقـابيـة على 

ــاء   ــريعية دســـتورية القوانين قد أضـــفى علمها طابع التنويع وذلك إلى جانب الأعضـ ــلطتين التنفيذية والتشـ الممثلين للسـ

أقر وبالتساوي أعضاء من السلطة القضائية المجسدة في المحكمة العليا ومجلس الدولة.

 

 . 502، ص2012رابحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، بدون طبعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
 . 197، ص 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 11، ط1سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج-2

 . 2016من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  183المادة:  -3
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 الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية  :المطلب الثاني

انتشـــــــر هذا النوع من الرقابة في الدول ذات الانظمة الاشـــــــتراكية، والغرض منه هو أن كلمة الهيئات الشـــــــعبية المنتخبة لا 

حزب تعلوهـــا أي جهـــة أخرى بحكم ان هـــذه الهيئـــات هي التي تمثـــل الشــــــــــــعـــب وأن هـــذا الاخير في  ـــل هـــذه الانظمـــة ذات ال

 الواحد يكون محل تقديس وتمجيد من طرف دساتيرها.

ـــــعب( دونها النظر في ما مدى مطابقة         ـــ ـــــيادة  الشــ ويقصــــــــــد بهذه الرقابة ان تتولى هيئة منتخبة من طرف صــــــــــاحب الســـــ

جهة القانون للأحكام والمبادئ الدســـتورية، فهي بذلك رقابة وقائية أيضـــا تســـما بتفادي ســـوء التفاهم بين الســـلطات من  

 (.69وكذا تضارب الاحكام من جهة أخرى لو أسندت مهمة الرقابة لعدة محاكم وكانت ملزمة  

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين: المبحث الثاني

هي الرقابة التي تمارســها هيئة قضــائية تختص بالفصــل في مدى دســتورية أي قانون تصــدره الســلطة التشــريعية، و ينطلق 

القضــــــــــــــائيــة على دســــــــــــتوريــة القوانين من فكرة حق الأفراد في حمــايــة حقوقهم وحريــا هم المقررة بموجــب مفهوم الرقــابــة 

ــاء تتمثل في الفصـــل في الخصـــومات التي تحصـــل بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد أنفســـهم وهي  الدســـتور، فو يفة القضـ

ــاء   و يفة على قدر كبير من الأهمية، كما تشـــــكل الرقابة القضـــــائية ضـــــمانة فاعلة لدســـــتوريةالقوانين حيث يتســـــم القضـــ

 بالحياد والنزاهة والاستقلالية بالإضافة إلى الخبرة القانونية.

 هــدف الرقــابــة  القضـــــــــــــائيــة على دســــــــــــتوريــة القوانين واللوائا إلى حمــايــة الشــــــــــــرعيــة من خلال مجموعــة من الاعتبــارات 

والاســـــــــــس من أهمها حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدســـــــــــتور، ولقد اســـــــــــتقر الفقه والقضـــــــــــاء على حق المحاكم في 

ر والوقوف في وجـــه اســــــــــــتبـــداد الســــــــــــلطتين التنفيـــذيـــة الرقـــابـــة على دســــــــــــتوريـــة القوانين واللوائحلعلاء قيمـــة الـــدســــــــــــتو 

ــــــل بين  ــــــار مبدأ الفصــ ــــــحيا مســ والتشــــــــريعية من حيث تعديهما حدود اختصــــــــاصــــــــا هما، وكذا حماية الحريات العامة وت ــ

 (.70السلطات  

فالرقابة القضــــائية على الاعمال الصــــادرة من الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية تشــــكل ضــــمانة أســــاســــية لحماية حقوق 

لافراد وحريا هم، إذا كانت الســـــــلطة التشـــــــريعية في الاصـــــــل هي الحريصـــــــة على حماية الحقوق والحريات فرنها قد تنحرف ا

عن ذلك بقصـــــــــد او غير قصـــــــــد، ولكون أن الســـــــــلطة التنفيذية تعتبر اشـــــــــد ســـــــــلطات الدولة خطرا على الحقوق والحريات 

 (.71وامتيازات كبيرة في مواجهة الافراد وحريا هم  العامة وذلك بحكم طبيعة و يفتها وبما لديها من امكانيات 

وهناك صـــــورتان للرقابة القضـــــائية على دســـــتورية القوانين وهما الرقابة عن طريق الدعوى الاصـــــلية والرقابة عن طريق 

 :الدفع، وهذا ما سوف نتناوله في المطلبيين المواليين

 الاصليةالرقابة القضائية عن طريق  الدعوى : المطلب الأول 

ويقصـــــد بها ان يعطي الدســـــتور للأفراد حق رفع دعوى أمام المحكمة الدســـــتورية العليا أو المحكمة العليا يطلب فمها الغاء 

قانون ما لمخالفته للدســــتور، فرذا تبين للمحكمة من وجود هذه المخالفة الدســــتورية  فرنها تحكم برلغائه بحكم نهائي غير 

 (.72قابل للطعن  

 
 . 202-201سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص  -69

 . 138بن حمودة ليلى، الديموقراطية ودولة القانون، مرجع سابق، ص -70
   .353-352، ص ص 2008، للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1نواف كنعان، حقوق الإنسان في الاسلام والمواثيق الدولية اثراء والدساتير العربية، ط -71
 . 502ص ،2012رابحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، مرجع سابق،  -72
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ذه الرقابة ينص الدســـــتور علمها صـــــراحة، وذلك برســـــناد تلك المهمة الى جهة قضـــــائية يحددها في نصـــــوصـــــه، ومفاده أن ه

فتنظر في صـــــــــــحة القوانين إذا ما طعن الافراد في قانون معين عن طريق دعوى اصـــــــــــلية بعدم دســـــــــــتوريته، فتصـــــــــــدر وفقا 

 لدراستها للقانون حكما يثبت القانون أو يلغي ما هو مخالف للدستور.

ــاء على القانون   وتتميز هذه الطريقة عن الرقابة عن طريق الدفع بكونها تعتبر وســــــــــيلة هجومية يســــــــــتخدمها الفرد للقضــــــــ

 (.73قبل تطبيقه عليه، وهذا بشرط يتمثل في أن تطبيق هذا القانون سيمس بمصلحته أو يحتمل ذلك  

القانون مصــــــــلحة الشــــــــخص أو حقه فعلا وحالا، أي لا بالإضــــــــافة الى ذلك فهذا النوع من الرقابة لا يشــــــــترط فيه أن يمس 

ينتظر الشــخص حتى يطبق عليه القانون حتى يرفع دعواه، بل يشــترط ان يكون هذا القانون يمس مصــلحة او حقا له ولو 

 (.74محتملا  

 الرقابة عن طريق الدفع المطلب الثاني:

بمنـاســــــــــــبـة دعوى مرفوعـة أمـامـه ويطلـب فمهـا تطبيق  يمـارس القضــــــــــــاء الرقـابـة على دســــــــــــتوريـة القوانين بطريقـة الـدفع      

 (.75قانون معين فيدفع أحد أطراف الدعوى بعدم تطبيق هذا القانون في الدعوى لعدم دستوريته  

ويقصـــد برقابة الدفع امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدســـتور بناء على دفع يقدمه صـــاحب المصـــلحة في       

قضــــــــــــيــة منظورة أمــامهــا وذلــك اعمــالا بتغليــب حكم القــانون الاعلى على القــانون الادنى في ســــــــــــلم التــدرج الهرمي للنظــام 

وأقـل أثرا من الطريقـة الســـــــــــــابقـة، لأنهـا لا تؤدي الى إعـدام القـانون أو  القـانوني في الـدولـة. وهـذه الطريق تعـد أخف وطـأة

الغاء القانون المخالف للدســـــتور، بل تســـــتبعده فقط في القضـــــية المطروحة، مما يؤدي إلى أن اختصـــــاص القاضـــــ ي هنا لا 

 (.76يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات لأنه لا يلغي القانون  

 يق الدفع أنها تختلف عن الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية في النقاط التالية:ومن أهم المزايا  الرقابة عن طر 

أولا: انها طريقة دفاعية وليســـــــــت هجومية لأنها تســـــــــتهدف فقط اســـــــــتبعاد تطبيق القانون في قضـــــــــية الحال ولا تســـــــــتهدف 

 الغاءه أو اعدامه من الوجود.  

ـــــب،   ثانيا: طريقة الدفع الفر ي يمكن انتهاجها امام أي قاضـــــــــــ ي ـــ ــــــر ذلك على المحاكم العليا فحســ ـــ او اية محكمة، ولا يقتصــ

 وهذا ما يجعلها أبسط مقارنة بالدعوى الاصلية.

ثالثا: طريقة الدفع الفر ي لا تحتاج الى نص دستوري صريا برجاز ها، لأنها تتصل بطبيعة عمل القاض ي بغض النظر عن 

 (.77نوع المحكمة أو درجتها  

 على التوالي:2016من دستور  188و 187تنص المادتين          

" يخطر المجلس الدســـــــتوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشـــــــعبي الوطني أو الوزير الأول، كما 

 (.78( عضوا في مجلس الأمة"  30( او ثلاثين   50يمكن إخطاره من خمسين نائبا  

رية بناءا على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما "يمكن إخطار المجلس الدســــــــــتوري بالدفع بعدم الدســــــــــتو 

يـد ي أحـد الاطراف في المحـاكمـة أمـام جهـة قضـــــــــــــائيـة أن الحكم التشــــــــــــريعي الـذي يتوقف عليـه مـدل النزاع ينتهـك الحقوق 

 (.79والحريات التي يضم ها الدستور"  

 
 . 202-201سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص  -73
 . 138بن حمودة ليلى، الديموقراطية ودولة القانون، مرجع سابق، ص -74
 . 86، ص2017، دار بالقيس، الجزائر، 1مولود ديدان، مباحث القانون الدستوري والنظم السياسية، ط -75
 . 502، ص2012رابحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، مرجع سابق،  -76
 . 138بن حمودة ليلى، الديموقراطية ودولة القانون، مرجع سابق، ص -77
 . 2016من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة 187المادة:  -78
 . 2016ية الشعبية لسنةمن دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراط 188المادة:  -79
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ة القوانين بشـــــــقمها الســـــــياســـــــية والقضـــــــائية، ومن منظور يظهر مما تناولناه ســـــــابقا، فيما يخص الرقابة على دســـــــتوري       

النصــــــــــــين أعلاه من الدســــــــــــتور الجزائري أن الرقابة القضــــــــــــائية على دســــــــــــتورية القوانين تعد من بين الضــــــــــــمانات الهامة 

لتحقيق دولة القانون، لأنها خير ضــــمان من تعســــف الســــلطة التشــــريعية وكذا تغول الســــلطة التنفيذية، وهي بذلك تعتبر 

الضــــــــمانات لحماية حقوق الأفراد وحريا هم، حيث يحق لهم الطعن في القانون المخالف للدســــــــتور في جميع المحاكم،   أهم

بينما الرقابة الســــــــــياســــــــــية على دســــــــــتورية القوانين هي رقابة تتم عن طريق هيئة ســــــــــياســــــــــية معينة من طرف الســــــــــلطتين 

 ار من هاتين السلطتينالتشريعية والتنفيذية، ولا تباشر هذه الرقابة إلا بعد إخط 

 إجراءات الدفع بعدم الدستورية: الفصل الثاني
 تمهيد:

ـــــــت علمهـا المادة  ـــ من  188يعتبر الدفع بعـدم دســــــــــــتورية القوانين آليـة جديدة للرقابة في المنظومة القـانونيـة الجزائرية، نصــ

كالولايات   العـديد من الدول، ، في الفصــــــــــــل الاول من البـاب الثـالث تحـت عنوان الرقابة، بذلك قيـاســــــــــــا مع 2016دســــــــــــتور 

 .المتحدة الأمريكية وفرنسا، واسبانيا، وألمانيا

 من منظور مقـاربـة مرتكزة على الحقوق والحريـات، 2008من التعـديـل الـدســــــــــــتوري لســــــــــــنـة   188ومن خلال تحليـل للمـادة

النظام الدســـــــــتوري يمكن من اســـــــــتخلاص إن المشـــــــــرع الدســـــــــتوري حدد للمجلس الدســـــــــتوري مهمة تتجاوز مجرد حماية  

وذلك عبر إدراج المشـرع الدسـتوري لأول مرة آليات تمكن من حماية الحقوق والحريات من طرف المحكمة عبر  الموضـو ي،

تمكين الاطراف في حال نزاع قضـــــــــــائي من الولوج الى المجلس الدســـــــــــتوري في حال الدفع بعدم دســـــــــــتورية اذا كان القانون 

 .وق والحريات التي يضم ها الدستور يمس بالحق الذي سيطبق في النزاع،

وادراكا من المشـــــرع الدســـــتوري الجزائري بالأهمية الحيوية لهذه الالية من الرقابة في تحقيق العدالة الدســـــتورية وكفالة 

ــــــلوب  2016فقد نص في التعديل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة    وفي بناء دولة عصـــــــــــرية،  الحقوق والحريات للأفراد، ـــ على الاخذ بأســ

وبذلك فحق إحالة القوانين غير الدسـتورية على المجلس الدسـتوري لم يعد قاصـرا على الطبقة   دسـتورية،الدفع بعدم ال

الســـياســـية، بل أصـــبا من حق المتقاضـــين أيضـــا من خلال قانون الدفع بعدم الدســـتورية، مما يشـــكل ثورة حقوقية ونقلة 

 .نوعية وخطوة حاسمة في النظام الدستوري الجزائري 

الدعوى  دعوى مدنية أو إدارية أو جزائية( الذي  من قبل أحد أطراف   الجهة القضائية  الدستورية أمام  يثار الدفع بعدم

من  4المادة:    ينتهك الحقوق والحريات التي يضـــــــم ها الدســـــــتور، يد ي أن الحكم التشـــــــريعي الذي يتوقف عليه مدل النزاع  

  بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاض ي.  أنه لا يمكن أن يثار الدفع   نصت صراحة  القانون العضوي 

 في فقر ها الثانية على ما يلي: 2016من دستور  188تنص المادة 

 "تحدد شروط وكيفيات تطبيق اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي".

المحدد لشــروط  2018ســبتمبر   02المؤرخ في  16-18وتأصــيلا للمادة الدســتورية المذكورة أعلاه صــدر القانون العضــوي رقم  

 وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية، وهذا ما سوف نتناوله لاحقا. 

 شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية:  المبحث الأول 

الدستورية على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية عملية جد حساسة ودقيقة لما تعتبر عملية اثارة الدفع بعدم  

لها اتصــــال وثيق بالحقوق والحريات للأفراد داخل الجماعة، وكذا مالها من علاقة وتأثير مباشــــر على مبدأ ســــمو الدســــتور 

 .80يذية والتشريعيةمن حيث تأكيده وصيانته من جميع الخروقات الحاصلة من طرف السلطتين التنف

 
 . 2016من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة 188المادة:  -80
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وبـاعتبـار الـدفع بعـدم الـدســــــــــــتوريـة غير عـاديـة في الأصــــــــــــل مقـارنـة بـالـدفوع الأخرى المنصــــــــــــوص علمهـا في قـانون الإجراءات      

 .188بموجب المادة  2016المدنية والادارية، ولكونها عملية حديثة اقرها المؤسس الدستوري في التعديل الحاصل في 

المشــــــــار إليه أعلاه على جملة من الشــــــــروط الواجب توفرها لإثارة  16-18ص القانون العضــــــــوي رقم  ومن هذا المنظور ن      

 عملية الدفع بعدم الدستورية، أين يمكن استخلاصها في نوعين من الشروط شكلية وموضوعية.

 الشروط الشكلية: المطلب الأول 

المدفوعة في   عن باقي المذكرات مكتوبة ومنفصـلة  بمذكرة بعدم الدسـتورية أول شـرط شـكلي يجب توفره هو تقديم الدفع  

الملف، ولا يكون ذلـك إلا بواســــــــــــطـة طلـب يقـدمـه أحـد أطراف النزاع أمـام محكمـة الموضــــــــــــوع ، والـذي يـد ي فيـه ان الحكم 

 التشــريعي الذي يتوقف اليه مدل النزاع  ينتهك الحقوق والحريات التي يضــم ها الدســتور و هذه المذكرة تكون مســببة تحت

 (. 81طائلة عدم القبول  

ـــــببة  يجوز للقاضـــــــ ي إثارة عدم قبول الدفع بعدم الدســـــــتورية ـــــلة و مســ ـــــه لغياب مذكرة منفصــ مع أنه يمكن  من تلقاء نفســ

من قـانون  843للأطراف ت ــــــــــــحيا هـذا الإجراء أمـام المحكمـة الإداريـة فـرن القـاضــــــــــــ ي يكون ملزمـا في نظرنـا بتطبيق المـادة 

مطالبة الخصوم بمناقشة الوجه الذي أثاره تلقائيا    ارية فلا يمكنه التصريا بعدم القبول إلا بعدالإجراءات المدنية و الإد

 مما سيسما للأطراف ت حيا الإجراء الذي أغفل بتقديم مذكرة منفصلة و مسببة.

ـــــترط   قد 16-18الى جانب شـــــــرط التســـــــبيب اللازم توفره في مذكرة الدفع بعدم الدســـــــتورية نجد أن القانون العضـــــــوي   اشــ

الفورية في الفصـــــل من طرف الجهة القضـــــائية، وكذا في الارســـــال الى المحكمة العليا او مجلس الدولة مع اشـــــتراط لزومية 

 (.82اخذ راي النيابة العامة او محافظ الدولة  

 (.  83وارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة لا يتم إلا مع عرائض الاطراف ومذكرا هم   

 الشروط الموضوعية :المطلب الثاني

فـرن قبول الـدفع بعـدم الـدســــــــــــتوريـة يخضــــــــــــع لثلاثـة شــــــــــــروط موضــــــــــــوعيـة  16-18من القـانون العضــــــــــــوي   8طبقـا للمـادة   

 جوهرية:

الحكم التشــريعي المعترض عليه مدل النزاع أو أن يشــكل أســاس المتابعة: يعتبر هذا الشــرط شــرطا أن يتوقف على  •

محوريا مفاده، حتى يكون الدفع بعدم الدسـتورية مؤسـسـا لا يقبل الرفض من طرف محكمة الموضـوع  يجب ان 

 بين اطراف الدعوى.يثار هذا الدفع بمناسبة حكم تشريعي صادر عن سلطة تشريعية يتوقف عليه مدل النزاع 

ـــــباب و   ألا يكون الحكم التشـــــــريعي قد ســـــــبق التصـــــــريا بمطابقته للدســـــــتور من طرف المجلس الدســـــــتوري • في أســ

المســـــــــــــاس بـالحقوق و الحريـات   جـدي يثبـت منطوق أحـد قراراتـه وهـذا الشــــــــــــرط يطبق حتى في حـالـة مـا أثير وجـه  

على حكم تشـــريعي ســـبق و أن صـــرح   بعدم الدســـتوريةالظروف يجيز إثارة الدفع    بالعكس فرن تغير الدســـتورية،  

 بمطابقته للدستور.

أن يتســم الوجه المثار بالجدية: وهذا الشــرط يعتبر شــرطا مفصــليا معناه أن تفحص الجهة القضــائية ما إذا كان  •

ــائل   الوجه المثار تدعيما للدفع بعدم الدســــــتورية هو وجه   التســــــويقية التي ترمي جدي و هذا طبعا لتفادي الوســــ

 ( 84فقط إلى ربا الوقت  

 كيفيات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة: المبحث الثاني

 
 . 16-18من القانون العضوي رقم  6-2المادتين:  -81
 . 16-18من القانون العضوي رقم  7المادة  -82
 . 16-18من القانون العضوي رقم  9المادة  -83

 . 16-18م من القانون العضوي رق 8المادة  -84
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من   إلى المجلس الدســــــــــتوري في أجل شــــــــــهرين  تفصــــــــــل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدســــــــــتورية

إذا توفرت الشــــــروط   التي أثير أمامها هذا الدفع، و تتم هذه الإحالة  ة القضــــــائيةتاريخ اســــــتلام الإرســــــال الصــــــادر عن الجه

من  8(، ومما سـبق ذكره من خلال هذا الاجراء في ما يخص توفر الشـروط الموضـوعية المذكورة في المادة  85السـالفة الذكر  

ـــــتورية انها أن الهيئات العليا للقضــــــــــاء العادي او الاداري فيما يت 16-18القانون العضــــــــــوي   ـــ علق برحالة الدفع بعدم الدســ

مصــفاة للمذكرة المســببة والمرفوعة من طرف محكمة الموضــوع  من حيث مدى توفر الشــروط الموضــوعية وخاصــة شــرط 

 الجدية.

ـــــائية المعنية ـــــرة فرن الجهة القضــ ـــــل   عندما يثار الدفع بعدم الدســـــــتورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشــ تفصــ

(، وان ما يثير انتباهنا هنا من خلال 86على المجلس الدســـتوري في أجل الشـــهرين    في إحالة هذا الدفع   ســـبيل الأولويةعلى 

عنصـر الاولوية في احالة هذا الدفع امام المجلس الدسـتوري، فهو يعتبر امتياز لصـالح الدفع بعدم الدسـتورية، لكونه دفع 

 ضفي عليه طابع الجدية.غير عادي يتسم برجراءات مسطريه  قاسية ت

اللـــــذين   يوجـــــه قرار إرســـــــــــــــــال الـــــدفع بعــــــدم الـــــدســــــــــــتوريـــــة إلى الرئيس الأول للمحكمــــــة العليــــــا أو رئيس مجلس الـــــدولـــــة

ــــــتقراء (87الأطراف من تقديم ملاحظا هم المكتوبة فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة ويمكن  ســــــــيســــــــتطلعان (، وباســ

واقف الممثل في النائب العام ومحافظ الدولة على مســـــــــتوى المحكمة العلي هذا الاجراء يتبين لنا ان اخذ رأ ي القضـــــــــاء ال

 ومجلس الدولة، وعلى سبيل الاستعجال نستخلص ان الدفع بعدم الدستورية من النظام العامة.

نائب الرئيس يصـدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشـكيلة يرأسـها رئيس كل جهة قضـائية و عند تعذر ذلك يرأسـها  

و تتشــكل من رئيس الغرفة المعنية و ثلاثة مســتشــارين يعي هم حســب الحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس 

ويرفق   القرار المســـبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند إحالة الدفع إليه  (. يرســـل إلى المجلس الدســـتوري88الدولة  

 (.89لأطراف  بهذا القرار مذكرات وعرائض ا

ــــــرة أمام المحكمة العليا أو  كما هو الشـــــــــــأن أمام باقي الجهات القضـــــــــــائية ـــ ــــــتورية المثار مباشــ ـــ فعند إحالة الدفع بعدم الدســ

إلى المجلس الــدســــــــــــتوري من قبــل هتين الجهتين القضــــــــــــــائيتين فــرنــه يجــب على المحكمــة العليــا أو مجلس   مجلس الــدولــة

الدفع بعدم الدســــــــتورية إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بســــــــبب الدعوى أو  البت في   إرجاء الفصــــــــل إلى حين  الدولة

عنـدمـا  هـدف هـذه الـدعوى إلى وضــــــــــــع حـد للحرمـان من الحريـة أو إذا كـانـا ملزومين قـانونـا بـالفصــــــــــــل في أجـل محـدد أو على 

 (.90سبيل الاستعجال  

قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة و يبلغ للأطراف في التي أرســـلت الدفع بعدم الدســـتورية ب  يتم إعلام الجهة القضـــائية

ـــــــهرين  في   ( من تــــاريخ صـــــــــــــــدوره. إذا لم تفصـــــــــــــــل المحكمــــة العليــــا أو مجلس الــــدولــــة10أجــــل عشــــــــــــرة أيــــام   ـــ من   أجــــل الشــ

 (.91يحال تلقائيا للمجلس الدستوري    فرن الدفع بعدم الدستورية  استلامها قرار الإحالة  تاريخ

 كيفيات الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري: المبحث الثالث

كما يعلم   فورا رئيس الجمهورية  عند إخطار المجلس الدســــــتوري بالدفع بعدم الدســــــتورية فرن المجلس الدســــــتوري يعلم

ي الذين يمك هم توجيه ملاحظا هم للمجلس الدســـــــــتور   رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشـــــــــعبي الوطني و الوزير الأول 

 
 . 16-18من القانون العضوي رقم  13المادة  -85
 . 16-18من القانون العضوي رقم  14المادة  -86
 . 16-18من القانون العضوي رقم  15المادة  -87
 . 16-18من القانون العضوي رقم  16المادة  -88
 . 16-18من القانون العضوي رقم  17المادة  -89
 . 16-18من القانون العضوي رقم  18المادة  -90
 . 16-18من القانون العضوي رقم  19المادة  -91
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(، يفهم من هذا الإجراء ان إعلام السلطتين التنفيذية والتشريعية بعملية 92حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه  

الدفع بعدم الدسـتورية لإبداء ملاحظا هما لكون أن الحكم التشـريعي المثار امام محكمة الموضـوع لخرقه مبدأ الدسـتورية 

 السلطتين.لأنه في الأصل نابع من رحم احد هاتين 

خلال الأشـهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره   يصـدر قراره  فرن المجلس الدسـتوري من الدسـتور  2الفقرة   189طبقا للمادة  

تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصـــــــــاها أربعة أشـــــــــهر بناء على قرار مســـــــــبب يبلغ إلى الجهة القضـــــــــائي صـــــــــاحبة   و يمكن

 الإخطار.

المحددة في نظامه الداخلي،ويمكن   جلســــــــــات المجلس الدســــــــــتوري علنية غير أنه يمكنه عقد جلســــــــــات ســــــــــرية في الحالات 

 (.93وجاهيا    تقديم ملاحظا هم  للأطراف بواسطة محاممهم و لممثل الحكومة

تشــــريعي للدســــتور أو بمطابقة الحكم ال إما التصــــريا    و بعد إخطاره بالدفع بعدم الدســــتورية يمكن للمجلس الدســــتوري

 بعدم مطابقته للدستور.  بالعكس التصريا

ــــــــائيــة  النظــام القــانوني  في   فــرن الحكم التشــــــــــــريعي يحتفظ بمكــانــه  في الحــالــة الأولى: ـــ الــداخلي، تلزم حينئــذ الجهــة القضــ

لاعتبــار المطروح أمــامهــا الــدعوى وصــــــــــــــاحبــة الإخطــار بعــدم الــدســــــــــــتوريــة تطبيق هــذا الحكم التشــــــــــــريعي مع الأخــذ بعين ا

ــيرية التي يكون  ــله في الدفع قرار المجلس الدســــــــــتوري يفرض  التحفظات التفســــــــ قد أبداها المجلس الدســــــــــتوري عند فصــــــــ

 كذلك على كل السلطات العمومية و على كل السلطات الإدارية و القضائية.

فــرن هــذا الحكم   ور في الحــالــة الثــانيــة: التي يقحــــــــــــ ي فمهــا المجلس الــدســــــــــــتوري بعــدم مطــابقــة الحكم التشــــــــــــريعي للــدســــــــــــت

ـــــــتوريــة الحكم  التشــــــــــــريعي يفقــد كــل آثــاره  ـــ ـــــــحيا عــدم دســ ـــ ويختفي من النظــام القــانونيــة لترك الوقــت الكــافي للبرلمــان لت ــ

يوم   أن يقحـــــ ي بأن النص التشـــــريعي الغير الدســـــتوري يفقد أثره لا من التشـــــريعي الملغى فرنه يمكن للمجلس الدســـــتوري

وقد فصــــــــــــل المجلس الدســــــــــــتوري في   ابتداء من اليوم الذي يحدده في هذا القرار،ولكن   صــــــــــــدور قرار المجلس الدســــــــــــتوري

من قــانون الاجراءات الجزائيــة التي  416للمرة الثــانيــة بعــدم الــدســــــــــــتوريــة، ويتعلق الأمر بــرلغــاء نص المــادة  20/11/2019

 آراء المجلس الدســـــــــتوري  من الدســـــــــتور والتي تنص على حق التقاضـــــــــ ي على درجتين، تكون  160كانت مخالفة لنص المادة  

  (.94وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية  

 

 خاتمــــة
، وشــــرحها 188في مادته  2016يعتبر الدفع بعدم دســــتورية القوانين آلية جديدة في منظومتنا القانونية نص علمها دســــتور 

الــذي يحــدد شــــــــــــروط وإجراءات الــدفع بعــدم الــدســــــــــــتوريــة، تمكن  02/09/2018المؤرخ في  18/16رقمالقــانون العضــــــــــــوي 

ــيات غير   المواطنين من ـــ ـــ ــوبها من مقتضــ ـــ ـــ المســــــــــاهمة في تنقيا المنظومة التشــــــــــريعية وتطهير الترســــــــــانة القانونية مما قد يشــ

بالجريدة الرســــمية والســــارية المفعول والتي يراد تطبيقها في دســــتورية، عن طريق الرقابة البعدية على القوانين المنشــــورة  

القضــــــايا الرائجة أمام المحاكم، بشــــــرط أن يقدم الطلب من طرف أحد أطراف النزاع أمام محكمة الموضــــــوع الذي يد ي 

مجموعة   فيه أن الحكم التشـــــــريعي المدل إليه النزاع ينتهك حق من الحقوق المكفولة دســـــــتوريا، وهذا في الأخير نســـــــتخلص

 من النتائج والاقتراحات.

 أولا النتائج

 
 . 16-18من القانون العضوي رقم  20المادة  -92

 . 16-18من القانون العضوي رقم  21المادة  -93
 - المادة 2/291 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة2016. 94
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 ان المشـــرع الدســـتوري حدد للمجلس الدســـتوري مهمة تتجاوز مجرد حماية النظام الدســـتوري الموضـــو ي، -1

وذلك عبر إدراج المشـــــــرع الدســـــــتوري لأول مرة آليات تمكن من حماية الحقوق والحريات من طرف المحكمة 

ائي من الولوج الى المجلس الدستوري في حال الدفع بعدم دستورية اذا عبر تمكين الأطراف في حال نزاع قض

 .يمس بالحقوق والحريات التي يضم ها الدستور  كان القانون الذي سيطبق في النزاع،

اســــتبعد بوضــــوح الطعن المباشــــر أمام المجلس الدســــتوري حيث يتعين أن يمر هذا الطعن وجوبا عن طريق  -2

 .”وها خلاف النموذج الألماني حيث جاء في المادة الأولى من القانون الأسـاسـ ي  المحكمة العليا ومجلس الدولة

الألماني “إن الحقوق الأســــاســــية تلزم الســــلطة التشــــريعية والتنفيذية والقضــــائية ولها نفاذ مباشــــر كقوانين 

دعوى  واجبــة التطبيق”، في حين وضــــــــــــحــت مواد أخرى الإجراءات الواجبــة الإتبــاع التي تبيا للأفراد تقــديم

في  ،كما أجاز الدســـــــــتور الإســـــــــبانيحق من حقوقهدســـــــــتورية مباشـــــــــرة أمام المحكمة الدســـــــــتورية إذا ما انتهك

( منـــــــــــــــــــــــــه رفع الـدعوى الـدســــــــــــتوريـة المبـاشــــــــــــرة بواســــــــــــطـة الفرد أمـام المحكمـة 161الفقرة الثـانيـة من المـادة   

( 53قرة الثانية من المادة   الدســـــتورية الإســـــبانية بســـــبب مخالفة الحقوق والحريات المنصـــــوص عليه فى الف

من الدســــــــــتــــــــــــــــــــــور وهى الحقــــــــــــــــــــــوق والحريات العامة المنصــــــــــوص علمها فى الفصــــــــــل الأول من الباب الثاني من 

وافر هذا الحق لكل  ـــــــخص طبيعي أو قانوني له مصـــــــلحة مشـــــــروعة، وكذلك الحال لمحامي  الدســـــــتور، ويت

عوى المباشرة التي يرفعها الأفراد يتمثل في أن الشعب، وجوهر الرقابة على دستورية القـرارات مـن خلال الد

المد ى ينقل قضـــيته الموضـــوعية مباشـــرة إلى المحكمة الدســـتورية دون أن يتوســـط في ذلك قرار من المحكمة 

 . العادية أو قرار من أية سلطة أخرى 

ــــــائية ما إذا كان الوجه المثار   -3 ـــ تدعيما يعتبر شـــــــــــرط الجدية شـــــــــــرطا مفصـــــــــــليا، معناه أن تفحص الجهة القضــ

ــائـل التســــــــــــويقيـة التي ترمي فقط إلى ربا  للـدفع بعـدم الـدســــــــــــتوريـة هو وجـه   جـدي وهـذا طبعـا لتفـادي الوســــــــــ

 .الوقت

ان الدفع بعدم الدســــتورية دفع غير عادي، ذلك أن إجراءاته أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة مســــطريه  -4

 ل فمها وإحالتها إلى المجلس الدستوري.حيث أنها تتسم بالأولوية على جميع الدفوع الأخرى من حيث الفص

 ثانيا: الاقتراحات                  

انشـــــــاء لجان أو غرف على مســـــــتوى محكمة الموضـــــــوع أو الهيئات التي يحال إلمها هذا الدفع  المحكمة العليا  -1

ومجلس الـــدولـــة(، وكـــذا في المجلس الـــدســــــــــــتوري لإيجـــاد الفعـــاليـــة والـــدقـــة والتصــــــــــــويـــت في قرارات المجلس 

 . الدستوري

احداث غرفة للتصــــــــفية ثالثة بالمجلس الدســــــــتوري لكن قضــــــــا ها لا يجب أن يشــــــــاركوا فيما بعد في البت في  -2

 الدفع بعدم الدستورية.

ـــــــوص  -3 ـــ ـــــــريعي مخــالف للنصــ ـــ إعطــاء الحق للقــاضــــــــــــ ي بــرثــار الــدفع بعــدم الــدســــــــــــتوريــة إذا تبين لــه أن حكم تشــ

 التشريعية.

 والمراجــــــــــعقائمــــة المصادر 
 المراجع باللغة العربية 

 الكتب  
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 ة التقاض ي الاستراتيجي كأداة لتغيير السياسات العام

Strategic litigation as tool to change the public policy 
 محمد فرحات 

 القاهرةجامعة  -كلية الدراسات الأفريقية العليا 

 

 

 :ملخص
أو يؤدي لتبنى سياسات لسد   العامةيتم من خلالها تغيير السياسات    التيالاستراتيجى أحد أهم ا ليات    التقاض ييُعد         

عد اســـتخدام المحاكم وطرق   في الفجوة الموجوده  
ُ
المحتلفة خاصـــة   التقاضـــ يالســـياســـات المتعلقة بموضـــوع محدد ،  كما ت

أمام القضـاء الأداري والدسـتوري كدلي ة لتسـليط الضـوء على موضـوعات حيويه تمس المجتمع وتتطلب التغيير   التقاضـ ي

 لتغيير قانون أو تبنى قوانين لسد ا
ً
 .المجتمع  في لفجوات التشريعية ، وإحداث السوابق القضائية تممهدا

  سياسات عامة ، تقاض ى استراتيجى  ،تقاض ى الأثر الكلمات المفتاحية :

Abstract: 
Strategic litigation is consider one of important mechanisms of change the public policy or lead to 

adopt policy to fill the existed gap in its policies. using the courts and litigation different ways , specially 

the administrative and constitutional courts  is consider as mechanism to shed light on vital matters 

that related to the society that need for change , and occurrence  the judicial precedents ,  Prelude to 

change law or adopt laws to fill the legislative gaps in the society.  

Keywords: Public Policies, Strategic Litigation , Impact Litigation  

 : مقدمة
ـــــــواء  تعرف الســـــــــياســـــــــة العامة على أنها نظام معين تســـــــــعى الحكومة في الدولة لتطبيقها والتحقق من إلتزام الجميع بها ســ

 .السياسةكانوا أفراد أو مؤسسات أو إنها برنامج عمل حكومي يحتوي على مجموعه من اللأدوات والوسائل لتفيذ تلك 

واقع العملي عدم فاعلية تلك الســـــــياســـــــات أو أنها تؤثر بشـــــــكل ســـــــلبي على حق من حقوق الإنســـــــان ، وهو الأمر  قد يثبت ال

واقع العملي وجود فجوه وفراغ على مســـــــتوى الســـــــياســـــــات تجاه  الذي يتطلب معه تغيير تلك الســـــــياســـــــات.  أو  أن يثبت ال

 .تدخل لتغيير السياسات القائمة أو تبني سياسات جديدةقضية معينة أو مشكله مجتمعية معينة تتطلب ت

 : أهداف الدراسة

ــــــــات   كـأداةتبحـث تلـك الورقـه دور التقـاضــــــــــــ ي الاســــــــــــتراتيجي   ـــ ـــــــيـاســ ـــ ـــــــ ي  العـامـةفي تغيير وتبني  الســ ـــ ،وذلـك  بتحليـل التقـاضــ

والتحديات التي تواجهه لا ســـــــــــيما في منطقة الشـــــــــــرق الأوســـــــــــط مســـــــــــتعينه في ذلك   المتاحةالاســـــــــــتراتيجي وصـــــــــــولا للفرص  

 . بدراسات حاله من مصر ولبنان بواجه أساس ي وحالات أخرى من دول المنطقه بشكل ثانوي 

يتضمن التقاض ي الإستراتيجي، اختيار قضية معينة والتقدم بها للمحكمة بغرض إحداث تغيير واسع النطاق في المجتمع. 

ــاء والقانون كوســـــــــيلة لإحداث أثر دائم يتجاوز مجرد الفوز يســـــــــت ــتراتيجي لأســـــــــتخدام القضـــــــ هدف  رفع دعوى تقاضـــــــــ ي إســـــــ

ــايا التقاضــــــ ي الإســــــتراتيجي  هتم بالأثر الذي تتركه على الســــــكان والحكومات على  بالقضــــــية محل النظر. مما يعني أن قضــــ

 .االنطاق الأوسع بنفس القدر الذي  هتم به بكسب القضايا نفسه
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  :المشكلة البحثية

 حول الأدوات    تســـــــاؤلا وطرق تبنمها وتغييرها   العامةيطرح موضـــــــوع الســـــــياســـــــات  
ً
ـــــتخدمةرئيســـــــيا لتغير ،تعديل أو تبني   المســ

 في تغيير وتبني الســــــــــياســــــــــات  
ً
يمكن  لالعامة. وهســــــــــياســــــــــات جديده ومن بين تلك التســــــــــاؤلات هل للقانون والقضــــــــــاء دورا

ــســــــة القضــــــائية على أنها من مراكز الفكر بخلاف التصــــــنيف التقليدي أو الشــــــكل التقليدي لمراكز الفكر  تصــــــنيف  المؤســــ

 تؤدي نتائجها إلى تغيير فعلى في السياسات  في  هي أن أعمال القضاة والمحامون   باعتبار وذلك 
ً
  العامةحقيقتها أبحاثا

 :منهجية البحث

ر العلمية المتعارف علمها في إعداد الأبحاث العلمية ، ســــــــــوف تتبع تلك الدراســـــــــة   صــــــــــول بالأ ســــــــــوف تلتزم تلك الورقة  
ض
والأط

 للتطبيقات  المختلفة  
ً
للتقاضــــ ي الاســــتراتيجي مما يســــاعد على   والمتشــــابهةالمنهج التأصــــيلي  الأســــتقرائي ( ، وذلك وصــــولا

ك  العـامـةفهم المبـادئ 
ُ
ـــــــتنبـاطي المنهج التحليلي "  بجـانبـهالحـاكمـة لـه. وتســــــــــــلـ ـــ " وذلـك من خلال التعرف على المبـادئ الاســ

    لاســــــتبيانو القواعد العامة الحاكمة، وإنزالها على الحالة موضــــــوع الدراســــــة    المســــــتقرةالعامة 
ً
الحكم في شــــــأنها وصــــــولا

 .على السؤال الرئيس ي للدراسة للجابة

  : تقسيم الدراسة

  : إطار مفاهيمي العامةالمحور الأول : التقاض ي الإستراتيجي و السياسات 

  العامةالمحور الثاني : دور القضاء في صنع السياسات 

  العامةالمحور الثالث : متطلبات التقاض ي الاستراتيجي كأداة لتغيير السياسات 

 و التقييم المتاحةلفرص المحور الرابع : تجارب الدول العربية في التقاض ي الاستراتيجي : ا

  المحور الخامس : تحديات التقاض ي الاستراتيجي 

  : إطار مفاهيمي العامةالمحور الأول : التقاض ي الإستراتيجي والسياسات 

: مفهوم السياسات العام
ً
 ةأولا

وافق بين فقهاء علم الســــياســــة خاصــــة المتخصــــصــــين في فرع الســــياســــات العامة والإدارة   على تعريف   العامةليس هناك ت

عرف الســــياســــات العامةجامع مانع لمصــــطلح الســــياســــات  
ُ
، لذلك عُرفت الســــياســــات العامة بعدد من التعريفات م ها ،  ت

ــــــحة   العامةبأنها النشـــــــــــاطات التي تقوم بها الحكومة وتشـــــــــــمل تقديم الخدمات   ( Public Policy) العامة ـــ كالتعليم وال ــ

أنه   لانتقادهذا التعريف  والإســـكان ،كما تشـــمل نشـــاطات النظام العام وتنظيم النشـــاطات الفردية و الجماعية ، وتعرض 

عملية مباشــــرة ،ثابتة لا تنطوي  العامة، بأن عملية رســــم الســــياســــات    العامةللســــياســــات    واقعيةيعطي صــــورة ثابتة غير  

 بأنها قرارت الحكومة المصممة للتعامل مع المشاكل 
ً
عرف أيضا

ُ
  .الاجتماعيةعلى عمليات تنافسية. وت

 الامتناعللقيام بعمل ما أو    الحكومة  اختيار   هي   العامةأن السياسات   (Thomas Dye) وذهب عالم السياسة توماس داي

  .عن القيام به

: مفهو 
ً
  التقاض ي الاستراتيجي مثانيا

حيث  (Common Law) والتي تعتمد النظام الإنجلوســكســوني الأمريكية،نشــأ التقاضــ ي الاســتراتيجي في الولايات المتحدة  

وابق    من مجموعه من الســـــــــ
ً
، حيث صـــــــــدور قرار من المحكمة  (Precedents) القضـــــــــائيةتنبثق القاعدة القانونية مبدئيا

  .( )المماثلةالعليا بتكريس حق معين وإلغاء سياسة معينة يكون له مفعول مباشر أمام المحاكم الأخرى في القضايا 

 بتقاضـــــ ي الأثر
ً
وهو عبارة عن التعامل مع بعض القضـــــايا لاســـــيما التي تمس المجتمع أو  Impact Litigationيُســـــمى أيضـــــا

ــات    إســــــتراتيجية،للمجتمع بطريقه  العامة  المصــــــلحةالتي تمس   ــياســــ ــلحةبتلك    المتعلقةويهدف إلى تغيير أو تبني الســــ  المصــــ

 .للمجتمع  (، وذلك برستخدام القانون وحق التقاض ي العامة
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ـــــــحالتقــــاضــــــــــــ ي الإســــــــــــتراتيجي يهتم بــــالأثر الــــذي يتركــــه على المجتمع،  و هو مــــا يعني أن ـــ ـــــــ ي  ويتضــ ـــ ذلــــك من تعريف التقــــاضــ

  .منهالاستراتيجي الذى يُعرف بهدفه والمراد 

 بأنه وســيله وأداة  
ً
القانون والقضــاء لتغيير الســياســات المتعلقة بفئة معينة من المجتمع وذلك   اســتخداموقد يُعرف أيضــا

  .تمس تلك الفئة أو بالمجتمع ككل واجتماعية اقتصادية تغييراتمن أجل إحداث 

وإقامة دعوى قضائية بها أمام المحاكم لصالح  خص أو مجموعة أ خاص بغرض الحصول  وهو اختيار موضوع قضية 

رائا ومجموعات واســعة النطاق من المجتمع، تتجاوز  ــخص رافع الدعوى، أو بغرض إحداث  على حكم تســتفيد منه شــ

 .الرضائيةالمجتمع يتجاوز أطراف الخصومة  أثر دائم في 

 بتقاضــــــــ ي الأثر (Strategic Litigation) ولذلك يســــــــمى التقاضــــــــ ي الإســــــــتراتيجي  
ً
ومن أبرز  (Impact Litigation) أحيانا

 .( )الأمثلة الشائعة للقضايا ذات الأثر الدائم والممتد الدعاوى بعدم دستورية القوانين

قضـــــايا بعناية لرفعها أمام  اختيار الممارســـــة أو الو ي العام من خلال    القانون،وعُرف على أنه طريقه لإحداث تغيير هام في 

 ( )المحكمة

شـــــــير  إلى أنه تقاضـــــــ ي يرتكز على تقديم دعوى من قبل منظمة  أو فرد كجزء من 
ُ
وفي وصـــــــف أخر للتقاضـــــــ ي الإســـــــتراتيجي أ

 ، ويمكن لــدعوى أحــداث هــذا التغيير من خلال نجــاحهــا وتــأثيرهــا على اســــــــــــتراتيجيــة لتحقيق تغيير قــانون
ً
ي أوســــــــــــع نطــاقــا

 .( )العامةالقانون أو السياسات والممارسات القانونية 

ـــــــع ممنهج ، تخلق تغيير في القوانين  ـــ كمـا يعرفه البعض بأنه أخذ القضــــــــــــايا القـانونيـة كجزء من عمليـه لتحقيق  تغيير واســ

 ( )والسياسات والو ي العام

 وجدير بالذكر أن هناك من يعتبر تقاضـــــ ي الأثر هو أحد صـــــور وأنواع التقاضـــــ ي الاســـــتراتيجي ، بحيث يتمييز تقاضـــــ ي الأثر

(Impact Litigation)  رافعةويعتمد على الإكثار من استخدام ذات أو الدعوى في المحاكم من قبل أكبر عدد ممكن من   الم

ــتراتيجي  (، يســــــتخدم مصــــــطلح   المســــــتهدفةلقضــــــية  المحامين بهدف إحراز تغير في التعاطي مع ا ــ ي الاســــ من عملية التقاضــــ

 للشارة إلى التقاض ي الاستراتيجي  ( Public Interest Litigation) تقاض ي الصالح العام
ً
 ( )أيضا

  التمييز بين التقاض ي الاستراتيجي والتقاض ي العادي •

 التقاضــــ ي الإســــتراتيجي عن التقاضــــ ي العادي بالأهداف    يتميز 
ً
في حين يســــتهدف القضــــاء العادي  م هما،التي يرنوا إلمها كلا

والفوز بتلك القضـــــــــية والحصـــــــــول على أحكام  جماعية،بمصـــــــــلحه    الاهتمامتحقيق مصـــــــــلحه فردية لشـــــــــخص معين دون  

 .لمصلحة الفرد هو المعيار الأساس ي والمحرك الرئيس ي والهدف ال هائي من التقاض ي العادي

بالأســــاس كســــب الدعوى القضــــائية والحصــــول على حكم قضــــائي ، حيث الفكرة   فلا يســــتهد  أما التقاضــــ ي الإســــتراتيجي  

التقاضــ ي الإســتراتيجي جذب أنتباه المجتمع وصــانعي القرار عن وجود ســياســات تحتاج إلى تغيير أو الإلغاء أو  في الأســاســية  

ســـــــــــــد هــذا النقص والفراغ ، وتحــدث قضــــــــــــيـة 
ُ
وجود فراغ ونقص في بعض المجــالات يحتــاج إلى تبني ســــــــــــيــاســـــــــــــات جــديــدة ت

ــياســــــات حتي في حال خســــــارة ا  في تلك الســــ
ً
ــتراتيجي تغييرا لقضــــــية من خلال تســــــليط الضــــــوء على النقص التقاضــــــ ي الاســــ

 .يستهدف مصلحة جماعية الاستراتيجي أن التقاض ي  بالتالي وزيادة الو ي بالقضية  (،  المطلوبةوالفراغ أو التعديلات 

  العامةدور القضاء في صنع السياسات  الثاني:المحور 
مهد لتحديد دور القضـــــاء في صـــــنع الســـــياســـــات  

ٌ
يُعرف الدســـــتور بأنه الوثيقة التي تضـــــم   الدســـــتور، حيثبتعريف   العامةن

ـــــــلطــات العــامــة في الــدولـة و  ـــ مجموعــة القواعــد القــانونيــة التي تحــدد شــــــــــــكــل الــدولــة وطبيعــة نظــام الحكم فمهــا و ينظم الســ

 واســــتقرتفراد من حقوق و حريات وما علمهم من واجبات عامة  (.  علاقتها مع بعضــــها البعض ومع الأفراد كما يبين ما للأ 

أحكام المحكمة الدســـتورية العليا علي تعريف الدســـتور بأنه القانون الأســـاســـ ي الاعلى الذي يرســـ ي القواعد والأصـــول التي 
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ــابطة ل ــع الحدود والقيود الضــــ نشــــــاطها ويقرر يقوم علمها نظام الحكم ويحدد الســــــلطات العامة ويرســــــم لها و ائفها ويضــــ

 ( ) .لحمايتهاالحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية 

ــات   ااختصــــاصــــا ه  باختلافتلعب المحاكم   ــياســــات  العامةدورا هاما وحيويا في تغيير الســــياســ ــة إذا ما كانت تلك الســ خاصــ

ــلطة التنفيذية بما يمتلكه من ا  إعداداتمخالفة لأحكام الدســـتور والقانون. فأن القضـــاء الإداري يحمي المواطنين من   لسـ

صــــــــــــم بعـدم    الحكومـةت  اســــــــــــلطـة إلغـاء قرار 
ُ
لمخـالفتهـا لإحكـام القـانون ، كمـا تقف المحـاكم الـدســــــــــــتوريـة   المشــــــــــــروعيـةالتي ت

 .( )كحائط سد لعدوان السلطة التشريعية على أحكام الدستور و مبادئه لاسيما المتعلق بحقوق و حريات الأفراد

راقبة مشــروعية تصــرفات الســلطات التنفيذ  ية  فأن ما تملكه المحاكم ، خاصــة الإدارية والدســتورية والتي تملك ســلطة م

على تغييرها يؤيد أن   الدولةت ببطلان تلك الســــــياســــــات والقرارت وإلغا ها وإلزام  اوالتشــــــريعية وســــــياســــــا ها ، إصــــــدار قرار 

الأمريكية تلعب   المتحدة. ويقول جيمس أندرسون أن المحاكم في الولايات  العامةللقضاء دور حيوي في صناعة السياسات  

 في صــــــــــنع الســــــــــياســــــــــات  
ً
ـــــة المحاكم الوطنية    آخر،أي بلد  أكثر من    العامةدورا ـــ ـــــتفنافيةحيث تقوم المحاكم وخاصــ ـــ في   والاســ

عن طريق ممارسـة الرقابة القضـائية وتفسـير القوانين   العامةاسـات  يبدور مؤثر في طبيعة ومحتوى الس ـ  المتحدة،الولايات  

 .( )في القضايا التي تفصل فمها

  العامةتغيير السياسات المحور الثالث : متطلبات التقاض ي الاستراتيجي كأداة ل
وافرها لضـــمان فاعلية    التيهناك العديد من العناصـــر و العوامل   كأداة لتغيير الســـياســات   الاســـتراتيجي   التقاضـــ ييجب ت

ـــــــمن غيرهــا من  نظرنــا،العــامــة وفيمــا يلى نســــــــــــرد أحــد وأهم تلــك المتطلبــات من وجهــة  ـــ ـــــــع تلــك المتطلبــات لتتضــ ـــ حيــث تتســ

عد تلم المتطلبات 
ُ
وافرها لضمان فاعلية  هي العناصر. وت  .الاستراتيجي  التقاض يشروط مسبقة يجب ت

( دستورية الدولة
ً
  أولا

 من أركان الدولة القانونية ، ويُعد وجود الدستور ضمانه فعلية وعملية لضمان ال في يعتبر وجود دستور  
ً
 أساسيا

ً
دولة ركنا

 في هذا الدســـتور والتمســـك به يكمن    احتراممالم يكن  كافي تطبيق مبدأ ســـيادة القانون.  ( ولكن وجود الدســـتور وحده غير  

على الوجه   الدولة.   ( فأن دســـــتورية  الدولةو هذا ما يســـــمى بدســـــتورية    الدولة في نفوس الجماعات والهيئات والســـــلطات  

ــــــات    الاســــــــتراتيجي   التقاضــــــــ يكنفها   في لترعرع    المطلوبةالبيئة   هي الســــــــابق بيانه  ــــــياســ من أهم   هي ،   العامةكأداة لتغيير الســ

 .الاستراتيجي  التقاض يا لضمان كفاءة عمل آلية يجب وجوده التيوالفعلية  العمليةالضمانات 

( سيادة القانون 
ً
   ثانيا

ــتقرتفي كل أنشــــــــــطتها لأحكام القانون والدســــــــــتور ،    الدولةالمقصــــــــــود بســــــــــيادة القانون هو خضــــــــــوع   ـــ ـــ أحكام المحكمة   واســ

 ألا مبدأ خضـوع الدولة للقانون ـــــــــــــ على ما اسـتقر عليه قضـاء هذه المحكمة ـــــــــــــ مؤداه    نعلى »أالدسـتورية العليا في أحكامها 

 أوليا لقيام الدولة القانونية . وضــــــــمانة  في يعتبر التســــــــليم بها   التيتخل تشــــــــريعا ها بالحقوق  
ً
الدول الديمقراطية مفترضــــــــا

 "( )أساسية لصون حقوق الأنسان وكرامته و خصيته المتكاملة

ـــــــيادة  الكافةالتقاضــــــــــــ ي و كفالته لكل مواطن وتمهيد الطريق أمام  ويُعد الحق في   ـــ ـــــــمانات ســ ـــ ـــــــاء أحد أهم ضــ ـــ للولوج للقضــ

 .القانون 

مجال ســـيادة   في صـــاغها   التيالمحكمة الدســـتورية العليا في أحكامها إلى أن  "أفرد الدســـتور بابه الرابع للقواعد    اســـتقرت 

للناس كافة،   التقاضــ يكفل بها حق    التيها نص المادة  الثامنة والســتين  القانون، وهى قواعد تتكامل فيما بي ها ويندرج تحت

 بذلك على أن التزام الدولة بضـــــــــمان هذا الحق هو فرع من واج ها  
ً
الخضـــــــــوع للقانون، مؤكدا بمضـــــــــمونه جانبا من  في دالا

ــا للحكم   التيأبعـاد ســــــــــــيـادة القـانون   ة الســــــــــــتون والخـامســــــــــــة الـدولـة على مـا تنص عليـه المـادتـان الرابع ـ في جعلهـا أســــــــــــاســــــــــ

والســـتون. وإذ كان الدســـتور قد أقام من اســـتقلال القضـــاء وحصـــانته ضـــمانين أســـاســـين لحماية الحقوق والحريات، فقد 
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ً
 بنص صــــــــــريا  -هو المدخل إلى هذه الحماية    التقاضــــــــــ يوحق    -أضــــــــــحى لازما

ً
لا   كي    الدســــــــــتور  في أن يكون هذا الحق مكفولا

 ."نص علمها مجردة من وسيلة حمايتها، بل معززة بها لضمان فعاليتها التيتكون الحقوق والحريات 

ـــــتين من   ـــ وأضــــــــــافت الدســــــــــتورية العليا في ذات الحكم أن " الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقا لنص المادة الثامنة والســ

    -الدســـــــــتور، يقتضـــــــــمها أن توفر لكل فرد 
ً
 كان أم أجنبيا

ً
 إلى محاكمها بالإضـــــــــافة إلى الحماية الواجبة   -وطنيا

ً
 ميســـــــــرا

ً
نفاذا

الدول  في اة الضــــمانات الأســــاســــية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقا لمســــتويا ها  للحقوق المقررة بتشــــريعا ها، وبمراع

و من أجل  -تســــــــــــتمـد وجودهـا من النصــــــــــــوص القـانونيـة يلازمهـا بـالضــــــــــــرورة    التيمتى كـان ذلـك، وكـان الحقوق    المتحضــــــــــــرة.

ــاء   يكفلها الدســـــــتور أو المشـــــــرع لها ، باعتبار أن مجرد  التيطلب الحماية   -اقتضـــــــا ها  ـــ   في النفاذ إلى القضــ
ً
ذاته لا يعتبر كافيا

 برزالة العوائق  
ً
تحول دون تســـــــوية الأوضـــــــاع الناشـــــــئة من العدوان   التيلضـــــــمانها ، وإنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوما

ـــــــومـة  كيعلمهـا، وبوجـه خـاص مـا يتخـذ م هـا صــــــــــــورة الأشــــــــــــكـال الإجرائيـة المعقـدة ،  ـــ  نهـايـة مطـافهـا ح في توفر الـدولـة للخصــ
ً
لا

 يقوم على حيدة المحكمة واســـتقلالها، ويضـــمن عدم اســـتخدام التنظيم  
ً
كأداة للتمييز ضـــد فئة بذا ها أو   القضـــائيمنصـــفا

ــائية    التي  هي للتحامل علمها، وكانت هذه التســــــوية   يطل ها   التييعمد الخصــــــم إلى الحصــــــول علمها بوصــــــفها الترضــــــية القضــــ

 في تندمج    -مشـــروعيتها  اتســـاقها مع أحكام الدســـتور    وبافتراض  -هذه الترضـــية  يدعمها، فأن   التيلمواجهة الإخلال بالحقوق  

بالغاية ال هائية المقصــــــودة منه برابطة وثيقة . وآية ذلك أن الخصــــــومة   لارتباطها، وتعتبر من متمماته التقاضــــــ ي في الحق  

ض ع هـا فـائـدة عمليـة، ولكن غـايتهـا طلـب منفعـة يقرهـا القـانون خالقضـــــــــــــائيـة لا تقـام للـدفـاع عن مصــــــــــــلحـة نظريـة لا تتم

ما أكدته هذه المحكمة وتتحدد على ضـــــــو ها حقيقة المســـــــألة المتنازع علمها بين أطرافها وحكم القانون بشـــــــأنها ، وذلك هو 

ــــــ يبما جرى عليه قضـــــــــــاؤها من أن الدســـــــــــتور أف ـــــــــــح بنص المادة الثامنة والســـــــــــتين منه عن ضـــــــــــمان حق   ـــ كمبدأ   التقاضــ

 بذلك ما قررته الدســــــــاتير الســــــــابقة ضــــــــمنا من كفالة هذا الحق لكل فرد   دســــــــتوري
ً
    -أصــــــــيل مرددا

ً
 كان أم أجنبيا

ً
 -وطنيا

 ."( )يتمتع بها قانونا، ورد العدوان علمها التيالحقوق تكفل حماية  التيالوسيلة  باعتباره

 )
ً
  القضاء استقلال ثالثا

الهدف المرجو منه في تغيير وتبني   لتحقيقالقضــــــــاء أهم متطلبات التقاضــــــــ ي الاســــــــتراتيجي وأهم ضــــــــماناته   اســــــــتقلاليُعد  

 .العامةفعالة لتغيير السياسات  كأداةوتأكيد دوره  العامة،السياسات 

وُ هدر   العامةقضـــاءً مســـتقل تكون عملية التقاضـــ ي الاســـتراتيجي أداة غير فعاله في مجال صـــناعة الســـياســـات  دون وجود 

  .دور القضاء في صناعة تلك السياسات

ســــــلطة تتميز   هي ســــــلطتين ســــــياســــــتين ، و أن الســــــلطة القضــــــائية   التنفيذية، وهماهذا و لما كانت الســــــلطتين التشــــــريعية و 

برســـم وتبنى الســـياســـات   رئيســـ يبوجه    نمســـؤولي  (، و حيث أن الســـلطتين الســـياســـتين  الموضـــوعيةو الحياد و    بالاســـتقلال

عن رقابه الســلطتين التشــريعية   ةمســؤول الثلاثةضــوء  الفصــل المتوازن بين الســلطات    في ن الســلطة القضــائية  رف  ،العامة

بعض الحالات الأخرى، وتوجيه نظر  في تنفيذ تلك الســـــــــياســـــــــات ، و مدى كفاء ها و كفايتها ، و ســـــــــد الثغرات   في و التنفيذية  

    .السلطتين عن مدى النقص الذي يكتنف تلك السياسات

جوهر معناه وابعاد آثاره _ ليس مجرد   في  -أحكام المحكمة الدســـــتورية العليا على "أن اســـــتقلال القضـــــاء    اســـــتقرتلذلك  

شئون العدالة، ويمنعها من التأثير فمها إضرارا بقواعد إدار ها  في عاصم من جموح السلطة التنفيذية يكفلها عن التدخل  

بما يصـون للشـرعية بنيانها، ويرسـم تخومها  64بل هو فوق هذا، مدخل لسـيادة القانون، التي كلفها الدسـتور بنص المادة  

ــيادة القانون بنص المادة   ـــــكلا معا قاعدة للحكم فمها،  65وقد قرن الدســـــــتور ســـــ ـــــوع لأحكامه، ليشــ التي تلزم الدولة بالخضــ

 لتنفيذ المو فين  72وضـــــــــــابطا لتصـــــــــــرفا ها ثم عزز ســـــــــــيادة القانون، بنص المادة  
ً
 جوهريا

ً
التي صـــــــــــاغها بوصـــــــــــفها ضـــــــــــمانا

   عن  امتناعهمالمختصـــــــــين للأحكام القضـــــــــائية، إذ أعتبر  
ً
 علمها قانونا

ً
إعمال مقتضـــــــــاها، أو تعطيل تنفيذها، جريمة معاقبا
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 من الدستور لقوه الحقيقة الرايحة التي يقوم علمها الحكم  
ً
وهى بعد حقيقة قانونية لا تجوز   القضائيوما ذلك إلا توكيدا

 ."( )فمها المداراة

 والتقييم المتاحةتجارب التقاض ي الاستراتيجي : الفرص  الرابع:المحور 
 استخدامسوف يتناول هذا الجزء سرد بعض التجارب والخبرات السابقة في الدول العربية خاصة مصر ولبنان في مجال  

الح بالمصـــ ــــ  المتعلقةالمتعلقة ببعض الحقوق والحريات أو بعض الأمور  العامةالتقاضـــــــ ي الاســـــــتراتيجي لتغيير الســـــــياســـــــات  

  .وتحقق مصالح الجماعة للمواطنين العامة

( السياسات المتعلقة بحقوق اللاجئين
ً
  اولا

ـــــــع اللاجئين ، اللاج  بـأنـه " كـل  1951من اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لعـام  2( ألف فقرة 1لقـد عرفـت المـادة       ـــ ــــــــة بوضــ ـــ الخـاصــ

بســبب عرقه أو  للاضــطهاد، وبســبب خوف له ما يبرره من التعرض   1951يناير   1 ــخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل  

أرائه الســـــــياســـــــية ، خارج بلد جنســـــــيته ، ولا يســـــــتطيع  أو  لا يرغب   معينه أو   اجتماعيةإلى فئه  انتمائهدينه أو جنســـــــيته أو  

ــية ، ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة  بســــــبب ذلك الخوف ، أن يســــــتظل بحماية ذلك البلد ، أو كل  ــــــخص لا يملك جنســــ

 .بسبب ذلك الخوف أن يعود إلي ذلك البلد بلا يرغالسابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع ، أو 

وهو مـا انعكس على حظر التحفظ   للاجئين،يعـد جوهر الحمـايـة الـدوليـة   Non-Refoulment مبـدأ حظر طرد اللاجئينأن 

 في ســـــياق تطور القانون الدولي للاجئين،  ،1951لاتفاقية    الانضـــــمامعليه عند التوقيع أو  
ً
 ملحو ا

ً
وشـــــهد هذا المبدأ تطورا

وهو الأمر الذي يدل   المبدأ،على هذا    اســــــتاناءاتلم تتضــــــمن أي   1951ة  حيث أن الاتفاقات الإقليمية اللاحقة على اتفاقي

 .هذ المبدأ اكتسابهاعلى الأهمية القصوى التي 

 في عدد من المواثيق الدولية   اللاجئين،وجدير بالذكر أن مبدأ حظر الطرد لا يوجد فقط في اتفاقيات  
ً
ولكنه متضـمن ايضـا

قرار إبعاد الأجنبي ، م ها مشـــــروعية  اتخاذالمتعلقة بحقوق الأنســـــان  (، كما كفلت تلك المواثيق عدد من الضـــــمانات عند  

  .( )القرار بالإبعاد، كفالة حق الدفاع والطعن ضد القرار بالإبعاد

في إقليمها ، فلها أن تبعد أي  ــــــخص أجنبي   الأجانب الموجودينيتعلق بربعاد  تتمتع الدولة بســــــلطة تقديرية واســــــعة فيما

ــمهموجود   بشـــــــرط الأ يكون هناك نص دولي يقحـــــــ ي بغير ذلك  (. هذا و قت اســـــــفرت الجهود الدولية عن تقرير   اعلى أراضـــــ

تعد دولة الملجأ مطلقة اليد في ذلك لم   ى عل عدد من القيود التي فرضـت على سـلطة الدولة بالنسـبة لإبعاد اللاجئين و بناءً 

 ( ).هذا المجال بحيث أصبا لا يجوز إبعاد الاج   الإ بناء عل أسباب خطيره و مع مراعاة عدد من الضوابط

جـدير بـالـذكر أنـه على المســــــــــــتوى الوطني في مصــــــــــــر لا يوجـد قـانون ينظم أوضـــــــــــــاع اللاجئين، بـالتـالي فـأن اللاجئين يعـاملون 

 .الإبعادمعاملة الأجانب خاصة في 

كما لايتضـــــــمن القانون الخاص بشـــــــأن دخول و إقامة الأجانب أي ضـــــــمانات للاج  المعرض للترحيل و الإبعاد مثل الطعن 

  .على القرار

على أن  " لا تطرد الــدول 1951( من إتفــاقيــة الأمم المتحــدة الخــاصـــــــــــــة بوضــــــــــــع اللاجئين لعــام 1( فقرة   32تنص المــادة      

 
ً
 موجودا

ً
 ." بصورة نظامية  على أرضها إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام  المتعاقدة لاجئا

ـــــــــــــــ يحظر على الدول المتعاقدة طرد أو رد أى لاج  بأية صـــورة إلى  1( من الإتفاقية المشـــار إلمها على أن : "  33وتنص المادة      

ـــــيته أو  الحدود أو الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بســـــــبب عرقه أو دين معينة أو   اجتماعيةإلى فئة    انتمائهه أو جنســ

  .بسبب آرائه السياسية

 لأهميــة هــذا مبــدأ حظر طرد اللاج     
ً
ــــــــت المــادة    Non-Refoulment ونظرا ـــ ( من الأتفــاقيــة عل ــأنــه 1( فقرة   42فقــد نصــ

ــادة    لايحق ــالمـ ــا يتعلق من بين مواد اخرى  بـ ــايـــة 33إبـــداء أي تحفظـــات فيمـ ( . و يلاحظ أهميـــة هـــذا المبـــدأ في مجـــال الحمـ
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( لعبارة حدود و أقاليم و ذلك للأشــــــارة لحظر الطرد لأي مكان تكون فيه حياة وحريته  33الدولية للاج  اســــــتخدام المادة   

 ( ).معرضة للخطر

 للأصــــــــــــول  1951إتفــاقيــة ( من2( فقرة   32نصـــــــــــــت المــادة   
ً
 لقرار يتخــذ وفقــا

ً
على أنــه "لا ينفــذ  طرد هــذا اللاج  إلا تنفيــذا

الاجرائية التي ينص علمها القانون  ، و يجب أن يسما يسما للاج  ما لم تتطلب خلاف ذلك   أسباب قاهرة  تتعلق بالأمن 

ون لـــه وكيـــل يمثلـــه لهـــذا الغرض أمـــام ســــــــــــلطــة الوطنى بـــأن يقـــدم بينـــات لإثبـــات براءتـــه وبـــأن يمـــارس حق الاعتراض ، ويك

 من قبل السلطة المختصة
ً
 ".مختصة أو أمام  خص أو أكثر معينين خصيصا

واقع العملي شـــهد إتخاذ بعض الدول ســـياســـات تتحلل من ذلك الإلتزام وتقحـــ ي  وبالرغم من حظر طرد اللاجئين إلا أن ال

 بترحيل اللاجئين بالمخالفة لإحكام الإتفاقيات الدولي
ً
 في ة ، وفى صـدد تلك السـياسـات كان للتقاضـ ي الاسـتراتيجي دورا هاما

 : وقف و تغيير تلك السياسات وذلك على النحو التالي 

 مصر -احكام قضائية بوقف تنفيذ قرارت ترحيل بحق اللاجئين  (1)

ام بـرلغـاء تلـك تصــــــــــــدى مجلس الـدولـة المصــــــــــــري في العـديـد من أحكـامـه لســــــــــــيـاســــــــــــات الـدولـه المصــــــــــــريـة تجـاه اللاجئين ، وق ـ

  السياسات لصالح اللاجئين

  ( )قضائية 66لسنة  40012القضية رقم  (  أ

تتلخص تفاصــــــيل تلك القضــــــية في صــــــدور قرار ترحيل أحد اللاجئين  الســــــودانيين المقيمين بصــــــفه شــــــرعية على الأراضــــــ ي 

 من رئيس المجلس الأعلى 
ً
للقوات المســـــــلحة ووزير الداخلية المصـــــــريه ، مما حدى بزوجته إلى رفع دعوى قضـــــــائية  ضـــــــد كلا

ووزير الخارجية مطالبة بشــكل مســتعجل وقف ترحيل زوجها إلى دولة الســودان وما يرتب على ذلك من أثار أخصــها إطلاق 

ـــــــوص إتفـاقيـة  في ســــــــــــراحـه وإســــــــــــتمرار لجوئـة بجمهوريـة مصــــــــــــر العربيـة، وأحتجـت   ـــ  1951ذلـك بمخـالفـة قرار الترحيـل لنصــ

 .الخاصة بأوضاع اللاجئين

كمت المحكمه بوقف تنفيذ القرار المطعون وما يترتب علية من أثار ، وإســــــــــــتندت في حكمها بأن قرار الترحيل صــــــــــــدر على ح

 : غير سند من قانون ووقع وعلى وجه الخصوص مخالفتة لنصوص المواد

  بصــــــــــــورة نظـاميـة  على أرضــــــــــــهـا إلا 1والتي تنص على أنـه "  1951من إتفـاقيـة (32)
ً
 موجودا

ً
.لا تطرد الـدول المتعـاقـدة لاجئـا

 للأصــــــــــول الاجرائية 2لأســــــــــباب تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام.
ً
 لقرار يتخذ وفقا

ً
.لا ينفذ  طرد هذا اللاج  إلا تنفيذا

ما للاج  ما لم تتطلب خلاف ذلك   أسباب قاهرة  تتعلق بالأمن الوطنى بأن يقدم التي ينص علمها القانون  ، ويجب أن يس

بيانات لإثبات براءته وبأن يمارس حق الاعتراض ، ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام  خص 

 من قبل السلطة المختصة
ً
 ".أو أكثر معينين خصيصا

ـــــــــــــــــ يحظر على الدول المتعاقدة طرد أو رد أى لاج  بأية صـــــورة إلى  1المشـــــار إلمها على أن : "   ( من الإتفاقية33ونص المادة      

ـــــيته أو   معينة أو   اجتماعيةإلى فئة    انتمائهالحدود أو الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بســـــــبب عرقه أو دينه أو جنســ

 .بسبب آرائه السياسية

/  12/  16أقر ها الجمعية العامة بتاريخ    التيلخاصـــة بالحقوق المدنية والســـياســـية  ( من إتفاقية الأمم المتحدة ا13المادة   

وافقة علمها ـــــــــــــــــــــ على أن " لا يجوز إبعاد الأجنبى المقيم بصـــــــــفة  1981لســـــــــنة   536، من قرار رئيس الجمهورية رقم   1966 بالم

 للق ــ في إقليم دولــة طرف  في قــانونيــة 
ً
 لقرار اتخــذ وفقــا

ً
انون وبعــد تمكينــه ، مــا لم تحتم دوا ى الأمن هــذا العهــد إلا تنفيــذا

خلاف ذلك ، من عرض الأســـــباب المؤيدة لعدم إعاده ، وعرض قضـــــيته على الســـــلطة المختصـــــة أو على من تعينه أو تعي هم 

 لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم
ً
 .خصيصا

 ( )قضائية 64لسنة  47889 ب(: القضية رقم 
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تتلخص تفاصــــــيل تلك القضــــــية في صــــــدور قرار ترحيل أحد اللاجئين  الســــــودانيين المقيمين بصــــــفه شــــــرعية على الأراضــــــ ي 

 من رئيس الجمهوريـة  ووزير الـداخليـة ووزير الخـارجية 
ً
ــائيـة  ضــــــــــــد كلا المصــــــــــــريـه ، ممـا حـدى بشــــــــــــقيقـة إلى رفع دعوى قضــــــــــ

ـــــــراحه مطـالبـة بشــــــــــــكـل مســــــــــــتعجـل وقف ترحيـل زوجهـا إلى دولـة الســــــــــــودان و  ـــ ـــــــهـا إطلاق ســ ـــ مـا يرتـب على ذلـك من أثـار أخصــ

الخاصــــــة  1951ذلك بمخالفة قرار الترحيل لأحكام نصــــــوص إتفاقية   في وإســــــتمرار لجوئة بجمهورية مصــــــر العربية، وأحتج  

وافقة علية بقرار رئيس الجمهورية رقم     .1980(لسنة 331بأوضاع اللاجئين ، والتي تم الم

 ر المطعون وما يترتب علية من أثارحكمت المحكمه بوقف تنفيذ القرا

وذهبت المحكمة في حيايات  حكمها بوقف  قرار الترحيل لصــــــــــدوره على غير ســــــــــند من قانون ووقع إلى أن " الدســــــــــتور كفل 

الحرية الشــــخصــــية لكل إنســــان بغض النظر عن جنســــيتة ، ولم يقتصــــر هذا الحق على المواطنين فقط.... وذهبت في ذات 

ـــــــم إلمهــا بين مـدارج 151ور حـدد في المـادة   الحكم إلى أن الـدســــــــــــت ـــ ـــــــر أو تنضــ ـــ ( من مرتبــة المعــاهـدات الـدوليــة التي تبرمهــا مصــ

التشــــــــــريع ، وجعل لها قوة القانون بعد التصــــــــــديق علمها ونشــــــــــرها. ذهبت المحكمة أن إتفاقية الخاصــــــــــة بحماية اللاجئين 

لموجودين على أراضــــــــــ ي الدوله العضــــــــــو إلا لإســــــــــباب قد أصــــــــــبا لها قوة القانون ، و أنها أوجبت عدم طرد اللاجئين ا 1951

 للأصول القانونية
ً
 لقرار صدر وفقا

ً
  .تتعلق بالأمن الوطني ، وإشترطت لطرد الأج  أن يكون وفقا

  لبنان -احكام قضائية بوقف تنفيذ قرارت ترحيل  بحق اللاجئين (2)

 ( )10/8/2009بتاريخ  15149/2009القضية 

 اللجوء ، وقام بالتقـجيل بمكتب تتلخص القضـية في دخول مو 
ً
اطن عراقي بطريقة غير نظامية إلى الأراضـ ي اللبنانيه طالبا

المفوضـــــــية الســـــــامية للأمم المتحدة لشـــــــئون اللاجئين ، وتم الإعتراف له بصـــــــفة لاج  ، وتم صـــــــدور قرار برخراجه من لبنان 

 لنص المادة   
ً
 .ه فيه والخروج منه( من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقام32تطبيقا

حكمـت المحكمـة بـرعفـائـة من عقوبـة الإخراج من لبنـان وذهبـت المحكمـة اللبنـانيـة في حيايـات حكمهـا ألى "وحيـث أن لبنـان 

إلى إتفــاقيــة منــاهضـــــــــــــة التعــذيــب وغيره من ضــــــــــــروب المعــاملــه أو  24/5/2000تــاريخ  185قــد أنضــــــــــــم بموجــب القــانون رقم 

 من القانون اللبناني الواجب العقوبة القاســـــية أو اللاإنســـــانية أ
ً
 لذلك جزءا

ً
و المهينة ، وهذة الاتفاقية التي أصـــــبحت تبعا

التطبيق تنص في مـادتـة الثـالثـة على أنـه لا يجوز لأي دولـه طرف أن تطرد أي  ــــــــــــخص أو ان تعيـده أو أن تســــــــــــلمـة إلى دولـه 

وافرت أسـباب تدعو إلى الإعتقاد بأنه سـيكون في خطر التعرض للت عذيب ، وهذا فضـلا عن المعاهدات الدولية أخرى أذا ت

الأخرى المذكوره أعلاه التي تكرس عين المبدأ المذكور ... وحيث أن المادة الثالثة المذكوره تتعارض بشـــــــــكل واضـــــــــح مع المادة 

العراق  المســــــــــــنـد المهـا الادعـاء بـالنســــــــــــبـة لتضــــــــــــمين الأخيرة لعقوبـة الإخراج من لبنـان ، إذ أن المـد ى عليـه عراقي ،وحيـاتـه في 

مهددة بســــبب الأحداث المأســــاوية التي يشــــهدها البلد والإخراج القضــــائي لا يجوز .. وحيث أنه عند التعارض يكون الســــمو 

 ".... للمادة الأولى على الثانية

( الحق في تكوين الجمعيات  لبنان( 
ً
  ثانيا

 ( ) 18/11/2003بتاريخ  6828/1996حكم مجلس شورى الدوله في لبنان المراجعة رقم 

أقامت جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات في لبنان دعوى ضـــــــــــد الدولة أمام مجلس شـــــــــــورى الدوله لوقف تنفيذ بلاغ 

 ينتقص من ضــــــــــــمــانــات قــانون الجمعيــات اللبنــاني ، وأن هــذا الإجراء يؤدي إلى 
ً
وزير الــداخليــة والمتضــــــــــــمن إجراءً تنظيميــا

 .ويخالف قواعد الدستور سحب العلم والخبر الذي بمثابة إخطار بالتأسيس 

حكم مجلس شـــــــــــورى الدوله بربطال بلاغ وزير الداخلية وأســـــــــــتند الحكم في حياياته أن حرية الإجتماع وتأليف الجمعيات 

من الحريات الأســـــــاســـــــية التي كفلها الدســـــــتور وأنه لا يجوز وضـــــــع قيود على تأســـــــيســـــــها أو حلها إلا بنص قانوني وليس عبر 

 . ارية وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أو القضاء التدخل المسبق لإخضاع صحة تكوين الجمعياتالإجراءات التنظيمية والإد

( قضية ربط سعر الدواء بالأسعار العالمية  مصر( 
ً
 ( ) ثالثا
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  محكمة القضاء الإداري  –قضائية  64لسنة  2457الطعن رقم 

لمصـــــري ضـــــد وزير ال ـــــحة لوقف تنفيذ قرارة أقامت المبادرة المصـــــرية للحقوق الشـــــخصـــــية الدعوى امام مجلس الدولة ا

  بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية و طلب إلغائة

 على 
ً
و طلب المدعون إلغاء القرار اســـــتنادا على أن وضـــــع قواعد و أســـــســـــا لتســـــعير الأدوية والمســـــتحضـــــرات المتداوله محليا

 لسوق الدواء .. وهو ما سيكون له أبلغ الضرر أساس سعر تلك الأدويةفى الأسواق العالمية ، بحيث يشكل ذلكتحري
ً
 فعليا

ً
را

على سـعر الدواء في مصـر وعلى صـحة المصـريين وأسـتندت الدعوى على أن الحق في الحصـول على الأدوية جزء لا يتجزأ من 

 لنص المادة   
ً
لى الخاص ( من العهد الدو 12( من الدســـــــــتور المصـــــــــري والمادة   16الحق في الرعاية ال ـــــــــحية المكفوله طبقا

( من الميثــاق الأفريقي لحقوق الإنســـــــــــــان والشــــــــــــعوب والتي 16/2بــالحقوق الإقتصـــــــــــــاديــة والإجتمــاعيــة والثقــافيــة والمــادة   

 . صدقت علمهما مصر

  بوقف تنفيذ قرار وزير ال حة بتسعير الدواء 27/4/2010وقضت محكمة القضاء الإداري في 

ــعار الدواء  وإســــــــــتندت المحكمة في حكمها على أن القرار تجاوز  ـــ ـــ ـــــس تحديد أســ ـــ حدود الأمن الصــــــــــحي للمواطنين بأهدار أســ

 بعرض الحـائط 
ً
نتيجـة ربطـة بـالأســــــــــــعـار العـالميـة في الـدول التي تختلف في  روفهـا الإقتصــــــــــــاديـة والإجتمـاعيـة البلاد ضــــــــــــاربـا

  .بالبعد الإجتما ي 

  الفرص المتاحة و تقييم التجارب •

تثبت التجارب المشـــــــــــار إلمها والتي أدت إلى إلغاء ســـــــــــياســـــــــــات تمس المصـــــــــــلحة الجماعية لإفراد المجتمع إلى أن هناك فرص 

ـــــائي متين ، في  ل وجود  العامةللتقاضـــــــ ي الإســـــــتراتيجي لتغيير الســـــــياســـــــات   ـــــتقل ونظام قضــ ـــــاء مســ خاصـــــــة في وجود قضــ

ورى الدوله في لبنان تكون فرص اســــــــتخدام التقاضـــــــ ي المحكمة الدســــــــتورية العليا و مجلس الدوله في مصــــــــر و مجلس شــــ ــــ

متحه ونتائجها مضـمونه ، ومن تقييم التجارب أثبتت أن التقاضـ ي الاسـتراتيجي هو  العامةالأسـتراتيجي لتغيير السـياسـات  

  .العامةأداه فعاله لتغيير السياسات 

 المحور الخامس  : تحديات التقاض ي الاستراتيجي
( مكانة القانون ا

ً
  لدولي بين الدستور و التشريعات الوطنية أولا

يعتمد التقاضـــــــ ي الاســـــــتراتيجي بصـــــــفة أســـــــاســـــــية على المعاهدات والمواثيق الدولية ، ويكون التحدي الذي يواجه عملية 

التقاضـــــــــ ي الاســـــــــتراتيجي في حالة تعارض نصـــــــــوص القانون الوطني مع نصـــــــــوص المعاهدات الدوليه هو مكانة المعاهدات 

 م هما يسمو على الأخ
ً
وأيا   .ر في التطبيقالدولية بين التشريعات الوطنية 

هناك أربع اتجاهات في الدســــــــــــاتير العالمية الاول يعلو المعاهدات الدولية على الدســــــــــــتور بحيث في حالة التعارض بين نص 

الدستور والنص المعاهدة يكون السمو في التطبيق لنصوص المعاهدة الدولية والإتجاه الثاني يضع المعاهدات الدولية في 

علو القـانون والتشــــــــــــريعـات الـداخليـة  وهـذان الاتجـاهـان لا يثيران مشــــــــــــكلات عمليـة في مجـال مرتبـه أدنى من الـدســــــــــــتور وت

التقاضـ ي الاسـتراتيجي ، وهناك اتجاه ثالث وهو ما يضـع المعاهدات الدولية في مرتبه ادنى من الدسـتور وفي مرتبة مسـاويه 

المعاهدات لها قوة القانون بعد التصــــديق للقانون ويأخذ بهذا الإتجاه النظام الدســــتوري المصــــري حين نص صــــراحه أن  

 ( )علمها ونشرها والإاتجاه الرابع والأخير ليس له موقف واضح من تلك المسأله

ـــــــريع وطني مخــالف لإحكــام  ـــ ـــــــن تشــ ـــ والتحــدي هنــا يظهر في تجــاهــل تطبيق المحــاكم للاتفــاقيــات الــدوليــه أو قيــام الــدولــه بســ

د هو الأولى بالتطبيق ، ويزداد الأمر خطورة أذا ما كان أسـانيد و الحجج في الاتفاقيات الدولية ، حيث يكون القانون الجدي

   .قضية التقاض ي الأستراتيجي تعتمد بالاساس على المعاهدات الدولية المصدق علمها

  إشكالية تنفيذ الأحكام
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عد أحد أهم التحديات التي تواجه التقاضــــــــ ي الإســــــــت
ُ
حد من دوره أن إذعان الدولة لإحكام القضــــــــاء وتنفيذها ت

ُ
راتيجي ، وت

 .كأداة لصناعة وتغيير السياسات العامة

لذلك استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أنه "بغير إقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين 

وهو مـا يفيـد بـالضــــــــــــرورة   بهـا على الرضــــــــــــوخ لهـا، فـرن هـذه الترضــــــــــــيـة تغـدو هبـاء منثورا، وتفقـد قيمتهـا من النـاحيـة العمليـة،

للحقوق على اختلافهـا وتكريس العـدوان علمهـا، وتعطيـل دور  -كلاهمـا  -فرضــــــــــــهـا الـدســــــــــــتور والمشــــــــــــرع   التيإهـدار الحمـايـة 

وإفراغ حق اللجوء إليــه من كـل  في من الــدســــــــــــتور  65المــادة  في القضـــــــــــــاء المنصــــــــــــوص عليــه  مجــال صــــــــــــونهــا والــدفــاع ع هــا، 

لا يقهر المدين بها على تنفيذها   التي. كذلك فرن الترضـــية القضـــائية   68المادة   في مضـــمون. وهو حق عنى الدســـتور بتوكيده  

لة وتثبيتها من واقعها خروج على مبدأ خضـــــــوع الدولة للقانون، ونكول عن تأســـــــيس العدا في   هي مباشـــــــرة إذا ما طل فمها، 

تصــــدر أحكامها وفق القانون على ما   التيخلال الســــلطة القضــــائية بأفراعها المختلفة وتنظيما ها المتعددة ، وهى الســــلطة  

من الـدســــــــــــتور. ولا يعـدو الإمتنـاع عن تنفيـذهـا أو عرقلـة هـذا التنفيـذ أو تعطيلـه بعمـل تشــــــــــــريعى، أن  165تنص عليـه المـادة  

 من الســـــــــلطة ا
ً
ــلة بين هاتين يكون عدوانا ـــــ ــائية، و أقتحاما للحدود الفاصــ ـــــ لتشـــــــــريعية على الولاية الثابتة للســـــــــلطة القضــ

من  72شــــــــــــئون العــدالــة، بمــا يقلص من دورهــا، وينــاقض مــا تــدل عليــه المــادة  في الســــــــــــلطتين، وهو كــذلــك تــدخــل مبــاشــــــــــــر 

ــيادة القانون وخضـــــــوع على   -بابه الرابع، ومن أن الحماية القضـــــــائية للحق أو الحرية   في الدســـــــتور الواردة   أســـــــاس من ســـــ

 ( ).تنفيذها ولو برستعمال القوة عند الضرورة في لازمها التمكين من اقتضا ها والمعاونة  -الدولة لأحكامه 

 وتفقد   التيوإن الترضــــــــية القضــــــــائية  
ً
رابا  وســــــــ

ً
لا تقترن بوســــــــائل تنفيذها لحمل الملزميين بها على الرضــــــــوخ لها تغدو وهما

 بما يؤ 
ً
للحقوق  قيمتها عملا

ً
مجال  في كفلتها ، وتعطيل دور الســــلطة القضــــائية    التيول إلى تجريدها من قوة نفاذها ، إهدارا

وإفراغ حق اللجوء المها من كل مضـــــمون وهو كذلك تدخل   أخص شـــــئونها وعدوان على ولايتها بما يقلص دورها  في تأمي ها 

ــــــائية للحق أو تفصـــــــــــل بي ها وبين الســـــــــــلطتين التشـــــــــــريعية و   التيوينال من الحدود   ـــ التنفيذية، يؤيد ذلك أن الحماية القضــ

الحرية ــــــــــــــ على أســاس من ســيادة القانون والخضــوع لأحكامه ــــــــــــــ لازمها التمكين من اقتضــا ها والعمل من أجل تنفيذها ولو 

 .( )برستعمال القوة عند الضرورة

التي تلزم الــدولـة  65بنص المــادة  وأضـــــــــــــافــت أحكــام المحكمــة الــدســــــــــــتوريــة العليــا "وقــد قرن الــدســــــــــــتور ســــــــــــيــادة القــانون    

التي  72بالخضـــــــــوع لأحكامه، ليشـــــــــكلا معا قاعدة للحكم فمها، وضـــــــــابطا لتصـــــــــرفا ها ثم عزز ســـــــــيادة القانون، بنص المادة  

صـاغها بوصـفها ضـمانا جوهريا لتنفيذ المو فين المختصـين للأحكام القضـائية، إذا اعتبر إمتناعهم عن إعمال مقتضـاها، 

 من الـدســــــــــــتور لقوه الحقيقـة الرايحـة التي يقوم علمهـا أو تعطيـل تنفيـذ
ً
هـا، جريمـة معـاقبـا علمهـا قـانونـا ومـا ذلـك إلا توكيـدا

 .( )وهى بعد حقيقة قانونية لا تجوز المماراة فمها القضائيالحكم 

 

  :الخاتمة

 في تغيير هل للقان -متن الدراسـة تكون الأجابه على التسـاؤل الرئيسـ ي للدراسـة   في من جماع ماسـبق بحثة 
ً
ون والقضـاء دورا

تغيير الســياســات العامة   في الاســتراتيجى    التقاضــ يتم عرضــها دور   التيبالايجاب ، ثبتت الحالات    -وتبني الســياســات العامة

 في الحكومات ، بالرغم من أن مســـــــألة ســـــــيادة القانون، اســـــــتقلال القضـــــــاء ودســـــــتورية الدوله لاتعمل بكفاءة   نتهجها  التي

وافرها حتى يأتى   مدى وجوب ت
ً
  .الاستراتيجى بثماره التقاض يالدول العربية وتحتاج إلى مراجعات إلا أنه ثبت ايضا

 في تغيير الســــــــيا
ً
 فعالا

ً
فيجب أختيار القضــــــــية بعناية ، و أن يكون لها   العامةســــــــات  حتي يكون للتقاضــــــــ ي الاســــــــتراتيجي أثرا

للدولة  العامةأســــانيدها في الدســــتور و القانون والإتفاقيات الدولية ، وأن تكون المســــألة هي بالفعل متعلقة بالســــياســــات  

 
ً
 فرديا

ً
 .وليست مجرد قرارا



 
 

برلين –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  2020 يناير ،خامسالإدارية، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                 53        

 

ــية بما يؤدي بالفعل لتغيير يزيد التحرك الجما ي والألتفاف حول عملية التقاضـــــــــ ي الاســـــــــتراتيجي من فرص   ـــــ نايح القضــ

 .العامةالسياسات 

ـــــتراتيجي  ـــــ ي الاســ أن مســـــــاندة الأعلام والرأي العام لقضـــــــية التقاضـــــــ ي الاســـــــتراتيجي تعظم من النتائج المترتيه عن التقاضــ

  .وتؤدي بالفعل إلى إحداث تغيير في السياسات الإقتصاديو الإجتماعية التي تمس بحقوق وحريات المواطنين

ــاة هم عوامل رئيســــــية لفاعلية التقاضــــــ ي   اســــــتقلالســــــيخ مبدأ الفصــــــل بين الســــــلطات وضــــــمان  تر  ــاء وحياد القضــــ القضــــ

  .الاستراتيجي كأداة لتغيير السياسات العامة
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الدفع بعدم طبيعة العلاقة بين الهيئات القضائية والمجلس الدستوري الجزائري في 

 الدستورية 

The nature of the relationship between the judicial authorities and the 

Algerian Constitutional Council in the exception of unconstitutionality 
 

 1محمد ن يبومد.د .أ
 . الجزائر ، أدرار   ةي درا  أحمد جامعة  ة،ياس يالس والعلوم الحقوق  ة يكل

 :ملخص 
طبيعة العلاقة بين الهيئات القضـــائية والمجلس الدســـتوري الجزائري في الدفع تنصـــب دراســـة هذا المقال على تحليل         

والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس  16-18والقانون العضــــوي رقم   188من خلال النص الدســــتوري    بعدم الدســــتورية

التحفظ الواســــــــــع للمجلس الدســــــــــتوري على المواد المنظمة لهذه . لقد تبين من خلال  2019الدســــــــــتوري الصــــــــــادر في مايو  

أن للمجلس الدســــــــتوري فهما محددا لهذه العلاقة انعكس في التشــــــــديد في حصــــــــر  العلاقة في القانون العضــــــــوي المذكور 

الهيئات على الرغم من أن اختصــاصــات تلك  وذلك اختصــاصــات المحكمة العليا ومجلس الدولة ووضــعهما تحت الرقابة.  

و  188لمنطق المؤســس الدســتوري في المادة   طبقا مســتمدة من الدســتور واســندت إلمهما لمســاعدة المجلس بتصــفية الدفوع

 .16-18إرادة المشرع العضوي في القانون العضوي رقم 

قانون  ال  -المجلس الدستوري -الدفع بعدم الدستورية -القضائية  الهيئات -طبيعة العلاقة  الكلمات المفتاحية:

 تصفية الدفوع –العضوي 

Abstract: 

The study of this article focuses on analyzing the nature of the relationship between the judicial authorities and 

the Algerian Constitutional Council in the exception of unconstitutionality through Constitutional Text 188 and 

Organic Law No. 18-16 and the specific regime for the work rules of the Constitutional Council issued in 2019. 

It was found through the wide reservation of the Constitutional Council on the articles regulating this 

relationship in the aforementioned organic law that the Constitutional Council had a specific understanding of 

this relationship that was reflected in the stress in restricting the competencies of the Supreme Court and the 

State Council and putting them under supervision. This is despite the fact that the powers of those bodies are 

derived from the constitution and assigned to them to help the council filter defenses according to the logic of 

the constitutional founder in Article 188 and the will of the organic legislator in the Organic Law No. 18-16. 

exception of  -the judicial authorities  -The nature of the relationship : key words
unconstitutionality-the Constitutional Council -organic law- filter defenses 
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إن المجلس الدســــتوري في الجزائر كمافي فرنســــا ليس هيئة قضــــائية ولا يندرج ضــــمن الســــلطة القضــــائية بل هو مؤســــســــة 

رقابيةيتولى بالإضـــــــــافة إلى الاختصـــــــــاصـــــــــات التي خولتها إياه أحكام أخرى في الدســـــــــتور، الفصـــــــــل في دســـــــــتورية المعاهدات 

نظمــة الــداخليــة لغرفتي البرلمــان للــدســــــــــــتور، كمــا حــدد هــا والقوانين والتنظيمــات، وفي مطــابقــة القوانين العضــــــــــــويــة والأ 

ومن ثم لا ســـــلطة له على القضـــــاء وهيئاته إلا من خلال وجوب الالتزام بدرائه وقراراته 95من الدســـــتور.186و 182المادتان  

ــائية ومن جهة أخرى فرن الســـلطات ا96بعد نشـــرها في الجريدة الرســـمية مثل ســـائر بقية الســـلطات الأخرى في الدولة. لقضـ

ســـواء في القضـــاء العادي أو القضـــاء الاداري، ليس لها علاقة بالاختصـــاص الحصـــري للمجلس الدســـتوري في الرقابة على 

لم يكن  2008،97وكذلك التعديل الدســــــتوري الفرنســــــ ي   2016دســــــتورية القوانين. فقبل التعديل الدســــــتوري الجزائري  

دسـتورية القوانين باعتبار هذه المهمة من الاختصـاص الحصـري والممركز  للهيئات القضـائية أي دور إطلاقا في الرقابة على 

 188للمجلس الدســتوري، ولكن بعد هذا التعديل الدســتوري وتبنيه إجراء الدفع بعدم الدســتورية عن طريق نص المادة 

م ها الدســتور، تقرر التي منحت للأفراد الحق في الدفع بعدم دســتورية أي حكم تشــريعي ينتهك الحقوق والحريات التي يض ــ

دور ما للهيئات القضــائية بفحص الدفع المثار من قبل أحد أطراف النزاع والمتعلق بعدم دســتورية الحكم التشــريعي الذي 

ـــــــرة أمــــام المجلس 98يتوقف عليــــه مــــدل النزاع. ـــ ـــــــريعي مبــــاشــ ـــ فهــــذا الاجراء لا يســــــــــــما لأطراف النزاع الطعن في الحكم التشــ

ــائية وهي التي تتولى بعد التأكد من توفر الشــــروط إحالة الدفع على   الدســــتوري بل يجب تقديم الدفع  أمام الجهات القضــ

 المجلس الدستوري. 

. 99مبينـا شــــــــــــروط وكيفيـات تطبيق الـدفع بعـدم الـدســــــــــــتوريـة 188لقـد صــــــــــــدر القـانون العضــــــــــــوي الـذي أحـالـت عليـه المـادة 

راقبـة مط ـ ابقتـه للـدســــــــــــتور تحفظ على الكثير من مواد وعنـدمـا أحيـل هـذا القـانون العضــــــــــــوي على المجلس الـدســــــــــــتوري لم

القانون وأعاد صــياغة بعضــها، وفي علاقة الجهات القضــائية بالدفع بعدم الدســتورية اجتهد المجلس في تفســير نص المادة 

من هـذا  9وتتم الإحـالـة إذا تم اســــــــــــتيفـاء الشــــــــــــروط المنصــــــــــــوص علمهـا في المـادة  التي تنص: »  2من النص الأصــــــــــــلي فقرة  14

وجوب ارســــال نقــــخة إلى المجلس الدســــتوري من قرار رفض العضــــوي حيث اعتبر أن هذه الفقرة تقتحــــ ي أيضــــا    القانون 

 100المحكمة العليا أو مجلس الدولة للدفع بعدم الدستورية ليتولى المجلس رقابة ذلك؟

ــــــتورية تلقائيا على  20وكما أن القانون العضـــــــــــوي في مادته  ـــ المجلس الدســـــــــــتوري إذا لم نص على إحالة الدفع بعدم الدســ

فـرن المجلس في تعليقـه على المواد المتعلقـة بـالإحـالـة  ! تفصــــــــــــل المحكمـة العليـا أو مجلس الـدولـة في الـدفع في ا جـال المحـددة

من الجهات القضـــائية على المجلس الدســـتوري فســـر هذه الإحالة بكيفية لا تتضـــمن الإخطار المنصـــوص عليه في الدســـتور 

 
 ، والمعدل بـ:1996ديسمبر  8المؤرخة في  76الصادر في الجريدة الرسمية رقم   1996نوفمبر  28الجزائري الحالي المستفتي عليه بتاريخ  الدستور -95

 . 2002أبريل  14المؤرخة في  25دة الرسمية رقم الجري 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم 
 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم   2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08والقانون رقم 

 . 2016مارس  07في  المؤرخة 14رقم الجريدة الرسمية  2016مارس  06المؤرخ في  01-16و القانون رقم 
 

 . «تكونآراءالمجلسالدستوريوقراراتهنهائيةوملزمةلجميعالسلطاتالعموميةوالسلطاتالإداريةوالقضائية»: 2016من التعديل الدستوري  03فقرة  191نصت على ذلك المادة  -96
 لتطبيق مسألة الأولوية الدستورية:  2009وصدور القانون العضوي في  -97

Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Journal officiel du 11 

décembre 2009, p. 21379, @ n° 1. 
 جهة أمام مةكالمحا  في الأطراف أحد يدعي عندما الدولة، مجلس أو العليا المحكمة من إحالة على بناء الدستورية بعدم لدفعبا الدستوري المجلس إخطار يمكن»: 2016من التعديل الدستوري  188المادة  -98

 . الدستور يضمنها التي والحريات الحقوق ينتهك النزاع مآله علي يتوقف الذي التشريعي الحكم أن قضائية

 . «ييفياتتطبيقهذهالفقرةبموجبقانونعضو كتحددشروطو 
سبتمبر  5الصادر في  54، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 2018سبتمبر سنة  2الموافق  1439ذي الحجة عام  22مؤرخ في  16- 18قانون عضوي رقم  -99

 . 2018سنة 
 الدستورية، بعدم الدفع تطبيق شروط وكيفياتالقانون العضوي الذي يحدد  مطابقة بمراقبة ،يتعلق2018سنة  غشت  2الموافق 1439 عام القعدة ذي  20مؤرخفي18د/.م/ع.ق ./ر03رأي رقم  -100

 . 2018سبتمبر سنة  05المؤرخة في  54الجريدة الرسمية العدد  .للدستور
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تحفظ أيضــــا على دور الجهات القضــــائية أو ســــلطتها التقديرية في التأكد من توفر شــــروط الدفع مؤكدا كما    !وتحفظ علمها

 !مماثلةلتلكالمخولةحصرياللمجلسالدستوريلا ينبغي أن تكون سلطة التقديريةأن ذلك الدور أو تلك ال

ائية والمجلس الدستوري في الدفع كل هذه التحفظات والتفسيرات تثير إشكالية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الجهات القض

 بعدم الدستورية.وتتفرع عن هذه الإشكالية المتعلقة بطبيعة تلك العلاقة التساؤلات التالية:

لمـــاذا تحفظ المجلس الـــدســــــــــــتوري كثيرا على مواد القـــانون العضــــــــــــوي وخـــاصــــــــــــــة في العلاقـــة بينـــه وبين الجهـــات  -1

 لطبيعة هذه العلاقة؟القضائية؟ هل للمجلس الدستوري مفهوم معين 

راقبته لمطابقة القانون العضو رقم   -2 المذكور أعلاه على وجوب إرسال  16-18لماذا أصر المجلس الدستوري عند م

 نقخة إلى المجلس الدستوري من قرار رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة للدفع بعدم الدستورية؟ 

عن ذلــك؟ هــل ســــــــــــينظر المجلس في الــدفع رغم قرار  هــل ســــــــــــيتولى المجلس رقــابــة أســــــــــــبــاب الرفض؟ ومــاذا يترتــب -3

 الرفض؟ 

 هل يؤسس هذا التفسير سلطة للمجلس الدستوري لرقابة الأحكام القضائية؟   -4

على ضـــــرورة إحالة الدفع بعدم الدســـــتورية تلقائيا على المجلس الدســـــتوري  16-18لماذا نص القانون العضـــــوي   -5

 في الدفع في ا جال المحددة؟ ألا يتعارض ذلك مع الدستور؟ إذا لم تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة 

لماذا تحفظ المجلس الدســـــــــــتوري على دور الجهات القضـــــــــــائية أو ســـــــــــلطتها التقديرية في التأكد من توفر شـــــــــــروط  -6

ــائيـة بـأنـه إحـالـة وليس الـدفع؟ولمـاذا صــــــــــــنف أو كيف  ـــــ ـــ طبيعـة إحـالـة الـدفع بعـدم الـدســــــــــــتوريـة من الجهـات القضــ

 هناك فرق بين الإحالة والإخطار؟إخطارا؟ وهل 

 ؟ هل يخش ى المجلس من تدخل تلك الجهات القضائية في اختصاصه في السهر على احترام الدستور  -7

ألا تعد مســـألة تصـــفية الدفوع الممنوحة للجهات القضـــائية لمنع إغراق المجلس الدســـتوري بتلك الدفوع تلفيقا  -8

ــــــألة مبالغا فمها؟ وتؤدي إلى تنازع وترقيعا بين إجراءين مختلفين أحدهما قضــــــــائي وا  خر ســــــــياســــــــ ي؟ ألا تعتبر مســ

 الاختصاص بين المجلس الدستوري والجهات القضائية؟

 وللجابة عن تلك الإشكالية وهذه التساؤلات يتم تقسيم الموضوع إلى النقاط التالية:

ــانـون الـعضــــــــــــوي لـلــــــدفـع بـعــــــدم ا ــتـوري عـلـى أهـم مـواد الـقــــ ـــــة الـفـرع الأول:تـحـفـظ المـجـلـس الــــــدســــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــتـوريــــــة وخــــــاصــ ـــــ ـــ لــــــدســ

 المتعلقةبصلاحيات الجهات القضائية في ذلك

 الفرع الثاني: تحديد المجلس الدستوري للعلاقة بينه وبين الجهات القضائية في الدفع بعدم الدستورية

 الفرع الثالث: مدى سلطة الجهات القضائية في رفض الدفع وموقف المجلس الدستوري من ذلك

ــــــــائيــة وإخطــار المجلس   التمييز بين الفرع الرابع: الـدفع بعــدم ا ـــ لـدســــــــــــتوريـة بين دفع أحـد الأطراف وإحـالـة الجهــات القضــ

 الدفع والإحالة والإخطار( 

 الفرع الخامس: تشدد المجلس الدستوري في حصر اختصاصات الهيئات القضائية

 

تحفظ المجلس الــــــدســــــــــــتوري على أهم مواد القــــــانون العضــــــــــــوي للــــــدفع بعــــــدم : الفرع الأول 

 بصلاحيات الجهات القضائية المتعلقة وخاصة الدستورية
 

لقد بين المجلس الدســـــــتوري أن القانون العضـــــــوي الذي يحدد شـــــــروط وكيفيات الدفع بعدم الدســـــــتورية من خلال رأيه 

المتعلق بمطابقة هذا القانون، أن ه اســـــتوفى الشـــــروط الشـــــكلية التي يســـــتلزمها الدســـــتور من حيث أنه مشـــــروع قانون تم 

ول لــدى مكتــب المجلس الشــــــــــــعبي الوطني. وتحصـــــــــــــل على أخــذ رأي مجلس الــدولــة بشـــــــــــــأنــه قبــل إيــداعــه من قبــل الوزير الأ 
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مصـــــــــــــادقــة المجلس الشــــــــــــعبي الوطني ثم مجلس الأمــة على التوالي خلال الــدورة البرلمــانيــة العــاديــة. وبعــد ذلــك تمــت إحــالــة 

القانون العضــــــــوي على المجلس الدســــــــتوري من قبل رئيس الجمهوريةللنظر في مطابقته للدســــــــتور بموجب إخطار وجوبي 

 من الدستور. أما من الناحية الموضوعية فقد  186حكام المادة طبقا لأ 

تحفظ  المجلس الــدســــــــــــتوري على الكثير من المواد المتعلقــة بــالفصـــــــــــــل الأول  المتضــــــــــــمن أحكــام عــامــة، وبــالفصـــــــــــــل الثــاني 

جلس الدولة المتعلقبشــروط وكيفيات ممارســة الدفع، وبالفصــل الثالث المعنون بالأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا وم

 وحتى بالفصل الرابع المتعلق بالإجراءات أمام المجلس الدستوري وبالفصل الأخير المتعلق بأحكام ختامية.

ــيرةالأولى للقانون العضـــوي، وألغى مادة واحدة اعتبرها غير مطابقة للدســـتور  لقد أعاد المجلس الدســـتوري صـــياغة التأشـ

وتحفظ على عنوان 101ع العضـــــوي نقلها حرفيا من النص الدســـــتوري.من أصـــــل النص على أســـــاس أن المشـــــر  5وهي المادة 

واقترح صــــــياغته كالتالي: شــــــروط وكيفيات ممارســــــة  الفصــــــل الثاني شــــــروط وإجراءات ممارســــــة الدفع بعدم الدســــــتورية 

الدفع بعدم الدســــــــتورية وهذا خلل م هجي، إذ هذا العنوان يكاد يتطابق مع عنوان القانون العضــــــــوي؟ شــــــــروط وكيفيات 

 ممارسة الدفع بعدم الدستورية هو نفسه شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

. فالقانون العضوي مطابقةبدل    دستوريةكما ورد خطأ آخر في ملاحظته المتعلقة بالبند الخامس: حين استعمل مصطلح  

يعاد ترقيم  : خامسالس يؤكد ذلك: » يخضع لرقابة المطابقة وليس لرقابة الدستورية بدليل عنوان الرأي الصادر عن المج

من القانون العضــوي، موضــوع الإخطار، المصــرحّ  22 و 21 و 14و  9 و 8 المواد.مواد القانون العضــوي، موضــوع الإخطار 

ــيرية، تقابلها في هذا القانون العضــــــــــوي المواد  بدســــــــــتوريتها  في هذا الرأي   و    20و    13و  8و 7مع مراعاة التحفظات التفســــــــ

21. 102 

ولكن التحفظات الجوهرية مســـــــــت الفصـــــــــل الثاني المتعلق بالشـــــــــروط والكيفيات والثالث المتعلق  بالأحكام المطبقة أمام 

. 26، 22، 19، 18، 15، 13، 11المحكمـة العليـا ومجلس الـدولـة.  فقـد أعـاد المجلس الـدســــــــــــتوري صــــــــــــيـاغـة المواد : الأولى، 

ـــــياغتها أو المتحفظ علمها تتعلق 22، 21، 14، 9، 8:  وتحفظ على مواد عن طريق تحفظات تفســـــــيرية   . وهذه المواد المعاد صــ

في جوهرها بشـــــروط الدفع بعدم الدســـــتورية ودور الجهات القضـــــائية في التأكد من توفر تلك الشـــــروط وســـــلطتها في إحالة 

 الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستورية. 

المجلس الدســــــــــــتوري على أهم مواد القانون العضــــــــــــوي المحدد لشــــــــــــروط وكيفيات إن حجم ونطاق هذا التحفظ من قبل  

الدفع بعدم الدســــــتورية يؤكد وجود فهم محدد للمجلس الدســــــتوري لدور الجهات القضــــــائية في الدفع بعدم الدســــــتورية 

وعن منطوق  188وفي طبيعة العلاقة بينه وبين تلك الجهات القضائية، يختلف عن منطوق المؤسس الدستوري في المادة  

 . وسيتم توضيا ذلك في الفقرات التالية.16-18المشرع العضوي في القانون العضوي رقم 

تحـديـد المجلس الـدســــــــــــتوريللعلاقـة بينـه وبين الجهـات القضـــــــــــــائيـة في الـدفع بعـدم  الفرع الثـاني

 الدستورية
 14والمادة   09لقد فســـر المجلس الدســـتوري العلاقة بينه وبين المحكمة العليا ومجلس الدولة من خلال تعليقه على المادة 

راقبة مطابقته للدســتور، حيث  16-18من النقــخة الأصــلية  قبل رأي المجلس في المطابق( للقانون العضــوي رقم  أثناء م

توري في البـت في عـدم الـدســــــــــــتوريـة وفي و يفتـه أو ســــــــــــلطتـه في حمـايـة ألح على التـذكير بـالـدور الحصــــــــــــري للمجلس الـدســــــــ ــــ

الحقوق والحريات، مؤكدا أنه كان الدســـــــتور قد منا المشـــــــرع أن يحدد بكل ســـــــيادة شـــــــروط الدفع بعدم الدســـــــتورية فرنه 

 
 القانون من5 المادة تعتبر ثم الاختصاصات،ومن لتوزيع الدستوري بالمبدأ أخل قد يكون الدستور، من  188المادة من الأولى الفقرة من الأو ل الجزء نصل  في الحر النقل بهذا المشر ع فإن   بالنتيجة، »واعتبارا -101

 .»رللدستو  مطابقة غير لإخطار، موضوعا العضوي،
 الدستورية، بعدم الدفع تطبيق القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات مطابقة بمراقبة ،يتعلق2018سنة  غشت  2الموافق 1439 عام القعدة ذي  20مؤرخفي18د/.م/ع.ق ./ر03رأي رقم  -102

 . 2018سبتمبر سنة  05المؤرخة في  54الجريدة الرسمية العدد  .للدستور
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يعود للمجلس الدســـــتوري ســـــلطة التأكد من احترام المشـــــرع اختصـــــاصـــــات الســـــلطات الأخرى والاختصـــــاصـــــات الممنوحة 

للمجلس الدســتوري، ومن ضــمن هذه الاختصــاصــات اختصــاصــه الحصــري،في تقدير دســتورية الحكم التشــريعي موضــوع 

الدفع، باعتباره سلطة مستقلة تسهر على احترام الدستور وفق الإجراءات والوسائل التي يحددها المجلس الدستوري من 

صـري، وأن منا المشـرع للجهات القضـائية تقدير مدى خلال سـلطته في تفسـير الدسـتور والمنبثقة عن هذا الاختصـاص الح

ــائية ســـــــلطة تقديرية مماثلة لتلك المخولة  توفر شـــــــروط الدفع بعدم الدســـــــتورية لا يقتحـــــــ ي ذلك منا تلك الجهات القضـــــ

حصـريا للمجلس الدسـتوري، وبالنتيجة أكد المجلس الدسـتوري أن تتقيد تلك الجهات القضـائية أو قضـاة الموضـوع عند 

صــــــلاحية توفر الشــــــروط من عدمها »بالحدود التي تســــــما فقط بتقدير مدى توفر الشــــــروط المنصــــــوص علمها في ممارســــــة 

من القانون العضـــــــوي، موضـــــــوع الإخطار، دون أن يمتد ذلك إلى تقديرهم لدســـــــتورية الحكم التشـــــــريعي المعترض  9المادة  

 103عليه من قبل أطراف النزاع...   

ســـــــتوري أعلاه أن اختصـــــــاصـــــــه الحصـــــــري في حماية الدســـــــتور والســـــــهر على احترام ويســـــــتشـــــــف من تحليل رأي المجلس الد

أحكامه يســـتمد من المؤســـس الدســـتوري ذاته، بينما اختصـــاصـــات الجهات القضـــائية في الدفع بعدم الدســـتورية تســـتمد 

قضـــائية من المشـــرع فقط. ومن واجب المجلس الدســـتوري التأكد من احترام المشـــرع عند تحديد اختصـــاصـــات الجهات ال

في الدفع بعدم الدســـــــتوري عدم المســـــــاس بالاختصـــــــاص الحصـــــــري للمجلس الدســـــــتوري المســـــــتمد من الدســـــــتور في تقدير 

 دستورية الحكم التشريعي.

أنه يفهم وكأن قرار إحالة الدفع بعدم الدســتورية من قبل المحكمة  14كما بين المجلس الدســتوري عند تعليقه على المادة  

ة يتم في حـالـة وحيـدة عنـد قبول الـدفع فقط، بينمـا في حـالـة رفض الـدفع وبمفهوم المخـالفـة فـرنـه في العليـا أو مجلس الـدول ـ

حالة قرار الرفض لا ترســل نقــخة منه إلى المجلس الدســتوري؟ وخلص المجلس إلى ضــرورة إرســال نقــخة من قرار الرفض 

قد ية تقتحـــ ي ذلك، ففي حالة الرفض » أيضـــا. لأن اختصـــاص المجلس الدســـتوري في احترام الدســـتور ومتطلبات الشـــفاف

تفصــل هذه الأخيرة في تقدير دســتورية الحكم التشــريعي المعترض عليه دون أن يتمكن المجلس الدســتوري من الاطلاع على 

لقد بين البعض الحكمة من ارســـــال نقـــــخة من قرار الرفض أن ذلك    104احترام تلك الجهات القضـــــائية لاختصـــــاصـــــا ها .

»من شـــــــــــــأنــه أن يجعلــه على علم من جهــة أولى بعــدد الــدفوع الواردة إلى المحكمــة العليــا ومجلس الــدولــة وطبيعــة الأحكــام 

دة الــدفع بعــدم القــانونيــة المطعون في دســــــــــــتوريتهــا ومن جهــة ثــانيــة على علم بــاجتهــاد الجهتين القضـــــــــــــائيتين العليين في مــا

 .105الدستورية  

ولكن ارسال نقخة من قرار الرفض إلى المجلس الدستوري لم يبين المجلس ماذا يترتب عن ذلك من أثر؟ هل يتوقف عند 

راقبة مدى احترام المحكمة العليا ومجلس الدولة لاختصــــاصــــا هما؟ أم ســــيمتد إلى  اطلاع المجلس على تســــبيب الرفض وم

وافق الحك راقبة مدى ت م التشــــــــريعي المطعون فيه مع الدســــــــتور ويفصــــــــل في عدم دســــــــتوريته؟ فلو فرضــــــــنا أن المحكمة م

وافر الشـــــــروط، فهل ســـــــيتدخل المجلس الدســـــــتوري وينظر في  العليا او مجلس الدولة رفض الدفع لعدم جديته أو لعدم ت

إحـالـة؟ لم يبين المجلس الـدفع ويحكم  بعـدم دســــــــــــتوريتـه؟ وهـذا يعني أن ارســـــــــــــال نقــــــــــــخـة من قرار الرفض ســــــــــــيتحول إلى 

 
الجريدة  .،يتعلقبمراقبةمطابقةالقانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفياتتطبيقالدفعبعدمالدستورية،للدستور2018غشتسنة   2الموافق 1439 ذيالقعدةعام  20مؤرخفي18د/ .م /ع.ق./ر03رأي رقم  -103
 .2018سبتمبر سنة  05المؤرخة في  54ية العدد الرسم
الجريدة  .،يتعلقبمراقبةمطابقةالقانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفياتتطبيقالدفعبعدمالدستورية،للدستور2018غشتسنة   2الموافق 1439 ذيالقعدةعام  20مؤرخفي18د/ .م/ع.ق./ر03رأي رقم  -104

 .2018سبتمبر سنة  05المؤرخة في  54الرسمية العدد 
 و  01الندوةالوطنيةحولالدفعبعدمالدستوريةالمنعقدةبالجزائريوميضمن أشغال ، الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة في الدفع بعدم الدستورية، مداخلة (رئيسغرفةبمجلسالدولة )محمديروابحي -105

 . 16ص ، 2018ديسمبر  00
 المنشورة على موقع التالي: 

http://www.conseildetat.dz/html_conseildetat/communications_ce/comm_ce_12.2018.pdf 
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الدســــــتوري ذلك صــــــراحة من خلال تعليقه على هذا القانون العضــــــوي ولا من خلال تعديل النظام المحدد لقواعد عمله 

قد تفصــــل » ولكن يفهم من العبارة الواردة في رأيه المذكور أعلاه والمتمثلة في: 106وفي أكتوبر من نفس الســــنة. 2019في مايو 

على احترام دســتورية الحكم التشــريعي المعترض عليه دون أن يتمكن المجلس الدســتوري من الاطلاع    هذه الأخيرة في تقدير 

 . فهذه العبارة تفيد أن المجلس ســـيتولى التأكد من احترام تلك الجهات القضـــائية تلك الجهات القضـــائية لاختصـــاصـــا ها

ــــــــا ـــ ـــــــبـة للمجلس لاختصـــــــــــــاصـــــــــــــا هـا، وهـذا يكرس نوعـا من الرقـابـة للمجلس على الجهـات القضــ ـــ ئيـة كمـا هو الحـال في بـالنســ

 107الدستوري الفرنس ي.

ــاء في هذا الخصــــــوص فهذا يتناقض مع الدســــــتور الذي   يحصــــــر رقابة المجلس فرذا كان يقصــــــد من ذلك رقابة عمل القضــــ

ـــــائي. وحتى من الدســــــــــتور ولا يمتد إلى العمل   186و 182للعمل التشــــــــــريعي والتنظيمي دون ســــــــــواهما طبقا للمادتين   ـــ القضــ

ــــــــات من الــدســــــــــــتور الواردة في البــاب الثــالــث تحــت الفصـــــــــــــل الأول المتعلق بــالرقــابــة لا تمنحــه ذلــك: »  181المــادة  ـــ ـــــــســ ـــ المؤســ

نفيذيّ مع الدّســـــــتور، وفي  روف اســـــــتخدام 
ّ
شـــــــريعيّ والت

ّ
حقيق في تطابق العمل الت

ّ
فة بالت

ّ
الدّســـــــتوريّة وأجهزة الرّقابة مكل

 فهي صريحة برقابة تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور. .العموميّة وتسييرها   الوسائل المادّيّة والأموال

ــائية يعكس حســـاســـية مفرطة للمجلس تجاه اختصـــاص  ــير للمجلس الدســـتوري لاختصـــاص الجهات القضـ إن هذا التفسـ

يحدد المجلس الدستوري الجهات القضائية في الدفع بعدم الدستورية ويظهر بعض التناقض في ذلك التفسير. فمن جهة  

وافر شــــروط  لتلك الجهات اختصــــاصــــا ها في الدفع ويشــــدد على ضــــرورة التزام تلك الجهات القضــــائية بالتأكد فقط من ت

الدفع دون تقدير دستورية الحكم التشريعي، ومن جهة أخرى يتشكك أو يرتاب في أنها قد تفصل في دستورية الحكم، ومن 

راقبة ذلكثم يجب أن يتأكد من أنها لم ت  !!تجاوز ذلك ويقرر م

مدى ســلطة الجهات القضــائية في رفض الدفع وموقف المجلس الدســتوري من : الفرع الثالث 

 ذلك
 

بمقتحـــــــــ ى مفهوم المخالفة للنص بضـــــــــرورة 16-18من القانون العضـــــــــوي   14إن تفســـــــــير المجلس الدســـــــــتوري لنص المادة  

المحكمة العليا او مجلس الدولة إلى المجلس الدســــــتوري لرقابة ذلك الرفض ارســــــال نقــــــخة من قرار الرفض الصــــــادر عن  

التي تحصـر اختصـاصـه في النظر في دسـتورية الحكم التشـريعي بعد إحالة  188يتجاوز صـلاحياته الدسـتورية وخاصـة المادة  

. كما أن تفســـــيره بمفهوم من المحكمة العليا أو مجلس الدولة بناء على دفع من قبل صـــــاحب الشـــــأن وهو أحد طرفي النزاع

ســــــــــــيؤدي إلى رقابة المجلس للجهات القضــــــــــــائية كما هو الحال في النظام الفرنســــــــــــ ي وهذا يخالف  14المخالفة لنص المادة  

 الدستور كما تم بيانه.

راقب  وإذا قيل أن رقابة الدفع بعدم الدســـتورية تندرج في اختصـــاصـــه في الرقابة على دســـتورية القوانين، ومن ثم له أن ي

قرار الرفض الصـــادر من المحكمة العليا ومجلس الدولة وليس في هذا خروج عن اختصـــاصـــه. إذا كان هذا الفهم صـــحيحا 

راقب أيضا حكم المحكمة الابتدائية أو قاض ي  فهذا سيؤدي أيضا إلى رقابته للرفض الصادر من قاض ي الموضوع. فهل سي

فقرة ثانية على أن   9صـــــراحة في المادة  16-18انون العضـــــوي  الموضـــــوع عند رفضـــــه الدفع بعدم الدســـــتورية؟ لقد نص الق

 
صفر   18مؤرخة في عدل بمداولة صادرة عن المجلس الدستوري ، والم2019يونيو سنة   30المؤرخة في  42الجريدة الرسمية العدد ، 2019مايو  12النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في  -106

 2019أكتوبر سنة   24المؤرخة في  65، الجريدة الرسمية رقم 2019أكتوبر  17الموافق  1441عام 
107- «Les interactions entre le Conseil constitutionnel et les juridictions suprêmes sontconsubstantielles a` la procédure mise en 

place par l’article 61-1 de la Constitutionet par la loi organique qui le met en œuvre. Bien que l’exercice de leur missionde filtrage 

soit place´ sous la surveillance du Conseil constitutionnel, les courssuprêmes conservent la maîtrise des renvois des QPC et servent 

de relais a` uneapplication des lois conforme a` la Constitution» . 
Roblot-Troizier, Agnès. La QPC, le Conseil d'État et la Cour de cassation, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 

40, no. 3, 2013, pp. 49-61. 
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قرار رفض الــدفع من قبــل قــاضــــــــــــ ي الحكم ســــــــــــواء في المرحلــة الابتــدائيــة أو في مرحلــة الاســــــــــــتفنــاف لا يمكن أن يكون محــل 

عنى أن اعتراض عليه أو اســــــتفناف أو طعن بالنقض إلا من خلال الطعن في القرار الفاصــــــل في أصــــــل النزاع أو جزء منه. بم

قرار رفض الدفع غير قابل لأي اعتراض. وإذا كان لا يمكن الطعن في قرار رفض الدفع منفصــــــــــلا عن موضــــــــــوع النزاع، فرنه 

اســــــتاناء يمكن الطعن فيه عند وفقط عند الطعن في أصــــــل النزاع أو في جزء منه. وإذا كان قرار رفض الدفع غير قابل لأي 

أولى غير قابل للطعن أمام المجلس الدســــتوري. فلا يمكن للمجلس الدســــتوري  طعن أمام الجهات القضــــائية فهو من باب

أن يحـال ذلـك الرفض على المجلس ولا يمكن للمجلس أن يتعرض  16-18طبقـا لنص الـدســــــــــــتور ونص القـانون العضــــــــــــوي  

 لذلك الرفض. 

ة العليـا أو مجلس هـذا من جهـة ومن جهـة أخرى كيف يمكن للمجلس الـدســــــــــــتوري أن يشــــــــــــكـك في قرار صــــــــــــادر عن المحكم ـ

من القانون  16أعضــاء على الأقل طبقا للمادة    05الدولة برفض الدفع، وقد صــدر هذا القرار من تشــكيلة جماعية تضــم 

والمتكونة من رئيس المحكمة العليا ورئيس الغرفة المعنية وثلاثة مسـتشـارين يعي هم رئيس المحكمة العليا  16-18العضـوي  

س الدولة، ولا يشــــــكك في قرار الرفض الصــــــادر من قاض أوحد؟ أليس من المنطق أن يطلب ونفس الحكم ينطبق على مجل

المجلس نقـخة من قرار الرفض الصـادر عن المحكمة الابتدائية لصـدوره من قاض واحد أومن جهة اسـتفناف أولى؟ أو على 

ـــــــة أن هناك التي تمنع الطعن في قرار الرفض إلا من خلال الطع 09الأقل كان يتحفظ على المادة  ـــ ـــــــل النزاع. خاصــ ـــ ن في أصــ

أحكاما غير قابلة للاســـتفناف وم ها القضـــية الوحيدة  هما قضـــيتان تتعلقان بنفس الحكم التشـــريعي (التي عرضـــت حاليا 

انون الاجراءات  1-416على المجلس الــدســــــــــــتوري من قبــل المحكمــة العليــا والتي دفع فمهــا أحــد طرفي النزاع أن المــادة 
ٌ
من قــ

تكون قابلة للاســــتفناف الاحكام الصــــادرة في مواد الجنا إذا قضــــت عقوبة حبس او » عه من حق الاســــتفناف:الجزائية تمن

وبمفهوم المخالفة تكون غير قابلة للاستفناف إذا قضت بغرامة أقل من ذلك، مؤكدا أن هذه   دج.. 20.000غرامة تتجاوز 

تضمن حق التقاض ي على درجتين في المسائل الجزائية.   التي 2016من التعديل الدستوري   160الفقرة تتعارض مع المادة  

فلو فرضــــــنا أن قاضــــــ ي الموضــــــوع رفض الدفع بعدم الدســــــتورية   108وقد فصــــــل فمها المجلس الدســــــتوري بعدم دســــــتوريتها.

والحكم الأصـــلي غير قابل للاســـتفناف والدفع أيضـــا غير قابل للاســـتفناف هل ســـيطلب المجلس الدســـتوري نقـــخة من قرار 

 وما ذا سيترتب عن ذلك من الناحية القانونية؟الرفض؟ 

إن هذا التفســير من المجلس الدســتوري في ارســال نقــخة من قرار الرفض من المحكمة العليا ومجلس الدولة ما هو ســوى 

نقل عن القانون العضـــــوي الفرنســـــ ي الذي نص صـــــراحة على وجوب ارســـــال نقـــــخة من قرار الرفض الصـــــادر عن محكمة 

 109دولة.النقض أو مجلس ال

كما أن المجلس الدســـــــــــتوري لا يباشـــــــــــر عمل الرقابة على دســـــــــــتورية القوانين من تلقاء نفســـــــــــه بل بناء على إحالة من قبل 

المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الدفع بعدم الدســــــتورية وكذلك في رقابة المطابقة أو رقابة الدســــــتورية بناء على إخطار 

 13و 11. وقـد تمســــــــــــك المجلس بهـذا الفهم للخطـار عنـد تعليقـه على المواد 187من الجهـات المحـددة في الـدســــــــــــتور في المـادة 

والتي ورد فمها مصـــطلح إخطار حيث بين أن هذا المصـــطلح لا يعني أنه يمكن للمتقاضـــ ي أن يخطر المجلس أو  19و 18و 15و

ــــــوع ذلك، ولا يم ـــ كن للمحكمة العليا أو يخطر المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشـــــــــــرة وليس للمحكمة أو قاضـــــــــــ ي الموضــ

 
من قانون الاجراءات  1-416و المادة /د ع د المتعلقتان بالدفع بعدم الدستورية المحالتان من طرف المحكمة العليا تتعلق بنفس الحكم التشريعي وه02- 2019/د ع د و رقم01-2019القضيتان رقم  -108

الدستوري بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة المذكورة. أنظر قرار المجلس الدستوري المتعلق بالقضيتين على الموقع الرسمي للمجلس  2019نوفمبر 20في فيهما معا الجزائية، فصل المجلس الدستوري 
 الجزائري: 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/ 
 

109 - «Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation 

décide de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité». - Article 23-7 de Loi organique n° 2009-1523 du 10 

décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Journal officiel du 11 décembre 2009, p. 21379, @ n° 1. 
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ــادة  من  187مجلس الـــدولـــة إخطـــار المجلس الـــدســــــــــــتوري دون دفع من أحـــد طرفي النزاع لأن الإخطـــار محـــدد بـــدقـــة في المـ

»واعتبارا أنه يمكن إخطار الدستور. بل لقد فسر المجلس إخطار المحكمة العليا ومجلس الدولة بأنه إحالة وليس إخطارا:

دفع بعدم الدســـــتورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، طبق الأحكام المجلس الدســـــتوري عن طريق ال

 ،ليس إخطارهمن الدستور التي خولتهما إحالة الدفع للمجلس الدستوري و   188المادة

ر، مطابقة من القانون العضوي، موضوع الإخطا 19 و 18 و15و 13  الفقرة الأولى( و 11واعتبارا بالنتيجة،فرن المواد     –

 .جزئيا للدستور  

الدفع بعدم الدستورية بين دفع أحد الأطراف وإحالة الجهات القضائية وإخطار :  الفرع الرابع

 التمييز بين الدفع والإحالة والإخطارأو  المجلس
 

من الدســــــــــتور ويتعلق بطلب تتقدم  187لقد حاول المجلس هنا أن يفرق بين الإخطار والإحالة، فالأول ما ورد في نص المادة  

به إلى المجلس الدسـتوري للنظر في دسـتورية النصـوص القانونية إحدى الشـخصـيات أو السـلطات المذكورة في المادة وهم: 

عضوا من مجلس  30نائبا  أو 50س المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أورئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئي

الأمــة. وهــذا الإخطــار حق مقرر لهؤلاء بقوة الــدســــــــــــتور ولهم الحريــة في تقــديمــه أو الاحجــام عن ممــارســــــــــــتــه مــاعــدا الإخطــار 

رفتي البرلمان. بينما المحكمة الوجوبي بالنســــبة لرئيس الجمهورية في القوانين العضــــوية والنظام الداخلي لكل غرفة من غ

العليا ليس لها الحق بالمبادرة ابتداء  في تحريك المســألة أمام المجلس الدســتوري كما هو الشــأن بالنســبة للفئة الأولى ومن 

ثم ليس لها الحرية في الاحجام عن ذلك، فالمبادرة تأتي من صــــــــاحب الشــــــــأن وهو أحد طرفي النزاع أو الدعوى الذي  يدفع 

ســــتورية الحكم التشــــريعي. وعندما يصــــل الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة يكمن دورهما فقط في تحويل بعدم د

الدفع أو إحالته إلى المجلس الدســــــتوري. وهذا ما يفهم من خلال قراءة تحليل المجلس الدســــــتوري عند تعليقه على المواد 

ـــــــكلية بين الإخطار والإحالة فرن المجلس ذات الصـــــــــلة المذكورة ســـــــــابقا. وإذا كان هذا صـــــــــحيحا على  الأقل من الناحية الشــ

تجاهل أن المحكمة العليا ومجلس الدولة منحهما الدســــتور الســــلطة في تقرير مدى توفر شــــروطالدفع، وقد أقر المجلس في 

لتي تســــما »بالحدود ا  رأيه لهذه الســــلطة عند مقارنته لاختصــــاصــــه باختصــــاصــــات الجهات القضــــائية وأكد على التزامها:

من القانون العضـــوي، موضـــوع الإخطار، دون أن يمتد ذلك  9فقط بتقدير مدى توفر الشـــروط المنصـــوص علمها في المادة  

فرذا تأكدت المحكمة العليا أو مجلس 110إلى تقديرهم لدستورية الحكم التشريعي المعترض عليه من قبل أطراف النزاع...   

أحالت الدفع إلى المجلس الدســـــــــتوري. وإذا لم تتوفر الشـــــــــروط الواجبة في الدفع رفضـــــــــت الدولة من توفر تلك الشـــــــــروط  

 الدفع ولم تحله على المجلس الدستوري.

أن الدســــتور لم يصــــف أو يســــم الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ولكن يجب أن لا يخفى على المجلس الدســــتوري

بــالإحــالــة فقط بــل ســــــــــــمــاهــا ب  الإخطــار بــالإحــالــة(وهي تختلف عن مجرد الإحــالــة، فلو كــانــت مجرد إحــالــة فهــذا يعني أن 

ط ودون أن يكون لها المحكمة العليا أو مجلس الدولة بمجرد اســــتلام ملف الدفع تحيله على المجلس دون النظر في الشــــرو 

الســلطة في رفضــه. وهذا الدور بهذه الكيفية لا فائدة منه ولا يحتاج إلى النص عليه في الدســتور. فالأولى أن يعطى صــاحب 

ــائية عن  الدفع الحق في اللجوء إلى المجلس الدســـــــتوري مباشـــــــرة كما هو جار به العمل في الدول التي تأخذ بالرقابة القضـــــ

ة أو الـدعوى الأصــــــــــــليـة. فبعض الأنظمـة المقـارنـة تعطي الحق للأفراد بمهـاجمـة الحكم التشــــــــــــريعي طريق الـدعوى المبـاشــــــــــــر 

ــاء للمطالبة برلغاء  المخالف للدســـــــتور مباشـــــــرة أمام المحكمة الدســـــــتورية وخارج إطار أية مخاصـــــــمة أو دعوى أمام القضـــــ

 
الجريدة  .،يتعلقبمراقبةمطابقةالقانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفياتتطبيقالدفعبعدمالدستورية،للدستور2018غشتسنة   2الموافق 1439 ذيالقعدةعام  20مؤرخفي18د/ .م /ع.ق./ر03رأي رقم  -110
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ـــــــر   111ذلك الحكم التشــــــــــــريعي الذي ينتهـك الحقوق والحريات ـــ ـــــــويســ ـــ وكذلك الدســــــــــــتور 112ا وجنوب إفريقيـا،وم هـا ألمانيـا وســ

ــــــريع  1994و 1982وفي ليبيا عن طريق قانون المحكمة العليا المعدل في 113النمســــــــاوي والدســــــــتور الإســــــــباني. ــــــد تشــ ليس ضــ

ومن الدســـــــــــاتير العربية التي تأخذ بالدعوى الفرعية 114ينتهك الحقوق والحريات بل ضـــــــــــد أي تشـــــــــــريع يخالف الدســـــــــــتور.

وفي هذا النوع من الدعوى الفرعية يعطى لقاضــــ ي الموضــــوع الذي قدمت أمامه 115ي والبحريني.الدســــتور المصــــري والكويت

الدعوى الفرعية ســـــلطة التأكد من جدية الدفع حتى يســـــما لمقدم الدفع بعدم الدســـــتورية إحالة الدعوى الفرعية أمام  

نظام التصـــفية على مرحلتين أو درجتين المحكمة الدســـتورية.  ولكن الدســـتور الجزائري وتقليدا للدســـتور الفرنســـ ي أخذ ب

بحيث منا للمحكمة العليا ومجلس الدولة ســلطة التأكد من شــروط الدفع ومن ثم إخطار المجلس الدســتوري عن طريق 

إحالة المجلس الدسـتوري بالدفع بعدم الدسـتورية بناء على إخطار يمكن » واضـح في هذا الشـأن:   188الإحالة ونص المادة 

ـــــــتوريــة القوانين عن طريق الــدفع بــالإحــالــة ليــا أو مجلس الــدولــةالعمن المحكمــة  ـــ أو  . وهــذه الطريقــة في الرقــابــة على دســ

: وهو عنـدمـا ينص الـدســــــــــــتور أو طريق الـدفع الفر ي التصــــــــــــفيـة على مرحلتين هو تلفيق أو خلط بين إجراءين: الرقـابـة عن  

حكمة الموضــــوع بعدم دســــتورية النص المراد تطبيقه قانون المحكمة الدســــتورية بالســــماح لأحد طرفي النزاع الدفع أمام م

ـــــتورية أو تمنا الطاعن  ـــ على النزاع. فرذا تأكد لدى محكمة الموضــــــــــوع جدية الدفع تحيل مســــــــــألة الدفع إلى المحكمة الدســ

بـالـدفع بتقـديم دفعـه عن طريق دعوى فرعيـة في غضــــــــــــون مهلـة إلى المحكمـة الـدســــــــــــتوريـة كمـا هو مطبق في قـانون المحكمة  

: وهو عندما يمنا الدســـــتور أو قانون المحكمة الدســـــتورية للقاضـــــ ي أو الإحالة ســـــتورية المصـــــرية. أما الإجراء الثاني فهو الد

لأيــة محكمــة الحق في إثــارة عــدم دســــــــــــتوريــة النص المراد تطبيقــه على النزاع المعروض من تلقــاء نفســــــــــــهــا فتقوم بتــأجيــل 

رية للمحكمة الدســــتورية للبت فمها. وقد أخذت بهذا الإجراء كل الفصــــل في أصــــل الموضــــوع، وإحالة مســــألة عدم الدســــتو 

ويؤيـــد بعض الفقـــه هـــذا الإجراء عن طريق الإحـــالـــة من المحكمـــة أو أي قـــاض لأن فيـــه  116من مصــــــــــــر والكويـــت والبحرين.

ضـمانة أكثر لحماية الدسـتور. فلا تتوقف رقابة الدسـتورية على إرادة السـلطات كما في الرقابة السـابقة ولا على إرادة أحد 

تور أصـــبا واجبا على القضـــاة ومحاكم الخصـــوم كما في الدفع الفر ي أو الدعوى الفرعية، بل إن خضـــوع القوانين للدس ـــ

الموضـــــــوع فلا يمكن لها الفصـــــــل في الدعوى بنصـــــــوص قانونية مخالفة للدســـــــتور، فرن قام لديها شـــــــك في عدم دســـــــتورية 

 117النص المراد تطبيقه على النزاع فعلمها إحالة ذلك على القضاء الدستوري للبت في ذلك.

حالة. ولكن طالما أن التشـــــــريع الجزائري تقليدا للتشـــــــريع الفرنســـــــ ي لا وبناء على ما ســـــــبق يتضـــــــح أن الدفع يختلف عن الإ 

ـــــــما لأحـد طرفي منع إجراء الإحـالـةيســــــــــــما لقـاضــــــــــــ ي الموضــــــــــــوع إثـارة عـدم الـدســــــــــــتوريـة من تلقـاء نفســــــــــــه فقـد   ـــ . وبمـا أنـه ســ

عه ومنع المحكمة الخصومة إثارة عدم دستورية النص المراد تطبيقه على النزاع أمام المحكمة أو قاض ي الموضوع ولكنه من

أو قاضـــــــ ي الموضـــــــوع تحويل الدفع إلى القاضـــــــ ي الدســـــــتوري كما هو إجراء الدفع المعروف في القانون الدســـــــتوري، فرنه لا 

يســــــــــمى دفعا بالمفهوم المعروف في القانون الدســــــــــتوري. بل أوجب تحويل الدفع إذا توفرت شــــــــــروطه إلى المحكمة العليا أو 
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العليــا أو مجلس الــدولــة من تحقق الشــــــــــــروط تتولى المحكمــة العليــا أو مجلس الــدولـة  مجلس الــدولــة. وبعــد تــأكــد المحكمــة

إحالة الدفع على المجلس الدســـتوري. وهذا إجراء يختلف عن الدفع. وبالنتيجة فرن الدســـتور الجزائري قلد الفرنســـ ي في 

المؤســـــــس الدســـــــتوري الفرنســـــــ ي أراد أن  إجراء هجين لا هو دفع ولا هو إحالة المتعارف علمهما في الرقابة القضـــــــائية. وإنما

يحافظ على المجلس الدستوري كما هو ويتفادى الانتقادات الموجهة للرقابة على دستورية القوانين التي لا تسما للأفراد 

بالطعن في القوانين التي تخالف الدســـــــتور على عكس ســـــــائر الدول الأوروبية التي تأخذ بالرقابة القضـــــــائية وتمنا الأفراد 

فتم تأسـيس مسـألة الأولوية الدسـتورية لإضـفاء الطابع القضـائي على   118في مخاصـمة النصـوص المخالفة للدسـتور.  الحق

بالســـــــماح للمتقاضـــــــين الطعن بعدم دســـــــتورية الحكم التشـــــــريعي الذي ينتهك الحقوق والحريات والتي اعتبرت   119المجلس

ــين آثر وخوفا من اغر 120ثورة في مجال الرقابة على دســــــــــتورية القوانين. اق المجلس الدســــــــــتوري بالدفوع من قبل المتقاضــــــــ

ــائية للمجلس الدســــــتوري  ــا. فابتكر إجراء يخضــــــع الجهات القضــــ الابقاء على المجلس الدســــــتوري كتجربة تنفرد بها فرنســــ

 بحيث تتولى محكمة النقض ومجلس الدولة مهمة تصــــفية وغربلة الدفوع المرفوع من قبل الأفراد أمام المحاكم المختلفة.

وبهذا تقوم المحاكم بغربة أو تصـفية أولى ثم تحيل الدفوع المقبولة على المحكمة العليا أو مجلس الدولة للقيام بالتصـفية 

الثـانيـة. وتحـال الـدفوع المقبولـة من المحكمـة العليـا سأو مجلس الـدولـة على المجلس الـدســــــــــــتوري.كمـا تم الاحتفـا  أيضــــــــــــا 

ـــــــتوريـــة وعلى الـــدفع بعـــدم بمصــــــــــــطلح الإخطـــار المطبق على الرقـــابـــة ال ـــ ــألـــة الأولويـــة الـــدســ ـــــــ ـــ قبليـــة للمجلس وطبق على مســ

إخطار المجلس الدسـتوري عن طريق إحالة بالدفع بعدم الدسـتورية من الدسـتورية في الدسـتور الجزائري وأصـبا كالتالي:

 .المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

ة الإخطـار واعتبره مجرد إحـالـة وهـذا التزامـا بحرفيـة إن المجلس الـدســــــــــــتوري اســــــــــــتكثر على المحكمـة العليـا ومجلس الـدول ـ

، وبالتالي التزاما بذات النص كان على المجلس الدســـتوري أن لا يفســـره ليمنا لنفســـه تقرير 188النص الدســـتوري للمادة 

 ومع نص 188وجوب إحالة قرار الرفض لرقابته من قبل المجلس الدستوري ولتعارض هذا التفسير مع النص الدستوري  

 .16-18من القانون العضوي  09المادة 

الحــاليــة من القــانون  20كمــا أن  هــذا التفســــــــــــير الصـــــــــــــارم من المجلس الــدســــــــــــتوري للخطــار لم يطبقــه المجلس على المــادة 

ـــــلهما في الدفع في الوقت المحدد جعلته  16-18العضـــــــوي   والتي تجعل ســـــــكوت المحكمة العليا أو مجلس الدولة وعدم فصــ

 2019واعتبرها المجلس الدســـــــتوري إحالة تلقائية عندما قام بتعديل النظام المحدد لقواعد عمله في مايو المادة إخطارا؟ 

 2المؤرخ في 16-18من القـانون العضــــــــــــوي رقم  20: »تســــــــــــري على الإحـالـة التلقـائيـة المنصــــــــــــوص علمهـا في المـادة 15في المـادة 

تورية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية وفق الذي يحدد شــــروط وكيفيات الدفع بعدم الدسـ ـــ 2018ســــبتمبر ســــنة

 .أحكام هذا النظام  

الوحيدة التي تتم معالجتها من قبل المجلس الدســتوري دون إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة   وهذه تعتبرالحالة

ــــــتورية في ا جال المحددة، يحال  تنحصــــــــر فقط في حالة عدم فصــــــــل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الدفع بعدم الدســ

. وحتى هذه الحالة الوحيدة رغم أن 16-18العضـــــــوي    من القانون  20الدفع تلقائيا على المجلس الدســـــــتوري طبقا للمادة  

، وقد تحفظ علمها المجلس 121النص لم يبين صــراحة من ســيحيل الدفع بعدم الدســتورية لأنه عبر بصــيغة المبني للمجهول 

 
118- «Nous, Français, étions les seuls en Europe à exclure les justiciables "ordinaires" du droit au recours devant leur juge 

constitutionnel, là où il existe». Noëlle Lenoir, Une cour constitutionnelle française pour le XXIe siècle,  article Publié le 19 mai 

2009 à 13h34 - Mis à jour le 19 mai 2009 à 13h34 :HTTPS://WWW.LEMONDE.FR/IDEES/ARTICLE/2009/05/19/UNE-COUR-

CONSTITUTIONNELLE-FRANCAISE-POUR-LE-XXIE-SIECLE-PAR-NOELLE-LENOIR_1195248_3232.HTML. 
، مخبر القانون والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد مجلة القانون والمجتمعمجرد تقليد للنموذج الفرنسي الشاذ،   2016يد. بومدين محمد، الدفع بعدم الدستورية طبقا للتعديل الدستور  -119

 . 63، ص 87-56،ص ص 2019، لشهر جوان 01العدد  ،07المجلد،دراية أدرار،
120- Dominique Rousseau, La question préjudicielle de constitutionnalité : un big bang juridictionnel, Revue du Droit Public et de 

la science politique en France et à l'étranger, 125 / 2009, 3, mai-juin, p.631-644. 
 .«يحالالدفعبعدمالدستورية،تلقائيا،إلىالمجلسالدستوري »  -121
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الـدســــــــــــتوري لعـدم تحـديـد المشــــــــــــرع كيفيـة ذلـك، ولكنـه فســــــــــــر ذلـك بـأنـه يقصــــــــــــد ارســــــــــــال الجهـة المعنيـة ملف الـدفع بعـدم 

إلا أنه يفهم م ها كما يرى أحدالمتخصــصــين أن تتم الإحالة وجوبا بطريقة إدارية من 122إلى المجلس الدســتوري.  الدســتورية

 123أمانة ضبط المحكمة العليا أو أمانة ضبط مجلس الدولة إلى أمانة ضبط المجلس.

 تشدد المجلس الدستوري في حصر اختصاصات الهيئات القضائية: الفرع الخامس

 
وخاصــــة على المواد الواردة في الفصــــل  16-18التي أبداها المجلس الدســــتوري على مواد القانون العضــــوي    إن التحفظات

الثـالـث والمتعلقـة بـالأحكـام المطبقـة أمـام المحكمـة العليـا ومجلس الـدولـة، تبرز نوعـا من حســــــــــــاســــــــــــيـة المجلس تجـاه دور تلـك 

ـــــــات الجهات الأمر الذي دفع ا  الجهات القضــــــــــــائية في الدفع بعدم الدســــــــــــتورية ـــ ـــــــاصــ ـــ ـــــــر اختصــ ـــ ـــــــدد في حصــ ـــ لمجلس إلى التشــ

ــائيـة على نحو يتعـارض مع الهـدف الـذي بموجبـه تقررت تلـك الاختصــــــــــــاصــــــــــــات بنص الـدســــــــــــتور لمســــــــــــاعـدة المجلس  القضــــــــــ

الدســـــــــــتوري في غربلة الدفوع  ومنع إغراق المجلس بالدفوع الكيدية أو الهادفة إلى إطالة النزاع أو غير المؤســـــــــــســـــــــــة. ويظهر 

 14و المادة   20تعامله في رأيه المتعلق بمطابقة القانون العضوي للدستور وخاصة من خلال المادة    خلال  ذلك التشدد من

 . ويمكن إبراز أهم ملاما ذلك التشدد من خلال الملاحظات التالية: 16-18فقرة ثانية من القانون العضوي  9والمادة 

ـــــــره على إن المجلس الدســــــــــــتوري لم يقبـل الاخطـار من المحكمـة العليـا   -1 ـــ ـــــــاس الإخطـار وفســ ـــ ومجلس الدولة على أســ

أســــــاس أنه إحالة للدفع فقط كما ســــــبق بيانه،  فكيف يقبل إحالة أو إخطار من أمانة ضــــــبط المحكمة العليا أو 

 أمانة ضبط مجلس الدولة عند عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الدفع في ا جال المحددة؟؟ 

عدم رد المحكمة العليا أو مجلس الدولة في ا جال المحددة  20قانون العضــــــــوي في المادة  لماذا اعتبر المشــــــــرع  في ال -2

 إحالة تلقائية وأوجب إحالة الدفع تلقائيا على المجلس الدستوري؟ وعلى أي أساس؟

التي تنص صــراحة على حصــر اختصــاص المحكمة العليا  188أن هذه المادة تتعارض مع الدســتور وخاصــة المادة   -3

»يمكن إخطــار المجلس الــدســــــــــــتوري بــالــدفع الــدولــة في إخطــار المجلس عن طريق إحــالــة الــدفع فعبــارة: ومجلس 

تفيــد إحــالــة  بنــاء على إحــالــةبعــدم الــدســــــــــــتوريــة بنــاء على إحــالــة من المحكمــة العليــا أومجلس الــدولــة..   فعبــارة 

 صريحة من المحكمة وليس سكوتا أو عدم رد أو عدم فصل.

من القانون العضــــــــــوي التي توجب أن يكون القرار الصــــــــــادر عن  17أن هذه المادة أو الافتراض يتعارض مع المادة   -4

ويرســــــــــــل إلى المجلس الدســــــــــــتوري مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف،   مســــــــــــبباالمحكمة العليا أو مجلس الدولة  

ــالـــة دفع غير مســــــــــــبـــب؟ ألا يظهر ذلـــك نوعـــا من الافرا ـــــــس تجـــاه الهيئـــات فكيف يقبـــل المجلس بـــرحـ ـــ ط في التحســ

 القضائية؟

أن افتراض المشـــــــرع العضـــــــوي في نص هذه المادة عدم فصـــــــل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في ا جال افتراض  -5

خاطئ. ومخالف للدســتور. لأن المحكمة العليا ومجلس الدولة ملزمان بالفصــل في الدفع في ا جال ســواء بقبوله 

وري، أو برفضـه لعدم التأسـيس. وهذا الواجب أو الالزام يرتبه الدسـتور على كل ومن ثم ارسـاله للمجلس الدسـت

الجهات القضـائية وعلى كل قاض على أسـاس أن القضـاء يصـدر أحكامه باسـم الشـعب فهو ينوب عن الشـعب في 

( من الــدســــــــــــتور 162( من الــدســــــــــــتور، وتعلــل الأحكــام وينطق بهــا في جلســـــــــــــات علنيــة  م 159ذلــك طبقــا للمــادة   

ــاء عن كيفيات 154يختص القضــــاة برصــــدار الأحكام  مو  ( ، كما أن القاضــــ ي مســــؤول أمام المجلس الأعلى للقضــ

 
 منهذاالقانونالعضوي،يحالالدفعتلقائياإلىالمجلسالدستوريدونتحديدكيفيةتطبيقذلك، 14المادة  واعتباراأنالمشر عأقرأنهفي حالةعدمفصلالمحكمةالعلياأومجلسالدولةفيالآجالالمنصوصعليهافي -» -122

واعتبارابالنتيجة،فإنالمشر عبإقرارهإحالةالدفعبعدمالدستوريةتلقائياإلىالمجلسالدستوري،نتيجةعدمفصلالمحكمةالعلياأو  –
 . »عالإخطار،مطابقةللدستور،وفي ظلهذاالتحفظ،تعد هذهالمادةمنالقانونالعضويموضو فإنهيقصدإرسالالجهةالقضائيةالمعنيةملفالدفعبعدمالدستوريةإلىالمجلسالدستوريمجلسالدولةفيالآجالالمحددة، 

 . 08(، المرجع السابق، ص رئيسغرفةبمجلسالدولة)محمديروابحي -123
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ــاء في المادة  (. وقد نص  167قيامه بمهامه طبقا للقانون  م على أنه يجب على القاضــــ ي  10القانونالأســــاســــيللقضــ

ــــــل124أن يفصــــــــل في القضــــــــايا المعروضــــــــة عليه في أحســــــــن ا جال. ــــــ ي خطأ   ويعتبر عدم الفصــ في الحكم من القاضــ

وم ها القانون   126ويعد مرتكبالجريمة انكار العدالة في الكثير من القوانين الوضـــعية  125جســـيما يســـتوجب العزل 

 127الجزائري.

ـــــ ي في المحكمة   -6 ـــــل القاضــ ولماذا يفترض عدم فصـــــــل المحكمة العليا ومجلس الدولة في الدفع ولا يفترض عدم فصــ

ـــــل، بينما  ـــــهران للفصــ الابتدائية أو في الاســـــــتفناف؟ أليس ذلك من باب أولى؟ خاصـــــــة أن المحكمة العليا أمامها شــ

ي على وجوب الفصـــــــــل فورا بقرار من القانون العضـــــــــو  07قاضـــــــــ ي الموضـــــــــوع لم يحدد له أي أجل ونصـــــــــت المادة  

مســــــــــــبـب في ارســـــــــــــال الـدفع بعـدم الـدســــــــــــتوريـة. فهـل إذا امتنع هـذا القـاضــــــــــــ ي عن الفصـــــــــــــل فورا في الـدفع بعـدم 

 الدستورية يحال الدفع تلقائيا أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو مباشرة أمام المجلس الدستوري؟

ام التصــــــفية المنقول عن النظام الفرنســــــ ي والذي يقحــــــ ي أن هذا النص يتعارض مع فلســــــفة وأســــــاس تقرير نظ   -7

بضــــرورة تصــــفية الدفوع بعدم الدســــتورية على مرحلتين تصــــفية على مســــتوى قاضــــ ي الموضــــوع أو على المســــتوى 

الابتـدائي أو الاســــــــــــتفنـاف ثم التصــــــــــــفيـة التي تقوم بهـا المحكمـة العليـا أو مجلس الـدولـة، وفي بعض الحـالات تكون 

ـــــتورية إلا أمام المحكمة العليا أو مجلس التصـــــــفية بســـــــيطة أو   على مرحلة واحدة عندما لا يثار الدفع بعدم الدســ

 وهذا كله لتفادي إغراق المجلس الدستوري بكم هائل من الدفوع لو تم الدفع مباشرة أمامه؟128الدولة.

ئية كريطاليا وألمانيا أن نظام التصـــــفية المقرر، من قبل الدول التي أخذت به ســـــواء في الدول ذات الرقابة القضـــــا -8

وإســـــــبانيا و من الدول العربية كمصـــــــر، وحتى في الدول التي تأخذ بالرقابة الســـــــياســـــــية كفرنســـــــا والجزائر، يمنا 

للمحاكم والجهات القضـــــائية المختلفة ســـــلطة إحالة الدفع أو رفض الإحالة دون أن يكون قرار الرفض خاضـــــعا 

حتى ولو 129قديرات الجهات القضــــائية ولا يمكن الانكار علمها ذلك.لأي طعن. وأن تفســــير معايير الاحالة تخضــــع لت

 130اختلفت تفسيرات وتبريرات الرفض من جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى.

 
 . 2004سبتمبر سنة  08المؤرخة في  57، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية العدد 2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ في  11- 04قانون عضوي رقم  -124

 
 المذكور أعلاه. 11-04من القانون الأساسي للقضاء  63و   62المادتان  -125
الأمر المطلوب رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في الدعوى، أو تأخير الفصل فيها على الرغم من صلاحيتها للفصل. أو رفضه أو تأخيره، البت في إصدار »وتتمثل جريمة انكار العدالة في  -126

، على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى لجمهورية العراق على الموقع التالي: 2019-06-11:29:00 19إنكار العدالة، مقال منشور بتاريخ القاضي عامر حسن شنته، « ر قانونيعلى عريضة، دون مب 
https://hjc.iq/view.5620 / 

 
جرائم الامتناع في القانون المعلومات انظر بن عشي حسين ، إذ يعاقب القاضي الذي امتنع عن الفصل في الحكم عمدا بعد تنبيهه من قبل رؤسائه بالغرامة والحرمان من الوظائف لمدة معينة.  لمزيد م  -127

 .238-237ص  ،2016، 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةأطروحة دكتوراه،  الجزائري
128-Fatin-Rouge Stefanini Marthe. Le rôle du juge constitutionnel dans le filtrage des questions de constitutionnalité : 

étudecomparée. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 27-2011, 2012. Juges constitutionnels et Parlements – 

Leseffets des décisions des juridictionsconstitutionnelles. pp. 11-13; 

https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2012_num_27_2011_2441 

Fichier pdf généré le 11/07/2018 
129»  -Or, à l’étranger, comme en France, les décisions de non-renvoi ne peuvent pas faire l’objet d’un recours particulier en dehors 

du cadre normal du procès. Donc l’interprétation des critères de renvoi reste entre les mains des juridictions ordinaires qui, si elles 

décident dans tel ou tel cas de ne pas renvoyer, ne pourront être pas être démenties sauf à ce qu’une autre juridiction veuille bien 

se décider à opérer le renvoi«.Marthe Fatin-Rouge Stéfanini,  L’appréciation, par les Cours suprêmes, du caractère sérieux de la 

question de constitutionnalité, E. Cartier, L. Gay, A. Viala (dir.), La QPC : Vers une culture constitutionnelle partagée, LGDJ, 

Institut Universitaire Varennes, 2016, pp. 29-42. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01463065v1 
130-Roblot-Troizier Agnès, La QPC, le Conseil d'État et la Cour de cassation , Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 

2013/3 (N° 40), p. 49-61. URL : https://www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2013-3-page-

49.htm 
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أن نظام التصـــــــــــفية على درجتين والذي أخذه المؤســـــــــــس الدســـــــــــتوري الجزائري والمشـــــــــــرع العضـــــــــــوي في القانون  -9

والمشــرع العضــوي الفرنســ ي هو تقليد غير موفق ودون تبصــر عن المؤســس الدســتوري الفرنســ ي   16-18العضــوي  

أو مراعاة الظروف الخاصــــة بكل مجتمع ومؤســــســــاته. فقد ثبت فشــــله في البلد الأصــــلي فرنســــا وطالته انتقادات 

أو تأسـيس حق الطعن ضـد  131كثيرة من الفقهاء وتم اقتراح إلغائه تماما أو تقليصـه إلى تصـفية من درجة واحدة.

أو إنشـــــــاء لجنة على مســـــــتوى المجلس الدســـــــتوري تتولى فحص تلك الدفوع وتقبل فقط  132الدفع.قرارات رفض  

 133الدفوع المؤسسة.

: 188أن اختصــاصــات المحكمة العليا ومجلس الدولة في الدفع بعدم الدســتورية مســتمدة من الدســتور في المادة  -10

الـــة من المحكمـــة العليـــا أو مجلس »يمكن إخطـــار المجلس الـــدســــــــــــتوري بـــالـــدفع بعـــدم الـــدســــــــــــتوريـــة بنـــاء على إح ـــ

ـــــــريعي الذي يتوقف عليه مدل  الدولة،عندما يد ي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضـــــــــائية أن الحكم التشــ

 . النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضم ها الدستور 

تحدد شـروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضـوي . ولهذا حاول المجلس الدسـتوري التشـديد في حصـرها 

ولو كانت مستمدة من القانون العضوي لم يكتف المجلس بالتحفظ فقط، بل لقام برفض القانون العضوي واعتبره غير 

المتعلق  86-15رقم  علمها القانون التنظيمي  العضـــوي(    دســـتوري، مثلما فعلت المحكمة الدســـتورية المغربية عندما أحيل

ـــــــريعية  »من جهة،بتحديد شــــــــــــروط وإجراءات الدفع بعدم دســــــــــــتورية قانون،حيث أكدت أنه:   ـــ فرن البت في الطبيعة التشــ

للمقتضـــــــيات القانونية موضـــــــوع الدفع وتحديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات المضـــــــمونة دســـــــتوريا من عدمه  المادة 

التي تحيل علمها(، يعد توســـعا في الشـــروط الواجب التحقق م ها من قبل القاضـــ ي  10امســـة والفقرة الثانية من المادة الخ

المثار أمامه الدفع بمناســــــــــــبة قضــــــــــــية معروضــــــــــــة عليه، ومن شــــــــــــأنه أن يحول مرحلة التحقق من اســــــــــــتيفاء الدفع لبعض 

ضــــــــــــمينه للبيانات المتطلبة في أي دعوى وأدائه للرســـــــــــم الشــــــــــــروط المتمثلة، في اتصــــــــــــال الدفع بالدعوى الأصــــــــــــلية ومدى ت

راقب أولي للدســـــتورية، إذ أن الحســـــم في الطبيعة التشـــــريعية للمقتحـــــ ى القانوني المعني، وتحديد قائمة  القضـــــائي، إلى م

  الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، يعد من الاختصاصات التي تنفرد المحكمة الدستورية بممارستها،

راقـب ســــــــــــلبي  أخرى، ومن جهـة - فـرن تقـدير الجـديـة الموكول للهيئـة المحـدثـة بمحكمـة النقض، يحول الهيئـة المـذكورة إلى م

 للدستورية، بالنظر لصعوبة تحديد العناصر المشكلة للجدية، وارتباط تقديرها بالموضوع، وليس بالشكل؛ 

راقبـــة  الـــدســــــــــــتوريـــة، وانتقـــاص اســــــــــــتفثـــار المحكمـــة وحيـــث إن نظـــام التصــــــــــــفيـــة، كمـــا تم بيـــانـــه، يؤدي إلى عـــدم مركزة الم

راقبة البعدية للدســــتور، وحرمانها من ممارســــة اختصــــاصــــها كاملا، عبر دفعها لمباشــــرة النظر في    الدســــتورية بصــــلاحية الم

 134موضوع الدفوع المقبولة، دون رقابة شكلية علمها؛ .

 
131 - Savonitto, Florian. L'absence de double filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité. Argument pour sa 

suppression ? , Revue française de droit constitutionnel, vol. 93, no. 1, 2013, pp. 107-123, p. 110. 

DOI : 10.3917/rfdc.093.0107. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2013-1-page-107.htm 
132- Barthélemy, Jean; Boré, Louis Le recours contre les décisions des juridictions du fond refusant de transmettre une QPC, Revue 

de droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2012, n° 1, p.71-73. 

 
133- GRIENENBERGER-FASS M., Les filtres juridictionnels dans la question préalable en appréciation de constitutionnalité, 

préfiguration d'un contrôle diffus de constitutionnalité ?, Issu de Petites affiches, numéro spécial - n°212, date de parution 

: 23/10/2009, p. 24. 

 
يمكن الاطلاع عليه بالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية على  2018مارس  06الموافق  1439من جمادى الثانية  17في يوم الثلاثاء   بالرباط الصادرم.د  70/18قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم  -134

 الرابط التالي: 
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constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1701
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المحكمة العليا ومجلس الدولة أن تشـديد المجلس الدسـتوري في حصـر اختصـاصـات الهيئات القضـائية وخاصـة   -11

راقه بدفوع كيدية أو غير مؤسـسـة،  رغم أن الهدف من تلك الاختصـاصـات مسـاعدة المجلس الدسـتوري ومنع إغ

كما أن الافراط في التحســـــس من تلك الاختصـــــاصـــــات ومحاولة النيل م ها باشـــــتراط مثلا ارســـــال نقـــــخة من قرار 

قررة دســــتوريا والهدف م ها. و إذا كان المجلس الدســــتوري له الرفض،كل ذلك يتعارض مع إجراءات التصــــفية الم

من الوقت والجهد ليفصل في الدفوع بعدم الدستورية المحالة من الجهات القضائية، وله من الامكانية والوقت 

راقب ذلك، لماذا لا يتم إلغاء التصـــفية  للاطلاع على نقـــن من قرارات الرفض الصـــادرة عن الجهات القضـــائية وي

 ل الدفوع على المجلس الدستوري دون مرورها على المحكمة العليا ومجلس الدولة؟وتحا

 خاتمة
والنظــام المحــدد لقواعــد عمــل  16-18والقــانون العضــــــــــــوي  2016منــالتعــديــل الــدســــــــــــتوري  188من خلال تحليــل المــادة 

 يمكن تقديم النتائج التالية: 2019المجلس الدستوري الصادر في مايو 

الدســــتوري باعتباره هيئة رقابية وليســــت قضــــائية ولا تندرج ضــــمن الســــلطة القضــــائية لا ســــلطة له أن المجلس   -1

 على الهيئات القضائية إلا من خلال وجوب التزامها بدرائه وقراراته.

إن حجم التحفظ من قبل المجلس الدســتوري على أهم مواد القانون العضــوي المحدد لشــروط وكيفيات الدفع  -2

ؤكد وجود فهم محدد للمجلس الدسـتوري لدور الجهات القضـائية في الدفع بعدم الدسـتورية بعدم الدسـتورية ي

 وفي طبيعة العلاقة بينه وبين تلك الجهات القضائية تبلور من خلال التفسيرات التحفظية.

 التي  09لقــد فســــــــــــر المجلس الــدســــــــــــتوري العلاقــة بينــه وبين الجهــات القضــــــــــــــائيــة من خلال تعليقــه على المــادة  -3

بعد رأي المجلس الدســـتوري( والمتضـــمنة لشـــروط قبول الدفع، بأن ينحصـــر دور الجهات القضـــائية  08بحت  أص ـــ

في تقــدير مــدى توفر تلــك الشــــــــــــروط دون أن يمتــد تقــديرالقضـــــــــــــاة لــدســــــــــــتوريــة الحكم التشــــــــــــريعي الــذي يعــد من 

 الاختصاص الحصري للمجلس.

ــا أن اختصـــاص ـــ -4 ه في الدفع بعدم الدســـتوري مســـتمد من لقد أوضـــح المجلس الدســـتوري في هذا الخصـــوص أيضـ

الدســــــــتور بينما اختصــــــــاص الجهات القضــــــــائية في ذلك مســــــــتمد من القانون العضــــــــوي، وبالتالي يجب خضــــــــوع 

 القانون العضوي وهو أدنى للدستور وهو أسمى.

ـــــــتوريــــة على المجلس من قبــــل الجهــــات  16-18رغم أن القــــانون العضــــــــــــوي  -5 ـــ نص على إحــــالــــة الــــدفع بعــــدم الــــدســ

من القانون العضوي، إلا أن المجلس الدستوري أعطى  08ية فقط عند توفر الشروط المذكورة في المادة  القضائ

تفســــيرا موســــعا لذلك النص وأوجب ارســــال نقــــخة من قرار رفض الإحالة، على المجلس دون بيان أثر ذلك لا من 

لا من خلال النظــام المحــدد قبــل القــانون العضــــــــــــوي ذاتــه ولا من خلال تعليق المجلس على القــانون العضــــــــــــوي و 

 .2019لقواعد عمل المجلس المعدل في مايو وأكتوبر 

هذا التفســــــــير من المجلس الدســــــــتوري في وجوب ارســــــــال نقــــــــخة من قرار الرفض من المحكمة العليا ومجلس أن   -6

 من الدســـــتور التي تحصـــــر  188الدولة ما هو ســـــوى نقل عن القانون العضـــــوي الفرنســـــ ي، وهو يتعارض مع المادة 

اختصـــاصـــه في النظر في دســـتورية الحكم التشـــريعي بعد إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة بناء على دفع 

 من قبل أحد طرفي النزاع.

أن عـدم طلـب المجلس الـدســــــــــــتوري نقــــــــــــخـة من قرار الرفض الصـــــــــــــادر عن قـاض فرد في محكمـة ابتـدائيـة أو من  -7

صـادر من أعلى جهة قضـائية تتمتع بالخبرة والكفاءة زيادة محكمة اسـتفناف لا تنقـجممع تشـكيكه في قرار رفض  

أعضــاءتتكون من رئيس المحكمة  05على أن القانون العضــوي يشــترط صــدور القرارم ها بتشــكيلة جماعية تضــم 
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العليا ورئيس الغرفة المعنية وثلاثة مســــــــــــتشــــــــــــارين يعي هم رئيس المحكمة العليا ونفس الحكم ينطبق على مجلس 

 الدولة.

عدم رد المحكمة العليا أو مجلس الدولة في ا جال المحددة  20تبار المشــــــــــرع  في القانون العضــــــــــوي في المادة  أن اع -8

إحالة تلقائية وأوجب إحالة الدفع تلقائيا على المجلس الدســــتوري، يتعارض مع مواد في القانون العضــــوي ذاته 

ئ، ومخـالف للـدســــــــــــتور، لأن المحكمـة العليـا من الـدســــــــــــتور وهو افتراض خـاط 188ويتعـارض مع المـادة  17كـالمـادة 

وأن عدم الفصـــــل في الحكم يعتبر خطأ جســـــيما يســـــتوجب   ومجلس الدولة ملزمان بالفصـــــل في الدفع في ا جال،

 العزل ويعد صاحبه مرتكبا لجريمة انكار العدالة. 

المحكمة العليا أن مبررات افتراض عدم فصـل قاضـ ي الموضـوع أو جهة الاسـتفناف أقوى من افتراض عدم فصـل   -9

 أو مجلس الدولة.

أن هذا النص يتعارض مع فلســـــــفة وأســـــــاس تقرير نظام التصـــــــفية المنقول عن النظام الفرنســـــــ ي والذي يقحـــــــ ي  -10

بضــــرورة تصــــفية الدفوع بعدم الدســــتورية على مرحلتين تصــــفية على مســــتوى قاضــــ ي الموضــــوع أوعلى المســــتوى 

 ي تقوم بها المحكمة العليا أو مجلس الدولة.الابتدائي أو الاستفناف ثم التصفية الثانية الت

أن الدفع بعدم الدســتورية كدلية للرقابة على دســتورية القوانين ليســت رقابة بالدفع الفر ي ولا بالإحالة كما هي  -11

في الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وإنما هي تلفيق أو خلط بين الإجراءين يضاف لهما الإخطار لتصبا 

إخطــار المجلس الــدســــــــــــتوري عن طريق إحــالــة بــالــدفع بعــدم الــدســــــــــــتوريــة من المحكمــة العليــا أو مجلس ا ليــة: 

 . الدولة

 188أن اختصـــاصـــات المحكمة العليا ومجلس الدولة في الدفع بعدم الدســـتورية مســـتمدة من الدســـتور في المادة  -12

التشديد في حصرها، ولو كانت مثلها مثل اختصاصات المجلس الدستوري ذاته، لهذا حاول المجلس الدستوري  

مســــــتمدة من القانون العضــــــوي لما اكتفى المجلس بالتحفظ علمها فقط،بل كان يمكنه رفض القانون العضــــــوي 

 واعتباره غير دستوري مثلما فعلت المحكمة الدستورية المغربية.

ومجلس الدولة   أن تشـديد المجلس الدسـتوري في حصـر اختصـاصـات الهيئات القضـائية وخاصـة المحكمة العليا -13

راقــه بــدفوع كيــديــة أو غير  رغم أن الهــدف من تلــك الاختصــــــــــــــاصــــــــــــــات مســــــــــــــاعــدة المجلس الــدســــــــــــتوري ومنع إغ

مؤســــــــســــــــة،فالأولى إلغاء التصــــــــفية وإحالة الدفوع مباشــــــــرة على المجلس الدســــــــتوري دون مرورها على المحكمة 

قــت للاطلاع على نقــــــــــــن من قرارات العليــا ومجلس الــدولــة، إذا كــان المجلس الــدســــــــــــتوري لــه من الامكــانيــة والو 

راقبة ذلك.  الرفض الصادرة عن الجهات القضائية وم

أن نظام التصفية على مرحلتين هذا قد انتقد كثيرا في فرنسا وأدى إلى التناقض بين الجهات القضائية والمجلس  -14

اء محكمة الدســـــــــتوري، وكان على المؤســـــــــس الدســـــــــتوري الجزائري أن يســـــــــتفيد من تجارب الدول الأخرى برنشـــــ ــــ

 دستورية تختص في هذا الشأن بدل الترقيع بين رقابة في أصلها سياسية وإجراءات بطبيعتها قضائية.

 در ومراجع البحثامص
 نصوص قانونية وقرارات قضائية: أولا

،  1996ديسـمبر  8المؤرخة في  76الصـادر في الجريدة الرسـمية رقم  1996نوفمبر  28الدسـتور الجزائري الحالي المسـتفتي عليه بتاريخ -

ــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  والمـ

 . 2002أبــــــــريــــــــل  14المــــــــؤرخــــــــة فــــــــي  25الــــــــجــــــــريــــــــدة الــــــــرســـــــــــــــــــمــــــــيــــــــة رقــــــــم  2002أبــــــــريــــــــل  10المــــــــؤرخ فــــــــي  03-02الــــــــقــــــــانــــــــون رقــــــــم 

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08والقانون رقم 

 .2016مارس  07المؤرخة في  14الجريدة الرسمية رقم  2016مارس  06المؤرخ في  01-16و القانون رقم 
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وافق  1425رجب عام  21مؤرخ في  11-04قانون عضــــــــوي رقم  - ، يتضــــــــمن القانون الأســــــــاســــــــ ي للقضــــــــاء،  2004ســــــــبتمبر ســــــــنة  6الم

 .2004سبتمبر سنة  08المؤرخة في  57الجريدة الرسمية العدد 

وافق  1439ي الحجة عام ذ 22مؤرخ في  16-18قانون عضــوي رقم  - ، يحدد شــروط وكيفيات تطبيق الدفع 2018ســبتمبر ســنة  2الم

 .2018سبتمبر سنة  5الصادر في  54بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 

وافق 1439 ذيالقعدةعام 20 مؤرخفي18د/ .م/ع.ق./ر03رأي رقم  - راقبةمطابقةالقانون العضــوي  2018غشــتســنة  2 الم ،يتعلقبم

 .2018سبتمبر سنة  05المؤرخة في  54الجريدة الرسمية العدد  .يحدد شروط وكيفياتتطبيقالدفعبعدمالدستورية،للدستور الذي 

يونيو ســـنة  30المؤرخة في  42، الجريدة الرســـمية العدد 2019مايو  12النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدســـتوري الصـــادر في  -

وافق  1441صفر عام  18جلس الدستوري مؤرخة في ، والمعدل بمداولة صادرة عن الم2019 ، الجريدة الرسمية 2019أكتوبر  17الم

 2019.أكتوبر سنة  24المؤرخة في  65رقم 

/ د ع د المتعلقتان بالدفع بعدم الدســــــــــــتورية المحالتان من طرف المحكمة العليا  02-2019/ د ع د و رقم01-2019القضــــــــــــيتان رقم  -

 20من قــانون الاجراءات الجزائيــة، فصــــــــــــــل المجلس الــدســــــــــــتوري فمهمــا معــا في  1-416وهو المــادة  تتعلق بنفس الحكم التشــــــــــــريعي

بعدم دسـتورية الفقرة الأولى والثانية من المادة المذكورة. أنظر قرار المجلس الدسـتوري المتعلق بالقضـيتين على الموقع   2019نوفمبر

 الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري:

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/ 

وافق  1439من جمادى الثانية   17في يوم الثلاثاء   الصــــادر بالرباطم.د  18/ 70قرار المحكمة الدســــتورية المغربية رقم  - مارس   06الم

 يمكن الاطلاع عليه بالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية على الرابط التالي: 2018

https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%D8%A7%D8%B17018 

 كتب ومقالات  : ثانيا

 هلمتستوينبرجر، نماذجعنالقضاءالدستوري، اللجنةالأوروبيةلتطبيقالديمقراطيةبواسطةالقانون، مجلس أوروبا، دون تاريخ. -

ــيــــــــــــــــــــــــــــــة،  - ــالــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــراطــــــــــــــــــــــــــــ المــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــةالــــــــــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــةلــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــ

 .2018وريةالقوانينفيالقانونالمقارن،المنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطية،مكتبتونس، الرقابةاللاحقةعل دست

،  1، كلية الحقوق والعلوم الســــــــياســــــــية، جامعة باتنةأطروحة دكتوراهجرائم الامتناع في القانون الجزائري، بن عشــــــــ ي حســــــــين ،  -

 .238-237ص  ، 2016

مجلة القانون  مجرد تقليد للنموذج الفرنسـ ي الشـاذ،   2016د. بومدين محمد، الدفع بعدم الدسـتورية طبقا للتعديل الدسـتوري -

، لشهر جوان  01، العدد 07المجلد، ، مخبر القانون والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، والمجتمع

 .87-56،ص ص 2019

، مركز جيل  مجلةجيلحقوقالإنســــــــــــانعزعنون،ولوجالأفرادللعدالةالدســــــــــــتوريةودورهفيحمايةالحقوقوالحرياتبالمغرب، عبدالرفي -

 .33-11، ص ص 2019 مارس  36 البحث العلمي، لبنان، العامالسادس،العدد

اخلـة ضــــــــــــمن أشــــــــــــغـال  محمـديروابحي، الإجراءات المطبقـة أمـام المحكمـة العليـا ومجلس الـدولـة في الـدفع بعـدم الـدســــــــــــتوريـة، مـد -
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 تدبير الجماعات الترابية للصفقات العمومية في المغرب:

"دراسة في مضامين تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة 

 " 2017لسنة  
 أسماء القادري 

 الرباط، المغرب. –الخامس أكدال  جامعة محمد  

 
  ملخص المقال:

راقبة حسابات الجماعات الترابية وهيئا ها وكيفية   تعتبر المجالس الجهوية للحسابات في المغرب محاكم مالية، تتولى م

راقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية الذي يشمل مختلف مناحي   قيامها بتدبير شؤونها، من بين اختصاصها م

المضمنة في التقرير    2015و  2009لتي عرفها مجال الصفقات العمومية مابين  التدبير، والتي ركز فمها المقال على الاختلالات ا

فمها المقال على الاختلالات    ²من خلال نموذج المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة.  2017السنوي لسنة  

من خلال نموذج   2017 المضمنة في التقرير السنوي لسنة 2015و 2009التي عرفها مجال الصفقات العمومية مابين 

 المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

ولدراسة هذا التقرير اعتمدت تقنية "تحليل المضمون" وقسمت الموضوع  إلى محورين تناولت في المحور الأول ملاحظات  

المجلس الجهوي للحسابات بينما خصصت المحور الثاني لأجوبة الجماعات الترابية وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

 باعتبارهم العناصر الأساسية للتقرير.  

لمفتاحية: تدبير الجماعات الترابية، الرقابة المالية، الصفقات العمومية، المجالس الجهوية للحسابات، المحاكم  الكلمات ا

 المالية. 

 
the abstract of  the article: 
The regional accounts councils in Morocco are considered financial courts. The legislator 
entrusted them with the task of controlling the accounts of local communities and their 
bodies and how they managed their affairs. They assigned them a set of competencies to 
carry out this role, among them the competence to monitor the management and use of 
public funds, On the imbalances defined by the field of public transactions between 2009 
and 2015 included in the annual report for 2017 through the model of the Regional 
Council of Accounts in Rabat, Salé Kenitra. 
For the study of this report, the technique of" content analysis" was adopted. The topic 
was divided into two axes. The first topic dealt with the observations of the Regional 
Council of Accounts, while the second was devoted to the answers of the territorial groups 
and the recommendations of the Regional Council of Accounts. 
Keywords:Financial Courts, Financial Control,  Public Transactions, Regional Accounts 
Councils, Territorial Community Management,  
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 مــقــدمــة:
راقبـة ، وعهـد إلمهـا بمه1996من دســــــــــــتور  98أحـدثـت المجـالس الجهويـة للحســـــــــــــابـات في المغرب بمقتحــــــــــــ ى الفصـــــــــــــل  مـة م

حسابات الجماعات المحلية وهيئا ها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، ونظمت اختصاصا ها وآليات عملها بمقتح ى القانون 

 2.02.701، كما حدد النطاق الترابي لعمل كل مجلس من خلال المرســــــــــوم رقم iالمتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99رقم  

 .iiالمجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصا هاالمتعلق بتحديد عدد 

ـــــل   1996من دســــــــــتور   98، عوض الفصــــــــــل  2011وبصــــــــــدور دســــــــــتور ســــــــــنة  ـــ من الدســــــــــتور الجديد الذي أعطى  149بالفصــ

عادة  للجماعات المحلية بعدا ترابيا واســــــتبدل تســــــميتها بالجماعات الترابية، كما أن اعتماد المغرب للجهوية الموســــــعة وإ

  رقم المرســـــوم تقســـــيم التراب الوطني، أثر على دوائر اختصـــــاص المجالس الجهوية للحســـــابات الشـــــ يء الذي أدى إلى نقـــــن

 .2015أكتوبر  5منذ   iii 2.15.556رقم  بالمرسوم الذكر وتعويضه السالف  2.02.701

ــابات الذي نحن بصـــــــــدد دراســـــــــة دوره في  إلا أن هذا التعديل لم يؤثر على عمل ونطاق اختصـــــــــاص المجلس الجهوي للحســـــــ

ــــــنة   راقبة تدبير الجماعات الترابية للصــــــــفقات العمومية من خلال تقريره لســ ــــــميته فقط من 2017م ــــــتبدلت تســ ، بل اســ

 في  الصــادر 2.15.10 رقم المرســوم أن "المجلس الجهوي بالرباط" إلى "المجلس الجهوي لجهة الرباط ســلا القنيطرة"، ذلك

 واحدة.  جهة في  "حسن بني شراردة الغرب"و "زعير-زمور –سلا–الرباط" جهتي بدمج  قام  2015 فبراير 20

واعتمــاد المغرب لهــذه التقنيــة الرقــابيــة جــاء بعــد تبني الــدول المتقــدمــة لهــا، فظهور تقنيــات ومنــاهج حــديثــة  للتــدقيق في 

، ففي ivهــا مع بيئتهــا الاقتصـــــــــــــاديــة والإداريــةالبلــدان المتقــدمــة يؤدي حتمــا بــالــدول النــاميــة إلى العمــل على تطبيقهــا وتكييف

ــا مثلا ثم احداث الغرف الجهوية للحســــابات ســــنة  وخولت مجموعة من الاختصــــاصــــات على المســــتوى المحلي  1983فرنســ

 وقد استوحى م ها المغرب نموذجه للمحاكم المالية. vالهدف م ها تخفيض النفقات العمومية

إلى  126للحســــــــــابات من أداء الدور الذي أحدثت من أجله، خولها المشــــــــــرع من خلال المواد من  ولتمكين المجالس الجهوية  

راقبــة عمــل  62.99من القــانون رقم  126 المتعلق بمــدونــة المحــاكم المــاليــة، مجموعــة من الأدوات القــانونيــة تمك هــا من م

 الجماعات الترابية وهيئا ها، ممثلة في:

 التدقيق والبت في الحسابات. ✓

 أديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية.الت ✓

راقبة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية. ✓  م

راقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية. ✓  م

ــيير في مجال الصـــفقات العمومية، الذي مارســـه المجلس الجهوي  راقبة التسـ و ما يعنينا في هذا الموضـــوع هو اختصـــاص م

القنيطرة على الجماعات الترابية والتي حددها التقرير في خمس جماعات قروية هي  عامر للحســـــــابات لجهة الرباط ســـــــلا  

 السفلية، سيدي بويحيى الحجامة، صباح، بنمنصور و أم عزة(. 

 ولدراسة هذا الموضوع حددت الاشكالية التالية:

اعات الترابية للصـفقات العمومية " دراسـة رقابة المجلس الجهوي للحسـابات لجهة الرباط سـلا القنيطرة على تدبير الجم

من خلال تحليل محتوى هذا التقرير ودراســـــــــــة عناصـــــــــــره   ملاحظات وتوصـــــــــــيات المجلس  2007التي شـــــــــــملها تقرير ســـــــــــنة  

ــابـــات وأجوبـــة الجمـــاعـــات الترابيـــة(، التي ســــــــــــتمكننـــا من معرفـــة أهميـــة هـــذه ا ليـــة الرقـــابيـــة في كشــــــــــــف  الجهوي للحســــــــــــ

 ت الترابية في تدبير الصفقات والأسباب الكامنة وراءها".الاختلالات التي تعرفها الجماعا

ولمقاربة هذه الاشــــكالية ســــأشــــتغل بتقنية "تحليل المضــــمون"، لكن ما المقصــــود بتقنية تحليل المضــــمون؟ وماهي الأســــس 

 التي تقوم علمها؟ وكيف يمكن تطبيقها على تقرير المجلس الجهوي للحسابات؟
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هناك تعريفات عديدة لتقنية تحليل المضــمون اختلفت بالتطور التاري ي و بالهدف المنشــود م ها، وعموما فهي تنقســم إلى 

قسـمين أسـاسـين تحليل المضـمون الكمي وتحليل المضـمون النو ي، وما يعنينا في هذا الموضـوع هو تحليل المضـمون الكمي 

تقدم وصــــــفا موضــــــوعيا منهجيا وكميا للمضــــــمون الظاهر للاتصــــــالات ( " بتقنية للبحث  Berelsonالذي عرفه برلســــــون   

، والمقصـــود بأدوات الاتصـــال هنا، كل أدوات الاتصـــال اللغوية المســـتعملة ســـواء كانت مكتوبة كالوثائق viبهدف تفســـيرها"

ع أو برنامج الرســـــمية والكتب أو شـــــفوية كالإذاعة والتلفزيون أو نشـــــاطات عمل قابلة للتحليل والتصـــــنيف كتحليل اجتما

 عمل.

( لهذا التعريف، ترى أنه موضــو ي لأن تحليل أدوات الاتصــال يتم وفق Madeleine Grawitzوفي تحليل مادلين غراويتز    

وابط وقواعد، الشـــــــ يء الذي يجعل التحليلات المختلفة التي تدرس المحتوى نفســـــــه تعطي النتائج نفســـــــها، وهو م هجي  ضـــــــ

ــر محددة   لأن المضـــــــمون المراد دراســـــــته يكون  ـــ منظما ويصـــــــب في نفس الهدف، وكمي لأنه غالبا ما يعتمد على تعداد عناصــ

 .viiوحساب تكرارها رغم أن هذا الشرط ليس ضروريا فهناك تحليلات كمية تدرس الموضوعات أكثر من التقسيم

ـــــــتغـال علمهـا، وهي ولتطبيق هـذه التقنيـة على تقرير المجلس الجهوي للحســـــــــــــابـات،  قمـت بعـد تحـديـد المـادة التي أريـد الا  ـــ شــ

المضــــــــــمون المتعلق بتدبير الجماعات الترابية لمجال الصــــــــــفقات العمومية  بتقســــــــــيم هذا المضــــــــــمون إلى ثلاث وحدات هي: 

ملاحظات المجلس الجهوي للحســـابات، أجوبة الجماعات الترابية و توصـــيات المجلس الجهوي للحســـابات، وقمت بتعداد 

 يم الموضوع إلى محورين:تكرار عناصرها و مضمونه من خلال تقس

 المحور الأول: ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بين الخروقات القانونية وسوء التدبير.

 المحور الثاني: آليات تحديث الرقابة: أجوبة الجماعات الترابية وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.

 

 القانونية وسوء التدبيرالمحور الأول: ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بين الخروقات 
من القانون  147قدم المجلس الجهوي لجهة الرباط ســـــلا القنيطرة في إطار الاختصـــــاصـــــات المســـــندة إليه بمقتحـــــ ى المادة  

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مجموعة من  الملاحظات  هم تسيير الجماعات الترابية التالية: عامر السفلية،  62.99رقم  

تم نشــرها في التقرير الســنوي لأشــغال  2015و 2009مة، صــباح، بنمصــور و أم عزة للشــأن المحلي مابين  ســيدي يحيى الحجا

 .2017المجلس الأعلى للحسابا سنة 

 ومن خلال الاشتغال على هذا التقرير وفق تقنية "تحليل المضمون"، صنفت الملاحظات/الاختلالات إلى صنفين: 

 ملاحظات قانونية خرق فمها مسيرو الجماعات الترابية مقتضيات قانونية.

 ملاحظات تدبيرية لم يخرقوا فمها أي نص قانوني لك هم خالفوا قواعد حسن التدبير. 

 الخروقات القانونية للجماعات الترابية في تدبير الصفقات العموميةأولا:  
في ابرامها وتحديد أشـــكالها حســـب  2015و 2009تخضـــع الصـــفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات الترابية ما بين  

ــارية المفعول إلى   2007viiiفبراير   5الصــــــــــادر في   2.06.388فترة ابرامها إلى المرســــــــــوم رقم   ـــــنة  الذي  ل ســــــــ ـــ ، و  2013غاية ســ

 الذي نقن المرسوم السابق. 2013ixمارس  20الصادر في  2.12.349المرسوم رقم 

وإبرام وتنفيذ الصـــفقات العمومية يجب أن يحترم إلى جانب هذا المرســـوم باقي القوانين والأنظمة المنظمة للشـــأن المحلي 

ــتركة ودفاتر   و دفاتر تحملات الصــــــــــفقات العمومية التي تتألف من دفاتر الشــــــــــروط الادارية العامة ودفاتر الشــــــــــروط المشــــــــ

 .xالشروط الخاصة

وقد عرفت الجماعات الترابية الخاضـــعة لرقابة المجلس الجهوي للحســـابات لجهة الرباط ســـلا القنيطرة، عدة اختلالات 

وانين رصــدها وقدمها خرقت من خلالها جملة من الق 2015و   2009قانونية في تدبيرها للصــفقات العمومية المبرمة مابين  

 .2017المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الصادر سنة 
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 فماهي الاختلالات القانونية التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات في مجال الصفقات العمومية؟

 وماهي المقتضيات القانونية التي خرقتها الجماعات الترابية؟

رابية التي خضـــعت لرقابته خرقت قوانين عديدة في مختلف المراحل لاحظ المجلس الجهوي للحســـابات أن الجماعات الت

ــاريع في ميزانيـات الجمـاعـات مرورا بمرحلـة الابرام والتنفيذ  التي تمر م هـا الصــــــــــــفقـات العموميـة،  بـدأ بمرحلـة برمجـة المشــــــــــ

 ووصولا  إلى مرحلة التسلم و الضمانات.

 لس الجهوي للحســـــــابات أن الجماعات لا ترتكز في برمجة مشـــــــاريعهاففيما يتعلق ببرمجة المشـــــــاريع في الميزانية لاحظ المج

الســــنوات وفق ما تنص عليه المادة  في برامج متعددة ترجمتها تتم للحاجيات قبلي  تقييم على  مبنية اســــتراتيجية رؤية على 

مما ســـيجعل نظر ها للمشـــاريع آنية  xiالمتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعا ها 1.09.02من المرســـوم رقم  14

 و دون تحديد للأولويات. 

ــا اختلالات تتعلق بالدراســــــــــات القبلية للمشــــــــــاريع حيث تبين له أن الجماعات  ــابات أيضــــــــ ورصــــــــــد المجلس الجهوي للحســــــــ

ـــــــيـات يخـالف مـا وهو تتعـاقـد مع مكـاتـب للـدراســـــــــــــات غير معتمـدة من طرف وزارة التجهيز والنقـل واللوجســــــــــــتيـك، ـــ  مقتضــ

 بأعمال الدراســات والإشــراف القائمين المعنويين و الطبيعيين الأ ــخاص اعتماد المتعلق بنظام  2.98.984 رقم ســومالمر 

 .الدولة لحساب الخدمات صفقات بعض إبرام لأجل المشاريع  على 

ـــــــيات القانونية المتعلقة بكل من الاعمال عن   ـــ وفي مرحلة ابرام الصــــــــــــفقات لاحظ أن الجماعات الترابية  لا تحترم المقتضــ

طريق ســـــــندات الطلب و مســـــــطرة طلب العروض، ففيما يتعلق بســـــــندات الطلب تبين له أن الجماعات لا تحترام مســـــــطرة 

ــين الى تقديم عروض الأثمان، بل غالبا ما تتواصـــــــل بشـــــــكل المنافســـــــة، كما لا تبعث بطلبات الاســـــــتشـــــــارة لدعوة المتن افســـــ

من مرســــوم  88 تقابها المادة   2007فبراير   5من مرســــوم   75مباشــــر مع المقاولين، مخالفة بذلك الفقرة الرابعة من المادة  

ال اللجوء ( التي جاء فمها " تخضــع الأعمال موضــوع ســندات الطلب الى منافســة مســبقة ماعدا إذا اســتح2013مارس  20

المها أو كانت تتعارض مع العمل . ويلزم صــاحب المشــروع لهذه الغاية باســتشــارة كتابة ثلاثة متنافســين على الأقل وبتقديم 

 ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة".

أما بخصــــــوص الصــــــفقات المبرمة وفق مســــــطرة طلب العروض، فقد ســــــجل المجلس الجهوي للحســــــابات الى جانب اخلال 

( 2013مارس  20من مرســـوم   5  المادة 2007فبراير   5من مرســـوم    4رط المنافســـة المنصـــوص عليه في المادة الجماعات بش ـــ

ـــــــابي  %25خرقهـا للمقتضــــــــــــيـات المتعلقـة بطلـب تعليـل أفضــــــــــــل عرض ذو ثمن أحـادي مفرط الـذي يتجـاوز ب  ـــ المعـدل الحســ

عن  %25العرض مفرطــا اذا كــان يزيــد بــأكثر من من القــانون الســـــــــــــالف الــذكر تعتبر  40، رغم أن المــادة xiiالتقــديري للدارة

المعدل الحســابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضــعه صــاحب المشــروع ومعدل العروض المالية للمتنافســين ا خرين، 

وتلزم لجنـــة طلـــب العروض في حـــالـــة ملاحظـــة أن أحـــد الأثمـــان الأحـــاديـــة أو عـــدد م هـــا الواردة في جـــدول الاثمـــان أو البيـــان 

ديري المفصل أو فمهما معا، المتعلق  بالعرض الأفضل المفرط على أساس المقياس السابق بدعوة المتعهد المعني لتبرير التق

هــذا الثمن أو اســــــــــــنــاد دراســـــــــــــة هــذا الثمن الى لجنــة فرعيــة تقنيــة، لتقرر في الأخير قبول أو رفض العرض المــذكور بنــاء على 

 ؤوليتها.التقرير الذي وضعته اللجنة الفرعية تحت مس

وكون الصـــــــــفقات العمومية تدخل ضـــــــــمن نفقات الاســـــــــتثمار للجماعات الترابية، فهي تخضـــــــــع لقواعد الالتزام والتنفيذ 

ـــــــبة العمومية المطبق على الجماعات  2.09.441المطبقة على الميزانية المحلية والتي ينظمها المرســـــــــوم رقم   المتعلق بالمحاســ

ــاباxiiiالمحلية ت ســـــــــجل خرق الجماعات لبعض مواد هذا المرســـــــــوم من خلال اســـــــــتفاد ها في ، لكن المجلس الجهوي للحســـــــ

بعض الحالات من أشــــــــــــغال و توريدات وخدمات دون التأكد من وجود الاعتمادات الضــــــــــــرورية، وأداء نفقات قبل تســــــــــــلم 

ـــــوم من   67و   49الطلبيات في حالات أخرى، لتقوم بتســـــــوية الوضـــــــعية فيما بعد،الشـــــــ يء الذي يشـــــــكل خرقا للمادتين   مرســ

 المحاسبة السالف الذكر. 
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كما ســجل عدم  احترم الجماعات للمســطرة المتعلقة بضــبط بعض المقتنيات حيث أن فواتير العديد من ســندات الطلب 

 خلافا وذلك الإصـــلاح، أو الصـــيانة الســـيارة موضـــوع لوحة رقم إلى  تشـــير لا العربات وصـــيانة الغيار قطع  باقتناء المتعلقة

 المحلية الجماعات ونفقات لمداخيل المثبتة لقائمة المستندات  المحدد 1993 ماي 19 في  المؤرخ المالية وزير قرار لمقتضيات

  وهيئا ها.

وأثناء تنفيذ المشـــاريع موضـــوع الصـــفقات المبرمة لاحظ المجلس الجهوي للحســـابات أن احدى الجماعات الترابية لم تقم 

المتعلق  12.90من القـانون رقم  32نونيـة المنصــــــــــــوص علمهـا في المـادة بـرخضـــــــــــــاع تصـــــــــــــاميم البنـاء لمســــــــــــطرة التراخيص القـا

 بالتعمير.

ــا  كما لاحظ أن المتعاقدين مع الجماعات الترابية لا يحترمون المقتضـــــــيات المنصـــــــوص علمها في دفاتر التحملات خصـــــــوصـــــ

يتعلق بدفاتر الشـــــــروط دفاتر الشـــــــروط الخاصـــــــة ودفتر الشـــــــروط الادارية العامة المطبق على صـــــــفقات الأشـــــــغال، ففيما  

الخاصـــــة، فقد ســـــجل المجلس الجهوي للحســـــابات حالات عديدة لعدم قيام المقاولين بأشـــــغال منصـــــوص علمها أو أنها لم 

 تنجز وفق الموصفات التقنية أو الكميات المحددة.

انونية التي أما بخصـــــــوص مقتضـــــــيات دفتر الشـــــــروط الإدارية العامة المتعلق بصـــــــفقات الأشـــــــغال فمن بين الخروقات الق

ســجلها المجلس الجهوي للحســابات نجد حالات لعدم التقيد بالمقتضــيات المتعلقة بالزيادة في حجم الأشــغال والمنصــوص 

، كمـــا ســــــــــــجـــل خروقـــات تتعلق بـــانجـــاز جـــداول المنجزات التي لاحظ أنهـــا لا تعكس الكميـــات المنفـــذة من 52علمهـــا في المـــادة 

قــانون تؤكــد أن جــداول المنجزات يجــب أن تعــد انطلاقــا من المعــاينــة التي تتم في من نفس ال 56الأشــــــــــــغــال، رغم أن المــادة 

 الورش للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة والتموينات المنجزة.

وخلال مرحلة تســــلم الأشــــغال تبين للمجلس الجهوي للحســــابات وجود محاضــــر لتســــلم الأشــــغال بتاريخ ســــابق على ال هاية 

من دفتر الشـروط الادارية المطبق على صـفقات الأشـغال التي  65ة للأشـغال، وهو مايخالف الفقرة الأولى من المادة  الفعلي

راقبة المتعلقة بمطابقة الأشـــــــغال  ــلم المنشـــــــدت إلا بعد اخضـــــــاعها على نفقة المقاول لعمليات الم تنص على أنه "لا يتم تســـــ

 قنية".لمجموع التزامات الصفقة، لاسيما المواصفات الت

وفي حالة  هور عيوب بالمنشــأة ســواء بعد  التســليم المؤقت أو ال هائي، لا تقوم الجماعات بمطالبة المقاول برصــلاحها طبقا 

من نفس القــانون، بــل تلجــأ إلى اصــــــــــــلاح هــذه العيوب على نفقتهــا رغم أن هــذه الفترة مشــــــــــــمولــة  68و 67لأحكــام المــادتين 

 لتزم فيه المقاول برصلاح العيوب.بالضمان المؤقت أو ال هائي، الذي ي

ــاء  ولمعرفة أكثر القوانين التي تخرق من طرف الجماعات الترابية في مجال الصـــــــــفقات العمومية قمت بتصـــــــــنيف وإحصـــــــ

 الخروقات القانونية السابقة وتركي ها في المبيان التالي:
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تركيبي يبين القوانين التي تم خرقها من طرف الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للرباط، من   مبيان
 .2015خلال تقرير  

 
 

  61أن أكثر الاختلالات القانونية للجماعات الترابية مرتبطة بدفاتر التحملات بنسبة تصل إلى    يتضح من خلال هذا المبيان 

 ، تم باقي القوانين بنسب ضعيفة. %  21، تلمها الخروقات القانونية لمقتضيات مرسوم ابرام الصفقات العمومية بنسبة  %

رابية للصفقات العمومية  ثانيا: مظاهر سوء تدبير الجماعات الت

يز رقابة المجالس الجهوية للحسـابات بأنها رقابة شـاملة، تتجاوز النصـوص القانونية لتطال ماهو تدبيري محض، حيث تتم

راقب  62.99من القانون رقم  147أن المادة  المتعلق بمدونة المحاكم المالية تنص على أن " المجلس الجهوي للحســــــــــــابات ي

لي عند الاقتضــــاء باقتراحات حول الوســــائل الكفيلة بتحســــين طرقه عمل الأجهزة الخاضــــعة لرقابته من حيث الكيف ويد

 والزيادة في فعاليته ومردوديته".

ــا  كمـــا يتـــأكـــد من أن الأنظمـــة والإجراءات المطبقـــة داخـــل الأجهزة الخـــاضــــــــــــعـــة لرقـــابتـــه تضــــــــــــمن التســــــــــــيير الأمثـــل لمواردهـ

ذا المنطلق رصـــــــد المجلس الجهوي للحســـــــابات واســـــــتخداما ها وحماية ممتلكا ها وتقـــــــجيل كافة العمليات المنجزة، ومن ه

لجهـة الربـاط ســــــــــــلا القنيطرة عـدة اختلالات في تـدبير الجمـاعـات الترابيـة التي خضــــــــــــعـت لرقـابتـه، لم تخرق فمهـا أي قـاعـدة 

 قانونية إلا أنها أخلت بقواعد حسن التدبير.

 س الجهوي للحسابات؟فما هي قواعد حسن التدبير التي خالفتها الجماعات الترابية من منظور المجل

على الرغم من أهمية الصــــــــــــفقات العمومية في حصــــــــــــول الجماعات الترابية على حاجيا ها من الأشــــــــــــغال أو التوريدات أو 

الخدمات، الا أن المجلس الجهوي للحسابات  رصد اختلالات في تدبيرها ابتداءا من تحديد الحاجيات الى تسلم واستغلال 

 المشاريع.

ففي مرحلة تحديد االحاجيات  قصـــد ابرام صـــفقات بشـــأنها، لاحظ المجلس الجهوي للحســـابات أن الجماعات الترابية لا 

تشـــرك أو تتشـــاور مع الجهات و الفاعلين أو الســـكان الذين يدخل المشـــروع موضـــوع الصـــفقة ضـــمن اهتماما هم مما يفوت 

 مهم التقني والمادي والمعلومات التي يتوفرون علمها.على الجماعات الترابية فرصة الاستفادة من خبرا هم ودع

61%
21%

6%

4% 2% 2% 2% 2%

القوانين التي تم خرقها

دفاتر التحملات

مرسوم ابرام الصفقات العمومية

مرسوم المحاسبة العمومية

مرسوم التنظيم المالي 

قانون التعمير

مرسوم نظام اعتماد الاشخاص 
افالقائمين باعمال الدراسات والاشر

قرار وزير المالية 

اتفاقية الشراكة
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وعدم اســـتشـــارة الســـكان قبل تحديد المشـــاريع دفعهم في بعض الحالات إلى عرقلة تنفيذ بعض المشـــاريع و رفض اســـتغلال 

أدت في البعض الأخر لاعتبارهم أن تلك المشــاريع لا تعكس حاجيا هم الحقيقية أو أنها لم تنجز كما يجب، وهذه الســلوكات  

 بعض الحالات الى توقف مستمر للأشغال وبالتالي التأخر في التنفيذ وارتفاع التكلفة.

ولأن من قواعد حسـن التدبير أيضـا في ابرام الصـفقات العمومية الاسـتفادة من أفضـل العروض بأثمنة اقتصـادية الشـ يء 

فقد عاب المجلس الجهوي للحســــــــــــابات على   الذي يتأتى من خلال فتا مجال المنافســــــــــــة بين جميع المشــــــــــــاركين المحتملين،

احدى الجماعات انجازها لأشـغال عن طريق سـندات الطلب رغم أن قيمة الأشـغال لم تتجاوز السـقف النصـوص عليه في 

، واعتبر أن ابرامها للصــــــــــفقة وفق مســــــــــطرة طلب العروض كان ســــــــــيفتا الباب أمام 2007فبراير   5من مرســــــــــوم   75المادة  

 يمنا الجماعة فرصة الاستفادة من عروض منخفضة التكلفة.متنافسين أكثر مما س

ــابات أن ضـــــــــعف بعض الدراســـــــــات القبلية لانجاز  أما بخصـــــــــوص الدراســـــــــات القبلية، فقد تبين للمجلس الجهوي للحســـــــ

المشاريع انعكس سلبا على جودة هذه المشاريع و جاهزية المنشدت للاستعمال من بي ها حالة لجماعة اسندت مهمة اعداد 

رافية لبناء مجمع وتحديد مواصـــــــــفاته ومقاييس تجهيزات تصـــــــــريف المياه وإعداد تصـــــــــاميم الانجاز الى ال دراســـــــــة الطبوغ

مكتب للدراســــــــــــات التقنية، لكن بعد معاينة المجلس الجهوي للحســــــــــــابات لوضــــــــــــعية المجمع بعد تســــــــــــليمه لاحظ أنه جد 

ــتعمال نظرا لعدم انجاز منافذ للماء وأن منخفضـــــــة مقارنة مع قناة الصـــــــرف، وأن قناة تصـــــــريف المياه غير صـــــــال ـــ حة للاســ

 وضعها مرتفع مقارنة مع جنبات الطريق.

كما ســــــجل المجلس الجهوي للحســــــابات ســــــوء تتبع الجماعات الترابية لتنفيذ المشــــــاريع من خلال اهمالها لمســــــك الوثائق 

بطريقة غير مضبوطة ومحاضر اجتماعات المتعلقة بالصفقات، حيث يتم مسك دفاتر الأوراش المتعلقة بالمشاريع المنجزة  

 الأوراش لا تتضمن جميع المعلومات ولاتحترم الترتيب الرقمي والزمني.

أما فيما يتعلق  بتدبير النفقات فقد سـجل المجلس الجهوي للحسـابات أن الجماعات الترابية لاتحرص على الحفا  على 

ـــــافية  المال العام والاقتصـــــــاد في النفقات من خلال عدة ممارســـــــات ـــــغال اضــ ـــــد إتمام اشــ ـــــفقة قصــ من بي ها حالة لإبرام صــ

بمبلغ يتجـاوز بكثير المبلغ المحـدد مســــــــــــبقـا من طرف المهنـدس المعمـاري، وحـالـة أخرى لجمـاعـة رفعـت من القيمـة التقـديريـة 

النفقات  رغم تبنمها لنفس التصـــــــاميم المعمارية، بالاضـــــــافة الى ممارســـــــات أخرى كالمبالغة في    %54لأحد المشـــــــاريع بنســـــــبة  

ــالتزود بـــالوقود والزيوت وتكرار نفقـــات اصــــــــــــلاح تجهيزات الكترونيـــة رغم أن وضــــــــــــعيـــة هـــذه التجهيزات تتطلـــب  ــة بـ المتعلقـ

 الاستبدال عوض الاصلاح.

وتتميز هذه الاختلالات بعدم اســــــــــــتناد المجلس الجهوي للحســــــــــــابات في تقييمها على أســــــــــــس واضــــــــــــحة على غرار الاختلالات 

ــــــــاواة في التعــامــل مع المتعهــدين ... وتطبيقهــا القــانونيــة، لك هــا تر  ـــ تكز على مبــادئ تــدبيريــة م هــا الحكــامــة والشــــــــــــفــافيــة والمســ

 سيمكن من تخليق الادارة المحلية و النزاهة في المعاملات والحفا  على المال العام.

س الجهوي للحســـــــــابات وللوقوف على حجم الاختلالات المتعلقة بســـــــــوء التدبير من مجموع الاختلالات التي رصـــــــــدها المجل

 اعددت المبيان التالي:
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  62يوضح هذا المبيان أن جل الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات هي اختلالات قانونية بنسبة تصل إلى 

، وقد تكون هذه النسب مقبولة لأن عمل الجماعات الترابية مؤطر في جل  % 38، وأن الاختلالات التدبيرية لا تتجاوز %

 جوانبه بالنصوص القانونية، كما قد تكون راجعة لعدم وضوح معايير تصنيف الاختلالات التدبيرية.  

 
المحور الثاني:آليات تحديث الرقابة: أجوبة الجماعات الترابية وتوصيات المجلس الجهوي 

 للحسابات.
وابط -ة المجلس الجهوي للحســـــــــــــابــات تقوم رقــاب ــ إلى جــانــب التــأكــد من تســــــــــــيير الجمــاعــات الترابيــة لشــــــــــــؤونهــا وفق الضــــــــــــ

ــــــجلة في حقها، من خلال   -القانونية، وبأفضــــــــل الوســــــــائل والطرق  على حق الجماعات الترابية في الرد على الملاحظات المقــ

بتقديم توصــيات   -بعد تحديد أســباب الاختلالات-ره  أجوبة كتابية ترفعها إلى المجلس الجهوي للحســابات، الذي يقوم بدو 

 يسعى من خلالها إلى توجيه الجماعات لتجنب تكرار نفس الاختلالات.

 فبماذا أجابت الجماعات الترابية على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات؟ 

 وماهي التوصيات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات ؟

رابية: بين الاقرار بالخروقات ونفي المسؤوليةأولا: أجوبة الجماعات   الت

يلاحظ من خلال تحليـل الأجوبـة التي تقـدمـت بهـا الجمـاعـات الترابيـة أن بعضــــــــــــهـا يؤكـد صــــــــــــحـة الاختلالات التي رصـــــــــــــدهـا 

ــابـات مع تقـديم المبررات والاكراهـات التي دفعـت بـالجمـاعـات الى تلـك الممـارســــــــــــات، والبعض الأخر  المجلس الجهوي للحســــــــــ

 صحة تلك الاختلالات من خلال عرض حيايات وتوضيحات غابت عن المجلس الجهوي للحسابات. ينفي

وهذه الأجوبة عموما لم تتطرق إلى جميع الملاحظات، بل اكتفت كل جماعة في الغالب بالاجابة باقتضـــــــاب على جزء يســـــــير 

 من هذه الملاحظات.

62%

38%

الاختلالات المرصودة

الاختلالات القانونية الاختلالات التدبيرية
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ام صـفقات وسـندات طلب دون اخضـاعها للمنافسـة أو اسـتشـارة ففيما يتعلق بعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وابر 

ـــــــرعـت في تـدبير نفقـا هـا وفق توجمهـات  ـــ المتنـافســــــــــــين، أجـابـت جمـاعـة واحـدة مقرة ب ــــــــــــحـة هـذه الملاحظـات و مؤكـدة  أنهـا شــ

 وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.

يـة أنهـا غير مســــــــــــؤولـة عن هـذا وبخصــــــــــــوص طلـب تعليـل أفضــــــــــــل عرض ذو ثمن أحـادي مفرط، فقـد اعتبرت الجمـاعـة المعن

الخرق القانوني، ذلك أن ملف المتنافســـين على الصـــفقة و محضـــر لجنة فتا الأ رفة تم ارســـالهما الى مصـــالح الولاية التي 

 صادقت علمهم  دون ابداء أي ملاحظة.

الخاصـة، وأن حالات   أما الملاحظات المتعلقة بدفاتر التحملات، فقد أكدت الجماعات احترامها لمقتضـيات دفاتر الشـروط

ــابات، هي أضـــــــــرار  هرت بفعل  عدم مطابقة الأشـــــــــغال المنفذة للمواصـــــــــفات المحدد التي ســـــــــجلها المجلس الجهوي للحســـــــ

ـــــــكـان، أمـا عن الحـالات التي تتعلق بعـدم  ـــ عوامـل طبيعيـة كـالأمطـار ونوعيـة التربـة أو بفعـل تعرضــــــــــــهـا للتلاف  من طرف الســ

طاولة لبيع اللحوم برحدى المجازر فبررته الجماعة المعنية بأن عملية الهدم قبل   القيام ببعض الأشـغال كحالة عدم هدم

 تسلم الأشغال من شأنه أن يحرك الجمعيات المهنية العاملة في القطاع ضد الجماعة، لذا ارتأت تأجيلها.

ولية اعداد جداول وبخصـوص دفتر الشـروط الإدارية العامة المتعلق بصـفقات الأشـغال فالجماعات تبرئ نفسـها من مسـؤ 

منجزات لا تعكس الكميات المنفذة فعلا من الأشــــــــــغال، معتبرة أنها مســــــــــؤولية المهندس المعماري لأن الجماعات تعاني من 

خصـاص في الأطر التقنية المؤهلة  لمثل هذه العمليات، كما ارتأت احدى الجماعات لتفادي مثل هذه الاختلالات مسـتقبلا 

 تدب على تنفيذ المشاريع.اعمال مسطرة الاشراف المن

من دفتر الشـــــــروط الإدارية العامة المطبق على صـــــــفقات  68و 67أما الاختلالات المتعلقة بعدم احترام مقتضـــــــيات المادتين  

الأشــــــــغال فقد أكدت إحدى الجماعات أن الشــــــــركة صــــــــاحبة المشــــــــروع قد تكلفت على نفقتها برصــــــــلاح العيوب المشــــــــمولة 

لأنها تجدها صــــعبة ومعقدة، فيما أكدت جماعة أخرى  68و 67لم تطبق مقتضــــيات المادتين  بالضــــمانات التعاقدية لك ها 

أنها راســـــلت المهندس المعماري لإصـــــلاح عيوب  هرت بعد التســـــليم ال هائي، لكن دون جدوى الشـــــ يء الذي دفعها الى انجاز 

 أشغال الإصلاح عن طريق سند للطلب على نفقتها من أجل  درئ أي ضرر مضاعف.

في ردها على الاختلالات التدبيرية، فقد وضــحت الجماعات أن ولوج عدد محدود من المقاولات للمشــاريع الجماعية، لا   أما

يرجع لتقصـــــيرها وإنما لعوامل مرتبطة بالمقاولات، أما عن ضـــــعف تتبع الجماعات لتنفيذ المشـــــاريع فقد عزته الجماعات 

 جال الصفقات العمومية.الى عدم توفرها على الأطر التقنية المؤهلة في م

ــــــــأن من خلال  تقــديم  ـــ وبخصــــــــــــوص الحفــا  على المـال العــام، فقــد بررت الجمــاعـات المعنيــة الملاحظــات المتعلقــة بهــذا الشــ

الاكراهـات التي تواجههـا، ففيمـا يتعلق بـالمبـالغـة في نفقـات الوقود والزيوت وقطع الغيـار بررت الجمـاعـة المعنيـة ذلـك بقـدم 

 ميات كبيرة من الوقود والزيوت و إصلاحات متكررة.و إهتراء آليا ها الش يء الذي يجعلها تتطلب ك

كمـا خـالفـت المجلس الجهوي للحســــــــــــابـات في بعض الحـالات، كـالحـالـة التي رأى فمهـا أن إحـدى الجمـاعـات بـالغـت في نفقـات 

وافق مع المســــــاحة  تســــــوية أرض لانجاز مشــــــروع، حيث أكدت أنها اعتمدت الأثمنة المعمول بها و اكدت أن المبلغ المحدد يت

 الاجمالية التي تشملها الأشغال.

راقبة ســـلطات الوصـــاية، على عكس نفقات التســـيير العادية  و نلاحظ من خلال هذه الأجوبة أن خضـــوع نفقات التجهيز لم

، جعل الجماعات الترابية تتملص xivالتي لا تخضــــع في العادة للتدخل الرقابي لســــلطات الوصــــاية الإ في حالات اســــتانائية

 ن الخروقات المسطرية لقواعد ابرام الصفقات و تحملها للجهة التي صادقت دون ابداء أية ملاحظة.من المسؤولية ع

كمـا نلاحظ أن الجمـاعـات تخلط بين الأضــــــــــــرار التي يمكن أن تظهر بفعـل اكراهـات يصــــــــــــعـب التنبؤ بهـا وســــــــــــوء الـدراســــــــــــات 

ـــــــغـــال يجـــب أن يـــأخـــد بعين الاعتبـــار في القبليـــة المنجزة، فـــالعوامـــل الطبيعيـــة  الأمطـــار، التربـــة...(أو تقبـــل الســــــــــــك ـــ ـــ ان للأشــ

 الدراسات القبلية .
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أمـا بخصــــــــــــوص الموارد البشــــــــــــريـة العـاملـة بـالجمـاعـات الترابيـة، فيلاحظ أنهـا غير مؤهلـة لتـدبير مجـال معقـد كـالصــــــــــــفقـات 

ـــــــلم  العموميــة الشــــــــــــ ي الــذي جعــل أغلــب  الجمــاعــات تجمع على أن الســــــــــــبيــل لعــدم تكرار الخروقــات المتعلقــة بتنفيــذ و  ـــ تســ

الأشــغال هو اللجوء إلى مســطرة الاشــراف المنتدب، لكن رغم أهمية هذه المســطرة في تتبع تنفيذ  الصــفقات العمومية، إلا 

أنهـا ســــــــــــتكلف الجمـاعـات نفقـات إضــــــــــــافيـة لـذا يجـب على الجمـاعـات أن لا تعتمـدهـا كحـل دائم بـل آني فقط في أفق تكوين 

 أطر في المجال الإداري والتقني.

الاختلالات التدبيرية، فعدم وضــــــوح معايير تقييمها جعل آراء الجماعات الترابية تتضــــــارب مع رأي المجلس أما بخصــــــوص 

 الجهوي للحسابات.

 ثانيا:توصيات المجالس الجهوية للحسابات

راقبة شـــــــاملة  يعد اختصـــــــاص رقابة التســـــــيير واســـــــتخدام الأموال العمومية اختصـــــــاصـــــــا اداريا محضـــــــا، لأنه ينبني على م

ـــــــاليب التدبير ومندمج ـــ ـــــــابات إلى تطوير أســ ـــ ة لجميع أوجه ومظاهر التدبير المحلي.  هدف من خلاله المجالس الجهوية للحســ

رافق  المحلي من خلال إعمـــال قواعـــد الاقتصـــــــــــــــاد والفعـــاليـــة وغـــايتهـــا المثلى هي الرفع من مســــــــــــتوى أداء الجمـــاعـــات والم

 .xvالعمومية المحلية

ـــــــيــات ولتحقيق هــذه الغــايــة تعمــل  ـــ المجــالس الجهويــة للحســـــــــــــابــات بعــد تقييم عمــل الجمــاعــات الترابيــة، على تقــديم توصــ

تنقســــــــــــم بـدورهـا إلى توصــــــــــــيـات قـانونيـة  هـدف إلى معـالجـة الاختلالات والخروقـات القـانونيـة المقــــــــــــجلـة في حق كـل جمـاعـة 

 والرفع من مردوديته.وتوصيات تدبيرية يعمل المجلس الجهوي للحسابات من خلالها على تحسين التدبير المحلي 

فماهي التوصــــــيات التي قدمها المجلس الجهوي للحســــــابات لمعالجة مختلف الاختلالات؟ وهل تســــــعى هذه التوصــــــيات إلى 

معالجة الاختلالات بأثر رجعي أم أنها  هدف فقط إلى عدم تكرارها؟ وهل تأخذ توصـــيات المجلس الجهوي للحســـابات بعين 

م هـا الجمـاعـات؟ كيف ســــــــــــيقـدم المجلس الجهوي للحســـــــــــــابـات للجمـاعـات توصــــــــــــيـات حول  الاعتبـار الاكراهـات التي تعـاني

 اختلالات تدبيرية خالفته الرأي فمها؟

تتعلق أولى توصـيات المجلس الجهوي للحسـابات السـاعية إلى معالجة الاختلالات القانونية بدعوة الجماعات الترابية إلى 

فبراير  5الصــــادر في  2.06.388لصــــفقات العمومية وفق أحكام المرســــوم رقم  العمل على احترام قواعد المنافســــة في إبرام ا

 ، و اتخاذ  التدابير الضرورية لتنفيذ الطلبيات بطريقة اقتصادية ونايحة.2007

ولتفــــادي الخروقــــات المتعلقــــة بقواعــــد الالتزام وأداء النفقــــات، د ى الجمــــاعــــات الترابيــــة إلى الالتزام بنفقــــا هــــا في حــــدود 

 ت في الميزانية وعدم الأمر بصرف النفقات قبل التأكد سلفا من انجاز العمل ومطابقته لموضوع الصفقة.الترخيصا

أما الخروقات المتعلقة بمقتضـــــــيات دفاتر التحملات، فقد حث المجلس الجهوي للحســـــــابات الجماعات على عدم تكرارها 

راقبة  الأشـغال المنجزة والتأكد من مطابقة المو  اد المسـتعملة مع ما هو منصـوص عليه في هذه الدفاتر، من خلال تتبع وم

 و الاستفادة من الضمانات التعاقدية والقانونية.

ـــــــيـــد المـــال العـــام والرفع من  ـــ وإذا كـــانـــت متطلبـــات التـــدبير الحـــديـــث ترتكز على تحـــديـــث منهجيـــة هـــذا التـــدبير من أجـــل ترشــ

، xviتبقى عنصــرا حاســما في تحديد معالم هذه المنهجية   مردوديته، فرن حماية هذا المال من مظاهر التســيب وســوء التدبير 

لذا فالمجلس الجهوي للحســــــــابات قدم الى جانب التوصــــــــيات الســــــــاعية الى ضــــــــمان احترام القواعد القانونية، توصــــــــيات 

 تحرص على الاستعمال الأمثل لموارد الجماعات الترابية.

ــــــفقات  بتنظيم  لذا أوصــــــــ ى المجلس الجهوي للحســــــــابات لجهة الرباط ســــــــلا القنيطر  ة، الجماعات الترابية اثناء ابرام الصــ

زيارات لأماكن الأشــــــــــــغال بالنســــــــــــبة  للمقاولات المقدمة لعروضــــــــــــها لتمكي ها من تقدير الطابع التقني للمشــــــــــــاريع والظروف 

تؤثر على   الخاصـــــــــــة بالانجاز،  ودعاها إلى إعداد دراســـــــــــات قبلية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي يمكن أن

 المشروع موضوع الصفقة قبل بداية الأشغال. 
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راقبة تنفيذ الصــــــــفقات، لاســــــــيما ما يتعلق بتوفر ســــــــجل أوامر الخدمة واحترام التســــــــلســــــــل  كما د ى إلى ضــــــــرورة تتبع وم

 الترتيبي والزمني لها والسهر على انجاز تقارير انتهاء الصفقات.

تعاقدية أوصـــــــ ى بتعيين الجماعات لمكتب للدراســـــــات التقنية يعهد إليه ولتفادي تســـــــلم أشـــــــغال غير مطابقة لللتزامات ال

 بالتأكد من جودة انجاز الأشغال واحترامها للمواصفات التقنية والبنود التعاقدية.

وعلى الرغم من أهمية التوصــــيات التي يقدمها المجلس الجهوي للحســــابات إلى الجماعات الترابية التي خضــــعت لرقابته،  

ها غير الزجري واكتفاءها بالتوجيه وتقديم الن ــــــح يمكن أن يحد من فعاليتها، خصــــــوصــــــا أن الجماعات التي إلا أن طابع

ســــــــجلت في حقها الخروقات القانونية لم تد ي جهلها للقواعد القانونية، هذا إلى جانب عدم مراعاة التوصــــــــيات المقدمة 

 ات.لضعف الموارد المادية والبشرية الذي تعاني منه أغلب الجماع

 خــــــلاصـــة:
نلاحظ من خلال تحليل مضمون تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن المجالس الجهوية  

للحسابات تضطلع بدور رقابي مهم في مجال تدبير الجماعات الترابية للصفقات العمومية  ذلك أن رقابتها تتعدى الحرص  

ية لتشمل قواعد حسن التدبير.و أن رقابتها تعتمد على التواصل من خلال تخويل  على الالتزام بالضوابط القانون

 الجماعات الترابية حق الرد على على الاختلالات المقجلة في حقهاـ لتصدر في  الأخير المجالس الجهوية للحسابات توصيا ها.

ذات طابع قانوني خصوصا المتعلقة بدفاتر  والملاحظ أيضا أن أغلب الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات هي  

المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة   2.06.388التحملات والمرسوم رقم 

راقبتها .   بتدبيرها وم

غالب بتأثير عوامل  والجماعات الترابية لم تد ي في ردها على هذه الملاحظات عدم درايتها بالقانون وإنما بررت ذلك في ال

خارجية  كالعوامل الطبيعية مثلا( وصعوبة المساطر و عدم توفرها على الأطر المؤهلة في مجال الصفقات العمومية،  

الش يء الذي يتطلب تعميق التفكير في عمل الجماعات الترابية، فمن الجيد تقوية اختصاصا ها وتقوية استقلاليتها لكن  

 لمنوطة بها كما يجب مراعاة تباين إمكانيا ها المادية والبشرية. يجب تأهيلها لأداء الأدوار ا

راقبة التسيير يجب تخويلها آليات زجرية وعدم الاكتفاء   ولضمان فعالية رقابة المجالس الجهوي للحسابات في مجال م

التحايل على القانون أو  بتقديم توصيات خصوصا أن الجماعات تعلم أن العديد من ممارسا ها غير قانونية وتحاول 

 تجاهله.

راقبة التسيير بشكل متزامن مع تنفيذ قرار أو عملية ما أو مباشرة بعد الانتهاء من التنفيذ وليس   كما يجب برمجة عمليات م

بعد مرور العديد من السنوات، لأن ذلك من شأنه أن يجعل شروط تقييم موضو ي غائبة بفعل الظروف التي تم فمها  

كما يمكن أن يكون المجلس الجما ي الذي ارتكب   xviiار أو العملية وتلك التي يتم في  لها تقييم النتائجاعتماد القر 

 المخالفات قد انتهت مدة ولايته. 
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 الفلاحي وشروط ولوج متطلبات الاستثمار 

 المنتجات الفلاحية المغربية للسوق الخارجي 

The requirement of agricultural investment and the terms of access for 

Moroccan agricultural products to the external market 
ABAJAN A. 

Université Ibn Zohr-Agadir. Département de géographie. Laboratoire Géo-

Environnement et Développement des Zones Arides et Semi-arides (GEDEZA). 

 ملخص

يهتم علم الاقتصــــــــــــاد الـدولي بـدراســــــــــــة  ـاهرة التجـارة الخـارجيـة بين دول العـالم، وذلـك من خلال تحليـل تـدفق المنتجـات، 

راســــة الســــياســــات التي تســــتهدف تنظيم ورقابة الصــــادرات وتأثيرها على الاقتصــــاد والمجتمع، وقد وضــــعت عدة نظريات ود

لفهم الاقتصــــاد الدولي والاقتراب من قضــــايا الاســــتثمار الموجه للتصــــدير، وتحليل أســــباب توطين ونقل الشــــركات. وهكذا 

وإذا كانت القدرة التنافســـــية تتحقق أولا وقبل كل شـــــ يء على أصـــــبا جذب الاســـــتثمارات مهما مثل القدرة على المنافســـــة،  

قدرة الشـركات الوطنية على الفوز بحصـة في السـوق العالمية، فرن الجاذبية تسـتند من ناحية إلى مدى قدرة المجال المحلي 

إجراءات متبادلة، والوطني في جذب الاستثمارات، مما يؤدي إلى التفاعل بين التنافسية والجاذبية والتي تنكشف في شكل  

ومن ناحية ثانية إلى زيادة التنافســــــية عن طريق كســــــب حصــــــص جديدة بالأســــــواق من خلال زيادة توطين وحدات الإنتاج 

على وجه الخصــــــــــوص، ومن ناحية أخرى تنفيذ ووضــــــــــع اســــــــــتراتيجية ديناميكية لجذب الاســــــــــتثمارات إلى التراب الوطني، 

في اعتماد أفضـــــــــــل للتكنولوجيا، وهذا يؤدي إلى رفع وزيادة مســـــــــــتويات القدرة  وبالتالي نمو في القيمة المضـــــــــــافة ولا ســـــــــــيما

 التنافسية الوطنية.

ـــــــس والدوا ي وراء توطي ها إبراز محددات وعوامل جدب الاســــــــــــتثمارات ثممن خلال ما ســــــــــــبق ســــــــــــنعمل على   ـــ ، تحليل الأســ

لتي يتم رســــــمها اليوم، قبل أن نركز على وأخيرا ســــــنقوم بتوضــــــيا العناصــــــر المتحكمة في عملية توطين هذه الاســــــتثمارات ا

أهمية الإطار المجالي ودوره في اســـتقطاب واحتضـــان المشـــاريع الاســـتثمارية. والمغرب من خلال موقعه الجغرافي واختياراته 

الســــــــــــيــاســــــــــــيــة والاقتصــــــــــــــاديــة علق أهميــة كبيرة على اجتــذاب الاســــــــــــتثمــارات بمنا وتوفير المزيــد من المزايــا لاســــــــــــتقطــاب 

 ، فكيف تم ذلك؟المستثمرين

 الاتفاقيات الدولية، القدرة التنافسية.الاستثمار الفلاحي، التجارة الخارجية، الصادرات الفلاحية، :  الكلمات المفاتيا
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Abstract 

International economics is interested in studying the phenomenon of external trade 

between the different countries of the world, by analyzing the flow of products and 

studying policies that aim to organize and control exports and their impact on the 

economy and society. Several theories have been developed to understand the 

international economy, to approach the issues of export-oriented investment, and to 

analyze the causes of establishment and transferring companies. Thus attracting 

investment has become as important as the ability to compete, and if the 

competitiveness is achieved first and foremost with the ability of national companies 

to win a share in the global market. Then the attraction is based firstly on the ability 

of the local and national field to attract investments leading to the interaction 

between competitiveness and attractiveness which is exposed in the form of mutual 

actions, secondly on the increase of competitiveness through gaining new shares in 

markets and by raising the establishment of production units in particular, lastly, by 

executing and setting a dynamic strategy to attract investment to the national 

territory, Therefore a growth in the added value especially by a better use of 

technology, which leads to increasing and raising the levels of the national 

competitiveness. 

On the whole, we will work to highlight the determinants and factors of investment 

attractiveness, then analyze the foundations and the reasons behind their 

establishment, finally, we will clarify the controlling elements in the process of 

setting up these investments that are drawn today, before we focus on the importance 

of the field framework and its role in attracting and embracing investment projects. 

Morocco, Through its geographical location and its political and economic choices, 

attached a great significance to enticing investments by granting and providing more 

advantages to investors, So how did that happen?    

Keyword: 

Agricultural investment, External trade, Agricultural exports, International 

agreements, Competitiveness.     
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 :مقدمة

المجتمعات ما قبل الرأساااااااااماليةم فاني تتقلم في المقام "يمكن تحليل التاريخ الاقتصااااااااااديم من  أل مأعلاة أن العأقات بين 

الأول على التجارةم ويشاااااااااااأد على الك أن عوي البحر الأبيل المتوسااااااااااا  قبل الميأد فان في قلب  ااااااااااابكة واساااااااااااعة من التجارة 

 12إلى القرن   8والتبادلم التي تدل على وجود تقسااااااااااايم معين من العملم وفان العالم الإساااااااااااأمي  أل الف  ة الممتدة من القرن  

موقع نشاااااار تجاري عيوي وديياميفيم وفي أوروبا ساااااي دي ااميار اليلاام الإقطاعي والارتفاع التدريلي للرأسااااامالية التجارية إلى 

 .xviiجانب وجود انفتاح بحري تدريلي واسع اليطاق إلى تفوين المجال الاقتصادي العالمي في  فله الحالي"

متيفسااااااا لإنقاا  توفرفي هذا التفوين وتنشااااااي  الاقتصااااااادم إا   19ورا هاما  أل القرن  "ولعبي تدفقات رؤوس الأموال أيضااااااا د

الاقتصااااااااااااااد في البلادان الصااااااااااااايااعياةم والمسااااااااااااااعادة في تمويال التيمياة في البلادان اات الاقتصااااااااااااااد التقليادي والزراعيم و اااااااااااااجلاي 

ساتثمارات المبا ارة وري  المبا ارة من أقل م وقد انتقلي الا 1914و 1840التدفقات الرأسامالية إلى الاار  عركة تصااعدية بين  

. وتعتب  فرنساااااااااااااا وألمانيا من البلدان 1913مليار دولار عام  44وإلى   1900مليار دولار في  28إلى   1840مليار دولار في عام  21من  

تدفقات اتخذت الرئيسااية فيما يتعلب بتدفب رؤوس الأموال إلى الاار م عيث  ااجلي ت التدفقات الصااادرة في العالمم هذ  ال

 اافل ساايدات لتمويل مشاااريع السااكك الحديدية وديون عامة على المد، الطويلم ومشاااريع البنية التحتية والتي  مد  أساااساا 

 .xviiإلى إيصال الصادرات من السلع الأولية والميتجات الزراعية إلى بلدان المركز"

كفضاا  اقتصاادي متعدد القوميات هرمي وميلام ولي  يصافه   Fernand  Braudelومفأوم الاقتصااد العالمي المق  ح من طر   

موعد وعياصااار  )مدنم دولم أمم متحدةم إمب اطورياتتم ترتب  مع بعضاااأا البعل من  أل العأقات الاقتصاااادية و اصاااة 

جارة التجاريةم والك عقب التقدم في عدة مجالات و صااوصااا في مجال اليقل والاتصااالات. وقد بدأ في اللاأور بالإضااافة إلى الت

 .    نوعا من عركة تيقل رؤوس الأموال التي تساىى إلى تحقيب مشااريع إنتاجية وتوسايع نطاق الاساتثمار  ار  الحدود الوطيية  

(Gueraoui. D, Richet. X, 1998) 

فيماا يتعلب بميطب الاقتصااااااااااااااد العاالميم الاذي بادأ يساااااااااااااود مياذ الثماانييااتم والاذي فاان يتميز بغلباة البعاد الماالي دون التقليال من 

أهمية البعد المتعلب بالتصدير وتبادل السلع والميتجات والادمات في تب  ارتباطا قويا بموجة كبي ة من تحرير التجارة وإلغا  

ذا السااااااااااياق يبحث المسااااااااااتثمرون عن أنسااااااااااب المجالات الممكية لأنشااااااااااط مم في  ل فضااااااااااا  يتساااااااااام الضااااااااااواب  التيلايميةم وفي ه

بالميافسااااةم وإا أن الاقتصاااااد العالمي هو اقتصاااااد الميافسااااة القوية بين الشاااارفات فسن الك يدفع إلى ميافسااااة بين الأقاليم بحثا 

 عن جذب الاستثمارات واستقطاب الشرفات. 

ر الاسااااتثمار بالاار  يجعله أكع  صااااعوبة من قرار الاسااااتثمار الوطنيم إا يتطلب في الواقع دراسااااة وتقثي  هذ  الميافسااااة على قرا

للبيئة المالية والسااااياسااااية والسااااياق الاقتصااااادي للبلدم وطبيعة الحوافز الضااااريكية والقوانين والساااالوكيات الاجتماعية ل فراد 

ني تحتل مثل هذ  القرارات الاساتثمارية في الاار  مفانة هامة في والتشاريعات الاجتماعية التي تختلم من بلد خ رم ولذلك فا

 الأدب الاقتصادي وموضوع نقاش عاد بين الميلارين لأقتصاد الدولي.
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م على  ااااااارح تدفب الصاااااااادرات من Samuelsonxvii-Ohlin-Hecksherإلى نموا    Ricardoركزت مختلم التيارات اليلاريةم من  

 . (Fertoul. Y, 2004)على نحو معياري وعلى مزايا التخصص الدوليالبضائع بين الاقتصادات الوطيية 

ومن هذا الميطلب ووعيا ميا بدور الفاعل الجديد )سااوا  من يق ذ  اافل  اارفات متعددة الجنساايات أو يق ذ  اافل تكتأت من 

لصاااادرات  صاااوصاااا في الميتجين والمصااادرينم مقاولات متوساااطة وصاااغر،ت في التجارة الاارجية والاساااتثمار وفي ت اااجيع قطاع ا

القطاااااع الفأسيم سااااااااااااايحاااااول تقااااديم أبرع القضاااااااااااااااااايااااا التي تطرقااااي لاااادواعي ومحااااددات الاساااااااااااااتثمااااار الموجااااه نحو التصااااااااااااااااادير 

والاسااااااااااااا  اتيجياات المتمخضااااااااااااااة ع ماا من طر  الفااعال الجاديادم مع إيجااد قيطرة بين هاذ  المفااهيم اليلارياة وعاالم الواقع والتي 

ا اااااااااااااتوكاة على وجاه الاصاااااااااااااور هاذا الوضاااااااااااااع بشااااااااااااافال جليم بااعتباار أن المغرب مياد  تجساااااااااااااد فياه عاالاة المغرب عموماا ومجاال

 الاستقأل راهن في بيا  اقتصاد  على الصادرات واعتب  الاستثمار إعد، محركته الأساسية لتحقيب التيمية.

مليات التجارة والتبادل وتسىى هذ  اليلاريات إلى الإجابة على مسقلتين وس الين رئيسين: ما الذي يدفع الدول إلى الد ول في ع

والرهان على الأسااااااواق الاارجيةم ولمااا تقوم الشاااااارفات بالاسااااااتثمار في الاار  بدلا من عصاااااار أنشااااااط ما في السااااااوق الوطيية أو 

 المحلية؟ وعيث أن الشرفات تقرر أن تعمل في الاار  فما هو الشفل الذي سيفون عليه تد لأا؟

تجاااريااةم تلاأر العولمااة في الاتجاااهااات الكأسااااااااااااايكيااة من  أل ال  كيز اليوعي لتاادفقااات من  أل تاااريخ التجااارة أو المبااادلات ال

التجارة الاساااااااتثماريةم ولكن لمي في المقام الأول وقبل فل جاااااااذي  تتجاوع فل الك من  أل  أور  واهر جديدةم عولمة الأساااااااواق 

. وهكذا يمكن أن نقول (Bouayad. A, 2000)رات  الدوليةم طفرة كبي ة للشاااارفات الوطيية العابرة ولاساااايما في تسااااريع الاسااااتثما

أن الدولة قد عكم عليما بفقدان سااااااااااااياد ما أو الاجز أو عتى بالوفاة أو الا تفا  نتيجة لتطور المبادلات على مسااااااااااااتو، الساااااااااااالع 

نجاع نموا  م وييلار إليما على أاما اساااااتجابة فافية لإ  UE ; ALENAوالميتجاتم مما عتم ضااااارورة إنشاااااا  تجمعات إقليمية كبي ة  

 ل نلامة عب  دول معيية.

وفري هذا الساااااااااااياق المبني على نلاام عولمة التبادل التجاريم ضااااااااااارورة فتت الحدود وجعل الميتجات تنتقل بحرية أكع م وعيث 

أن أوروبا أصاااااااابحي كثلة اقتصااااااااادية وسااااااااوقا اساااااااا مأكية ومخاطبا واعدام ألزم الك على المغرب تسااااااااريع الاط  نحو الانفتاح 

ما  في مسااااااااااااالسااااااااااااال العولمةم عب  توقيع عدة اتفاقيات ثيائية أو متعددة الأطرا  واات طابع جأوي  أو دوليم وهو وضاااااااااااااع والاند

جعل الصاااااااااااادرات الفأعية تتقر ا تارة بين الاساااااااااااتفادة من مجموعة من الامتياعات والتفضااااااااااايأت الجمركية التي أعط ما إياها 

جعات على مساتو، المكتسابات المحققة بعد فري ساياساة عمائية قويةم تجلي الاتفاقيات الأولىم وتارة أ ر، بين تساجيل ترا

 في  فل نلاام وأثمية الد ول وعصص ورعنامة عميية.

إن تيااول قضااااااااااااااياا الاساااااااااااااتثماار والتجاارة الااارجياة للمغرب تجعال مأماة البااعاث الجغرافي صاااااااااااااعباةم إا يجاد نفساااااااااااااه أماام جملاة 

في تخصااااااااص يقع في تقاطع بين عقلين معرفيين لفل م مما ميالجه وأساااااااائلته إ اااااااافاليات مركبة ومعقدةم لاساااااااايما وأنه يشااااااااتغل 

 وضوابطهم وأعني بمما عقل الجغرافيا وعقل الاقتصاد.

وسااااااااايحاول تجاوع هذ  الصاااااااااعوبة في التوفيب بين الجغرافيا والاقتصااااااااااد عب  تحليل الأسااااااااا  التي تقوم عليما التجارة الاارجية 

توطين الشاااارفات ومراهي ما على التصااااديرم ونسااااىى من هذا الإطار اليلاري الوقو  والبحث والأسااااباب الفامية ورا  الاسااااتثمار و 
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عن انسااااب نلارية تأم  من عيث مبادوما واقع الاقتصاااااد المغربي وتتوافب أسااااسااااأا مع توجأات الدولة و يار ما الإساااا  اتيجية 

  وما هو ممارس على أري الواقعم لن يتقت  إلى  صاااوصاااا في قطاع الصاااادرات الفأعية. ري  أن تحديد هذا التوافب بين التيلاي

 من  أل وضع الاقتصاد المغربي  اصة قطاع الفأعة في إطار الصي ورة التاريخية التي مر م ما ميذ الاستقأل إلى اخن.

I. المحددات المتحكمة في الاستثمار الفلاحي الموجه نحو التصدير 

جأة الشاااااااارور المساااااااابقة لأجاابية ومن جأة أ ر، الشاااااااارور الأعمةم فبالنساااااااابة للشاااااااارور المساااااااابقة من    C.A.Mechalet"يميز  

نه أيتعلب الأمر في المقام الأول باساااااااااااتقرار اليلاام الساااااااااااياةاااااااااااذيم وفي المرتبة الثانية يقتي الاساااااااااااتقرار الاقتصاااااااااااادي على الررم من  

الاساااااااااااتثمار واع  ام البيئة القانونية والتيلايمية صاااااااااااعب فصاااااااااااله عن الاساااااااااااتقرار الساااااااااااياةاااااااااااذيم ثم يقتي فيما بعد فل من ميا   ي

للشارفات الموجودة في الموقع وعرية انتقال رؤوس الأموال ونلاام أساعار الصار  والرساوم الجمركية وعمل الجمارلم والمطارات 

لحفومة والتشااااااااريع الاجتماعي وبشاااااااافل أكع  تحديدا المرونة في سااااااااوق العمل والحقوق اليقابية ودور مفت ااااااااذي الشااااااااغل وموقم ا

والإدارة على المسااااااااتو، المركزي وعلى المسااااااااتو، المحلي من القطاع الاارم وأيضااااااااا الأمن ونم  العي  للمقيمينم وأ ي ا درجة 

 .xviiالاستقرار والشفافية وفعالية الميلاومة القانونية والتيلايمية والقضائية"

بدراساااااة اللارو  والشااااارور   Mechaletين عساااااب  وبمجرد إعالة الجأات التي لا تتوفر على الشااااارور المسااااابقة يقوم المساااااتثمر "

الأعمةم وتتعلب هذ  الأ ي ة بحجم ومعدل نمو السااااااااوق ونلاام الاتصااااااااالات والتواصاااااااال وتوفر الموارد الكشاااااااارية الم هلة والماهرة 

المسااتو، ومن هذا  .  ووجود نساايم من الشاارفاتم وأ ي ا بعد هذا الجرد يختار المسااتثمرين البلدان التي تتوفر فيما هذ  الشاارور

بذلي مجموعة من الدول مجأودات كبي ة عب   لب أنشاااطة تعمل على ال  ويم وت اااجيع الاساااتثماراتم وأيضاااا من  أل وجود 

ميلامات وهيئات مسااااااا ولة عن بيا  صاااااااورة البلد وال  ويم له لتوليد الاساااااااتثمارات وتوفي   دمات تل ي اعتياجات المساااااااتثمرين 

 . xviiالبلد وتوليد تدفقات رؤوس الأموال"بمد  تفوين وإنشا  صورة ايجابية عن 

قل أ"ويعتب  الإطار التيلايمي العام لأسااااااتثمارات محدد وعامل ضااااااروري لكيه ري  فافي في تيفيذ وتوطين الاسااااااتثمارات ويصاااااابت 

ثمارات أهمية من تحرير التجارة والعولمةم ويشمل هذا الإطار القواعد والأنلامة والقوانين والتشريعات التي تيلام د ول الاست

لأذا فالحاجة إلى هذا الإطار مأم. ومن بين العوامل   موأنشااااطة المسااااتثمرين ومعايي  معاملة الشاااارفات ونلاام ا ااااتغال الأسااااواق

التي يمكن أن يفون لأا تقثي  مبا ااار على الاساااتثمار هو الانتما  والانضااامام إلى تجمع أو تكتل إقليمي على ساااكيل المثال )ميطقة 

ل الحرت الاذي يشااااااااااااافال عاامأ عااساااااااااااااماا في التفاامال  الاقتصااااااااااااااديم عياث أن أدوات الانادماا  والتفاامال الاورومتوساااااااااااااطياة للتبااد

الإقليمي يمكن أن تشااامل مجموعة واساااعة من تدابي  الاندما  بد ا من تخفيل الرساااوم الجمركية إلى موا مة الساااياساااات في 

درجة من التنساااااايب بين السااااااياسااااااات المتعلقة بحركة العديد من المجالاتم وعموما فالعضااااااوية فلالية لأندما  الإقليمي تفري  

 .xvii"رؤوس الأموال وتدفقأام ولذلك فدور هذ  اخلية مأم في استقطاب والت جيع على الاستثمار

عول ''الاساااااااااااااتثماارات في  1988الاذي صااااااااااااادر ساااااااااااااياة   (UNCTAD)فضاااااااااااااأ عن الاكم يادمم تقرير الأمم المتحادة للتجاارة والتيمياة  

ات''م ثأثة عوامل رئيسااااااية باعتبارها لمي التي تحدد ا تيار الاسااااااتثمار من قبل الشاااااارفاتم وتتجلى في العالم: التوجأات والمحدد

سااااياسااااات البلد المضاااايمم التدابي  الفعالة التي تعتمدها البلدان لت ااااجيع وتسااااأيل وتيسااااي  الاسااااتثمار و صااااائص الاقتصاااااد 
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ساااااابقةم والشاااااارور الأعمة كما هو الحال بالنساااااابة لتحليل م وبذلك فالتقرير لا يشااااااي  إلى الشاااااارور الم(Unctad, 1998)الوطني  

Michalet.م ويأاص الشفل أدنا  المحددات التي وضعأا تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتيمية في ا تيار مواقع الاستثمار 

 : المحددات والتوجأات المتحكمة في استقطاب الاستثمارات1رسم 

 
 UNCTAD, World investment report 1998 : Trends et Determinants, p. 91المصدر: 

 أس  و رور جذب الاستثمارات ومساهمة المغرب في توفي  اللارو  الأعمة لاستقطاب الاستثمارات .1

لم ويعتب  تعماال فاال الاادول على اتخاااا التاادابي  الأعمااة لتوفي  اللارو  المسااااااااااااابقااة والأعمااة لجااذب الاساااااااااااااتثمااارات ورؤوس الأموا

المغرب من الدول التي اساااااااااااااتطاعي أن تساااااااااااااتقطب عددا من الاساااااااااااااتثمارات نلارا لما تتوفر عليه من  ااااااااااااارور ومحددات لجذب 

الاساااااااااااتثمارات والتي تجسااااااااااادت من  أل وضاااااااااااع وتفعيل العديد من الساااااااااااياساااااااااااات العمومية القطاعية التي تروم تعزيز القدرة 

بلد يمثلون ما يفوق  56ارجية من  أل توقيع اتفاقيات تجارية مع أعيد من  التيافساااااااااية من جأةم والانفتاح على الأساااااااااواق الا

تعداد المساا ملكين بما مليار ونصاام من جأة ثانية. وتعتمد هذ  السااياسااات القطاعية باعتبارها ةلية مأمة في تحفيز الاسااتثمار 

ار وعثمم على عصرنة وتطوير القطاعات على جملة من العقود والب امم التي وضعي لتحفيز الشرفا  سوا  العموميين والاو 

 Guide de)الاقتصااااااديةم كما تساااااىى هذ  الساااااياساااااات إلى تعزيز البنيات التحتية واساااااتكشاااااا  الأساااااواق الاسااااا مأكية الرائدة  

l’Opérateur du Commerce extérieur, 2014). 

م كما قدمي عوافز كثي ة تحث أ افال وفي نف  الصاددم ميحي العديد من التساأيأت المتعلقة بسجرا ات الصار  والجمارلم

مختلفة )ضااااااريكيةم برامم دعم مال ...تم ومن بين المحددات الأساااااااسااااااية المساااااااهمة في تيمية الاسااااااتثمارات وتقوية وتطوير قطاع 

الصااااااااااادرات نجد  صااااااااااوصااااااااااام تفعيل جملة من الاتفاقيات التجارية مع أهم الشاااااااااارفا  التجاريينم وأيضااااااااااا تفعيل برامم تيموية 

طموعة اات قيمة مضاافة و صاوصاا في مجال الفأعةم و مد  هذ  الب امم أسااساا إلى تعزيز قدرات المصادرين ولعل قطاعية  

م ويمد  إلى مضاااااعفة اجم الصااااادرات ثأث مراتم 2008من أبرعها مخط  المغرب تصاااادير عائد الذي انطلب العمل به سااااية  

م ويقوم هذا الماط  على 2018يصب  غل إضافية في أفب سية  ةلم م 380والرفع من قيمة الياتم الدا لي الاامم وإعداث  

ثأث محاور إساا  اتيجيةم أولام تركيز الجأود في مرعلة أولى على القطاعات اات الإنتا  الوافرم وفي مرعلة ثانيةم على ميتجات 
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واق جاديادة اات قادرات الماططااات القطاااعيااة الحاااليااةم وتعزيز مفاااناة المغرب دا ال الأساااااااااااااواق التقلياادياة والانفتاااح على أسااااااااااااا 

 عاليةم وأ ي ام مواكبة المقاولات والشرفات وتمكي ما من الوسائل الأعمة لتطويرها على المستو، الدولي.

وفأعيا أ أر المغرب رربة كب ، لإعادة هيفلة اقتصااد  عامة بمد  الاساتجابة لشارور التي تحفز على الاساتمارة والاندما  في 

ت عدة تدابي  في هذا الصاااااااااااادد  اصااااااااااااة مع بداية ف  ة الثمانياتم لعل من أبرعها مشااااااااااااروع البواكرم الاقتصاااااااااااااد الدوليم وقد برع 

تحرير التجارة الاارجية وساااياساااة التقويم الأيكليم وإعادة اليلار في قانون الاساااتثمارم والإعفا  الضاااري ي للفأعة لمدة طويلةم 

سي من دا اااال و ااااار  البأدم اساااااااااااااتثمرت بااااالأساااااااااااااااااس في الزراعاااة ممااااا فااااان لااااه الأثر في تاااادفب رؤوس الأموال على القطاااااع الفأ

 .ت2004)بلقاضذيم أ.  التصديرية و صوصا في ميدان البواكر

م ويمد  إلى تحديث القطاع الفأسي ورفع مسااااااااااااااهمة 2008وأيضاااااااااااااا هيالم مخط  المغرب الأ ضااااااااااااار الذي تم العمل به ساااااااااااااية  

مليااااار دولار أمريفي من  15يي  دولار أمريفي إضااااااااااااااااافيااااة وبلو  قيمااااة مأ  10القطاااااع الفأسي في الياااااتم الاااادا لي الاااااام بقيمااااة 

الاساااااااتثمارات العمومية والااصاااااااةم وسااااااايحاول التفصااااااايل أكع  في مضاااااااامين هذا الماط  في المحور الثالث من الفصااااااال الثاني. 

فساااااية من بغية تحساااااين قدرة المغرب التيا 2010وكذلك يتجساااااد اللوجساااااتيك كمخط  أسااااااةاااااذي والذي  ااااارع العمل به ساااااية  

ميطقااة لوجساااااااااااااتيكيااة متعااددة التاادفبم وأيضااااااااااااااا من أجاال تخفيل تفلفااة  70 أل  لب  ااااااااااااابكااة وطييااة مياادمجااة تتفون من 

 من الياتم الدا لي الاام. % 15إلى  % 20اللوجستيك من 

 تحفيزات الدولة وانخرار القطاع الاار ةلية مأمة  وم جعة على الاستثمار .2

الاساتثمارية على جميع مساتويا ما إلى تيساي  التجارة والتي تشامل تدابي  لت اجيع الاساتثمار ونلاام الحوافزم "تساىى الساياساات  

وتحسااااين المرافب العمومية المساااا ولة عن الاسااااتثمار و دمات ما بعد الاسااااتثمارم كما يتم اسااااتخدام الحوافز المالية أيضااااا على 

التدابي  ليساي جديدة بل إاما قد اعدادت وانتشارت فوسايلة لاساتقطاب  أسااس أن تساتوفى المحددات الرئيساية الأ ر،م وهذ 

الاساااااااتثمارات. ومن بين التدابي  يمكن أن نميز  دمات ما بعد الاساااااااتثمار بساااااااكب أهمي ما في التدفقات الاساااااااتثمارية وفي الأرباح 

 .xviiة والمالية للبلد"المعاد استثمارهام لأن المستثمرين الراضون هم أفضل وسيلة دعائية للبيئة الاقتصادي

وتجدر الإ ااارة في هذا الشااقن إلى ما قام به المغرب من وضااع عدد من الاساا  اتيجيات التي ساااهمي في اسااتقطاب الاسااتثماراتم 

ولعل من أبرعها الأولوية التي ميحأا للفأعة باعتبارها قطاعا اس  اتيجيام ومن هذا الميطلب تم القيام بعدد من التدابي  في هذا 

تو،م وتتمثل في تد اااااااااين عدد من الاساااااااااتثمارات العمومية وتقديم المسااااااااااعدات وتدعيم الأثمية وميت القروي وت اااااااااجيع المسااااااااا 

البحاث الزراعي وتوفي  بنياة تحتياة مأماة من موانو وبوا رم مساااااااااااااتودعااتم محطاات للتلفيمم وقاد فاان لأاذ  الإجرا ات دور في 

ي برعت كجأاة فأعياة نلارا لماا تتميز باه من إمفاانيااتم وم هأت تادفب عادد من الاساااااااااااااتثماارات نحو ميطقاة ساااااااااااااوس مااساااااااااااااة والت

إنتاجية سااااعد ما على اساااتقطاب رسااااميل مأمة وأسااااساااا ميطقة ا اااتوكة التي أصااابحي قبلة هامة لأساااتثماراتم  اصاااة ميذ 

  ضاااامن صااااي ورة والتي تيدر  1986إعداث الدائرة السااااقوية لماسااااةم ومع إعأن عملية تحرير الاقتصاااااد التي انطلقي ميذ سااااية  

إعادة هيفلة الاقتصاااااااااد المغربيم تم فتت الباب في وجه الاسااااااااتثمار والتي تم بمقتضاااااااااها السااااااااماح ل جانب باسااااااااتغأل الأراضااااااااذي 

الفأعياة عن طريب الكرا  أو الشاااااااااااااراكاة مع الفااعلين المغاارباةم ونتيجاة لأاذا التوجاه المحفز على الاساااااااااااااتثماار توافاد على الميطقاة 
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مقاولة اسااااااتثمارية سااااااية  35الأوروبية والاليجية لأسااااااتغأل في ميدان البواكرم وقد انتقل عددهم من  مسااااااتثمرين من الدول  

م إن دل هذا على جاذي  (ORMVA/SM, 2015)م معلامأم من الفرنسايين والإسابان  2015مقاولة اساتثمارية ساية   62إلى   2000

لم هأت المتوفرة التي  اااااافلي أبرع وساااااايلة دعائية لتوليد فسنما يدل على رضااااااا ه لا  المسااااااتثمرين عن ميا  الاسااااااتثمار عموما وا

 وجذب مستثمرين ة رين.

كما تشاااااافل إساااااا  اتيجية اساااااا مدا  جيل من المسااااااتثمرين الجددم وساااااايلة أكع  ميلجية ومأئمة بصاااااافة  اصااااااة لتعزيز التيمية 

ريم وبالإضااااااااااااافة إلى الك  مد  هذ  الاسااااااااااااتثماريةم نلارا لأاما تركز في العمل على تقوية  ااااااااااااريحة معيية من المجتمع الاسااااااااااااتثما

الإساااااا  اتيجية إلى تحقيب تواعن في توعيع الاسااااااتثمارات فيما بين الجأات والمياطبم ولإ أار الأولوية التي تعطيما الحفومة لجذب 

جيةم الاساتثمارم تتم مراقبة العمليات الرئيساية لأساتثمار من قبل الحفومة نفساأا مما يعطي مصاداقية أكب  للساياساة ال  وي

كماا أن مشااااااااااااااركاة ممثلي المقااولات الأجيكياة الموجودة عاالياا في البلاد في الاجتمااعاات والم تمرات الاقتصاااااااااااااادياة )من  أل تقاديم 

 ااااأادات إلى جانب ممثلي الدولةتم يعطي أيضااااا بعل الضاااامانات الأ أقية للمسااااتثمرين. و مد  هذ  العملية إلى جذب المزيد 

 .(Fertoul. Y, 2004)يع الاستثمارية إلى إنجاعات فعليةم كما يكمن في استمرار بيا  الصورة من المستثمرينم وتحويل المشار 

من  أل ما سااااابب يتقكد مد، أهمية عيصااااار بيا  صاااااورة البلد في ساااااياساااااات الت اااااجيع لجذب الاساااااتثماراتم انطأقا من نشااااار 

يتجلى هذا الإجرا  أولا في إبأ  دوائر رجال معلومات تتيت للمجتمع الدولي كسااااااب صااااااورة موضااااااوعية للوضااااااع الحقيقي للبلدم و 

الأعمال والساااااياسااااايين والاقتصااااااديين عن المزايا والم هأت التي يتمتع بما البلد والبيئة الاساااااتثمارية التي يتميز بمام ويشااااامل هذا 

ة والإجرا ات المعتمدة الإجرا  أيضا تقديم معلومات عن الإصأعات والتوجيمات الماكرو اقتصادية والقوانين الجديدة والأنلام

التي  مم المسااااااااااتثمرم وأيضااااااااااا فمسااااااااااقلة بيا  صااااااااااورة البلد تمر عب  تيااااااااااحيت الصااااااااااورة اليمطية والأففار المساااااااااابقة التي يتم ربطأا 

م ومع الك يجب أن لا تفون المعلومات على xviiواسااااااااتحضااااااااارها في  اااااااافل إ ااااااااارات للبلد مع الاصااااااااائص الساااااااالبيةم وربما  اطئة

ا ولم تستوفي بعد تحقيب الشرور الأعمة والضرورية لأجتذابم لأن الك يم  بمصداقية البلد التي صورة البلد سابقة لأواام

 تصبت موضع تساؤل.

ومعلوم باقن بياا  صاااااااااااااورة البلاد تمر بمجموعاة من المحطاات لتكتمال معاالمأاا وتتاقت نتاائجأاام وفال مرعلاة تتميز بخصاااااااااااااوصاااااااااااااياا ماا 

اسااااتحضااااار المراعل التي مرت م ما الصااااادرات الفأعية المغربية عتى تصاااال إلى و روفأا وعوامل نشااااق مام ويمكن في هذا الصاااادد 

ما وصااالي إليه اليوم في بيا  صاااور ما الايجابية دوليام وبيا  صاااورة م اااجعة على اجتذاب الاساااتثمارات الفأعيةم والتي تقر حي 

 .(Fertoul. Y, 2004)بين التقميم والتحرير

م والتي  ااااااافلي ميعطفا 1965ميعطفات كب ،م تبدأ ميذ ف  ة د ول المساااااااتعمر إلى ساااااااية  ويمكن تأايص هذ  المراعل في ثأث  

رئيسااايا في تاريخ المغرب وساااوس ماساااة  اصاااةم عيث أسااافرت عن انفتاح ساااوس ماساااة على الاار  وربطه بالساااوق الرأسااامالية 

رنسااااااااية الياجمة عن نلاام الاسااااااااتعمارم العالميةم مما أفضااااااااذى إلى جعل العمليات التصااااااااديرية تتم في إطار العأقات المغربية الف

ورداة الاساااااااااتقأل واجه المغرب تحديات عدة على إثر مغادرة المساااااااااتثمرين الفرنسااااااااايينم وعدم نجاح الاوار في جلب العملة 

 1965الصااااااااعبة وتعدد الوسااااااااطا م عوامل مأدت لتقميم التجارة الاارجية عب  اسااااااااتحداث مكتب التسااااااااويب والتصاااااااادير سااااااااية 

فواكه والاضااااااااااار. وقد  ااااااااااافل هذا التاريخ إيذانا عن محطة ثانية في تاريخ هذا القطاعم إاا أصااااااااااابحي هذ  ليتكفل بتصااااااااااادير ال
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الم سااااسااااة العمومية تتابع وتراقب مسااااار الميتو  المغربي ميذ العبور ووصااااولا إلى الجمارلم ومواكبة عملية نقله وتسااااويقهم هذا 

ب  هذا المكتب بمثابة ةلية لجلب العملة الصاااااااااااعبةم ومن أجل إعطا  بالإضاااااااااااافة إلى ترويم الميتو  بالأساااااااااااواق الاارجيةم كما يعت

من  أل رفع اعتفار هذ   1986دييامية جديدة للصادرات المغربيةم تم في مرعلة أ ي ة تحرير القطاع من هيمية الدولة سية  

 يتجا مم.الم سسة لعملية التسويب والتصدير والسماح للميتجين المصدرين للإ را  على تصدير وتسويب م

كما سااااااااااااااهم إد ال التقييات الجديدة في العمليات الإنتاجية من توفي  ميتجات متيوعة ساااااااااااااوا  من عيث أ ااااااااااااافالأا وجود مام 

وبميزة تيافساااااااااااية إضاااااااااااافية تتجلى في توفرها بالساااااااااااوق لمدة عميية طويلة  أل السااااااااااايةم بالإضاااااااااااافة إلى ميزة قابلي ما تحمل طول 

 المسافة نحو الأسواق البعيدة.

عب موقع المغرب المتميز والقريب من أسااااااواق الاتحاد الأوروبي دورا هاما في ت ااااااجيع توطين الاسااااااتثمارات وجدب الرساااااااميلم ول

 والاريطة أسفله تبين موقع المغرب ومدة الرعلة جوا وبرا إلى أسواق البلدان التي تجمعه معأا اتفاقيات دولية.

 ة: موقع المغرب بالنسبة ل سواق العالمي1 ريطة 

 

 Guide de l’Opérateur du Commerce extérieur 2014المصدر: 

بالإضاااافة إلي الدور الذي تلعبه ساااياساااة ال  ويم والتحفيز وقرب الموقع من الأساااواق في جدب الاساااتثماراتم فسن عياصااار أ ر، 

تفااليم الياد العااملاة وتاقمين لأاا أهمي ماا من  أل تقاديم أفضاااااااااااااال  رو  العري لاساااااااااااااتقطااب الاساااااااااااااتثمااراتم والتي تتجلى في 

 الإمدادات والوصول إلى التكيولوجيا.

 دور نقل التكيولوجيا في الرفع من الإنتاجية والاستمرار في التيافسية .3
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"الحصااااااااااول على أفضاااااااااال الشاااااااااارور المتعلقة بالعري يمكن أن يعني إمفانية الوصااااااااااول إلى تكيولوجيا متاعة في البلد المضاااااااااايم 

نشقم مما يتيت تيفيذ الاستثمارات في هذا البلد على الأقل في القطاع المعنيم وتشمل هذ  الإس  اتيجية العمل ورائبة في البلد الم

 .  xviiعلى تطوير التكيولوجيا بسنشا  مختب ات ل بحاث العلمية"

لكب ، على نقل مع الكم فالبنسااااااااااابة للبلدان اليامية التي لمي بلدان مساااااااااااتقبلة لأساااااااااااتثمارات الأجيكيةم تعمل فروع الشااااااااااارفات ا

التكيولوجيام ويتم الك عن طريب إدرا  الشاااركة في  ااابكة من العأقات مع الوعدات العلمية والتقيية والصاااياعية والكشااارية 

م هذ  الشااابكة من العأقات تسااامت أن تنتقل المعرفة من الفضاااا  الميدمم للشااارفات وتيتشااار في البلدان   xviiفي البلدان المضااايفة

 المضيفة من  أل:

 ق العمل عب  تو يم وتدريب وتفوين العمال والتقييين والمأيدسين المحليين؛سو  -

 عأقات الشركة مع الممولين والعمأ  المحليين. -

ويسااااااااهم وجود الشااااااارفات في توليد المزيد من الكفا ة والإنتاجية في البلد المضااااااايمم كما يسااااااااعد د ول الشااااااارفات الأجيكية إلى 

وجيا الجديدةم وأيضاااا تسااااهم  ب  ما التيلايمية والإدارية في تقديم المسااااعدة التقيية للشااارفا  الساااوق المحلية في جلب التكيول

المحليين وتفوين الماادرا  والعمااال الااذين سااااااااااااايلتحقون بااالشااااااااااااارفااات المحليااة في وقااي لاعبم وبااالتااالي فااان التكيولوجيااا وإنتاااجيااة 

جيكية يجب  الشاااااارفات المحلية للعمل بكفا ة وفعالية الشاااااارفات تتحساااااانم كما أن الضااااااغور التيافسااااااية من فروع الشاااااارفات الأ 

 .(Boudnani. C, 2002)أكب م وإد ال تكيولوجيا جديدة في عملية الإنتا  

وهذا ما ييطبب أيضااااااا على المغرب باعتبار  ينتمي إلى البلدان اليامية والتي ماعالي تسااااااتورد التكيولوجيام و صااااااوصااااااا ما يرتب  

الفأسيم إا أصابحي التكيولوجيا  ارطا أسااسايا لأحصاول على أعلى مردودية ممكية والتققلم مع ميطب اقتصااد م ما بالميدان  

 السوق.

وقد تمي عملية نقل التكيولوجيا من طر  المسااااااااتثمرين الأجانب الذين توافدوا على ميطقة ا ااااااااتوكة باعتبار  وسااااااااطا طبيعيا 

ساااااااااااتثمار في عراعة البواكرم وفان ه لا  ساااااااااااباقين إلى نقل التكيولوجيا متميزا يحتضااااااااااان عدة م هأت طبيعية مياسااااااااااابة جدا لأ 

بقنواعأا الماتلفة ساااااااااااوا  في ما يخص أنواع المزروعات الجديدة التي تم إد الأام أو على مساااااااااااتو، الأنلامة الحديثة في الساااااااااااقي 

يلايفة" أو الزراعة البيولوجيةم وانتشاار والمكيية والاساتعمال الواساع للتقييات الحديثةم بالإضاافة إلى تبني أسااليب الإنتا  "ال

وساااائل التساااميد الحديثة التي تم اعتمادهام وكذلك إد ال التجأيزات العصااارية لتلفيمم كما قام بعل المساااتثمرين الأجانب 

 بسنشاااااااااااا  مختب ات للبحث والتجارب كما هو الحال بالنسااااااااااابة لماتب  إنتا  الحشااااااااااارات اليافعة والذي يتو ى من  أله المحاربة

 .ت2004)بلقاضذيم أ.  الميدمجة للطفليات ول مراي

إن نقل التكيولوجيا تسااااااااىى إلى مرافقة الدييامية الجأوية الجديدة وتحاول إعطا  القطاع الفأسي بمجال ا ااااااااتوكة الوسااااااااائل 

ن لأا دور رئيسااااذي التقيية من أجل الاسااااتمرار في التيافساااايةم مما ي كد أهمية القدرة الاسااااتقطابية للميطقة لتكيولوجيا التي فا

في  لب الشرور التقيية لتطور الزراعات المضاربةم وأيضا ساهمي في عصرنة وتحديث الممارسة الزراعيةم بل أضحي عيصرا 

 مأما للرفع من الإنتاجية ومواكبة التحولات التي تعرفأا مختلم الأسواق العالمية.
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الاتفاقيات الأولى بين المغرب والسااوق الأوروبية المشاا  كةم فررم ما يجب التقكيد عليه أن هذ  المواكبة ساااهمي فيما بالأساااس  

ماا يمكن أن ي ا اذ عليماام إلا أاماا  ااااااااااااافلاي لبياة أساااااااااااااااساااااااااااااياة و لقاي إطاارا أولياا لتيلايم العأقاات التجاارياة والاقتصااااااااااااااادياة بين 

المتطلبات الجديدة ل سااواق الطرفينم ومأدت لانطأقة جديدة بالنساابة للمصاادرين المغاربة لتطوير تقييات الإنتا  ومسااايرة  

 .ت2004)بلقاضذيم أ.  الأوروبية ررم تيامي السياسات الحمائية والجمركية في وجه الميتجات الفأعية المغربية

من هذا الميطلب يبق  التسااااااااااااؤل الأسااااااااااااةاااااااااااذي المطروحم هل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سااااااااااااهمي في تعزيز 

مفانة الصاااااادرات الفأعية المغربية بالأساااااواق التقليدية والبحث عن متيفساااااات جديدة لأام أم  ااااافلي عائقا أمام الك؟ ومااا 

 لفأسي من أجل مسايرة مختلم التدابي  المتفب عليما؟فعل الساهرون والمفوضون على الملم ا

II.   مقتضيات الاتفاقيات الدولية اتجاه المنتجات الفلاحية المغربية 

المغرب تقليادياا بلاد مفتوح أماام التجاارة الااارجياةم ويعود هاذا الانفتااح إلى عوامال جغرافياة وتااريخياة واقتصااااااااااااااادياةم عياث أن 

رب فان دائما عاضاااااااارا في سااااااااياساااااااا مما الاارجية ميذ القرن السااااااااادس العشاااااااارم وطبيعة صاااااااالة إررا  المغرب لأوروبا وأوروبا للمغ

 العأقات الاقتصادية بي مما تتغي  وتتيوع عسب اللارو م لكن في جوهرها تبق  محافلاة على درجة التعاون الموجودة بي مما.

ومصاااادرا لإمداد أوروبا بالمواد الأولية والميتجات ويشاااافل موقع المغرب الاساااا  اتيلي القريب من أوروبام سااااوقا واعدة لأسااااتثمار  

الزراعيةم وهكذا فان التفامل بساااااكب الجغرافيا قد عاد وتقكد من  أل اللارو  الياجمة عن التاريخم وهذا يمثل للمغرب على 

والتاريخ تفري تم وبالتالي فالجغرافيا  Berramdan. A, 1987عد ساااوا  اساااتحقاق تاريتي وال زام جغرافيم وضااارورة اقتصاااادية )

 على المغرب وأوروبا الحفاظ على تعدد  فل العأقات وإلى إجرا  عوار  ار  الحدود.

يتعلب الأمر إان بتعاون متيوع قديم جدام إا أن المغرب قد رب  عأقات مع فل دولة من الدول الأوربيةم مما أسااااافر عن إبرام  

من فرنساااااااااااااا واساااااااااااااباانياا وانفل  ا...م لكن الوضاااااااااااااع قاد تغي  كثي ا بعاد  م والاك مع فال19اتفااقياات أو معااهادات لاسااااااااااااايماا في القرن 

م  1957مارس   25م ومع إنشااااااااااا  الأجية الاقتصااااااااااادية الأوروبية بعد التوقيع على معاهدة روما في 1956اسااااااااااتقأل المغرب سااااااااااية  

بام وإعادة التفكي  في بنية عيث وجد المغرب في أعقاب استقأله السياةذيم أمام معضلة تعزيز الرواب  القائمة سابقا مع أورو 

تبادلاته وتجارته الاارجيةم عيث عثي بعل الأسااااااااااباب على ضاااااااااارورة تعميب عأقاته مع السااااااااااوق الأوروبية المشاااااااااا  كة؛ القرب 

الجغرافي المتميز مع أوروبام ثقل التاريخ والجغرافيام الإساااااااااااا  اتيجية الاقتصاااااااااااااديةم التدفقات الثقافية والاجتماعيةم المصااااااااااااالا 

ة بين القو، الاجتماعية والساااااياساااااية وممثلي اليلاام الاساااااتعماري السااااااببم والوجود الاقتصاااااادي للبلدان الأعضاااااا  في المشااااا  ك

 ت.Saaf. A, 1987السوق الأوروبية )

فااتخاذت العأقاات المغربياة الأوروبياة  اااااااااااااكأ جاديادا واكتساااااااااااااكاي تطورات جاديادة عن طريب إبرام اتفااقياة  اااااااااااااراكاة بين المغرب 

ربياةم وهاذ  الاتفااقياة فااناي لأاا أهمياة  ااصااااااااااااااةم إا تيادر  في إطاار الاتجااهاات الجاديادة لعأقاات المجموعاة مع والمجموعاة الأو 

الدول الياميةم وتد ل أيضاا في إطار أوساع من  أل الحوارات الاارجية على الصاعيد العالمي بين البلدان الصاياعية والبلدان 

 الأقل نموا.
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 : توجه نحو تركيز التجارة 1969الإطار العام لاتفاقية  راكة سية  .1

"لم تكن تخضاااااااااع صاااااااااادرات الحواملم الاضااااااااارواتم عيي الزيتونم الأسااااااااامالم المعلبة إلى فرنساااااااااا للقيود الجمركيةم ولم ت  دد 

في إدامة تبعية التجارة المغربية نحوهام مسااااااااتيدتا إلى مب رات من  1957''المجموعة الاقتصااااااااادية الأوروبية'' بعد إنشاااااااااوما سااااااااية 

يطب ال  اب  العمودي بين الشااااااااااااامااااال والجيوبم وعب  تغليااااب  طاااااب التفاااااماااال بين المركز والأااااام . وهكااااذا  لااااي ساااااااااااااكياااال م

''المجموعة الاقتصادية الأوروبية'' طوال هذ  السيوات من وجودها تستخدم مجموعة متيوعة من الوسائلم بما في الك إبرام 

 .xviiلانفتاحم والذي فان على الدوام موجأا نحو تلبية الطلب الأوروبي"اتفاقية  راكة لأحفاظ والدفع بالاقتصاد المغربي نحو ا

"ومن جانب ة ر لم يبد المغرب أي رربة في التخلص من هذ  التبعية إعا  المجموعة الأوروبيةم بل على العك  من الك عرر 

عمارم ووصااااااااال الاقتصااااااااااد المغربي على تعزيز روابطه معأا عب  الحفاظ على جميع المزايا والمكتسااااااااابات اليا ااااااااائة من ف  ة الاسااااااااات

  %38انفتااعاه  وتقوياة مفاانتاه دا ال المجموعاة الأوروبياةم عياث تشااااااااااااافال صاااااااااااااادرات المغرب نشااااااااااااااطاا عيوياا لساااااااااااااوق المجموعاة )

صااادرات صااياعة تحويليةتم وهذ  النساابة ضاانيلة بالنساابة للمجموعة الأوروبيةم   %2صااادرات معادنم  %34صااادرات عراعيةم  

 1 %لادان المغرب العربي مجتمعاة لا تمثال إلا نساااااااااااااباة قليلاة من إنتاا  المجموعاة في ساااااااااااااياة عاادياة )عياث أن جميع صااااااااااااااادرات ب

لزياي الزيتونت. كماا  اااااااااااااأادت الصااااااااااااااادرات المغربياة و ااصااااااااااااااة الزراعياة انخفااضااااااااااااااا عاادام لاذلاك تبين  %4للطمااطم والفواكاه و 

 .xviiللمجموعة الأوروبية أن الوضع المغربي لا يشفل عامل اضطراب دا ل السوق"

من "معااهادة روماا "م وبطلاب من المغرب بادأت المفااوضاااااااااااااات بين المجموعاة الأوروبياة والمغرب فاقثمرت  238"اساااااااااااااتياادا إلى الماادة 

م والتي أامي  م  ساايوات من المحادثات والاأفاتم فشاافل الاتفاق الأول من xvii"1969إبرام اتفاقية تجارية تفضاايلية سااية 

موادتم 10موادتم بييما تضاام القائمة أعفام  تامية عامة ) 9"ييطوي على أول إطار متعلب بالتجارة )نوعه بين الطرفين والذي  

وإبرام هذا الاتفاق فان محددا في الزمن والمجالم عيث أن مد ما محصاااااااااورة في  م  سااااااااايواتم وكذلك فان مجال تد لأا يمم 

ياة تخفيضااااااااااااااات جمركياة كبي ة تخص الميتجاات الزراعياة الجااناب التجااري فق م بموج ماا ميحاي الأجياة الاقتصااااااااااااااادياة الأوروب

 .xviiأبرمي المجموعة عقودا واتفاقيات تجارية تفضيلية مع إسبانيا في نف  الغري" 1970والصياعيةم وفي 

ويمثل هذا الاتفاق نوعا من الإمتياع ميحته الدول الأوروبية لحلفاوما من الدول اليامية والك على إثر التعديأت السااااااااااياسااااااااااية 

لاقتصاااااااااادية التي قامي بما من  أل العودة ليلاام الاوصاااااااااصاااااااااة ودعم اليللأ الليب الي. ويعاللأ الجز  الأول من الاتفاق فق  وا

 ت. Mellah. M. F, 1974المبادلات التجارية ولا يتضمن أي بيد بشقن تقديم المساعدة المالية والتقيية ومشافل اليد العاملة )

التصاااااااااادير اضااااااااااطر لمواجأة الصااااااااااعوبات الياجمة عن إكراهات تحديد مواعيد تخفيل وتجدر الإ ااااااااااارة أن مكتب التسااااااااااويب و 

الصادرات في الوقي المحددم والك ما يتسكب في تراكم الحمولات في ف  ة عميية قصي ة نسكيام مما يخلب تعقيدات ومضاعفات 

 في نقل وتيسي  بيع الميتجات.

 حمائية والوقائية أمام المبادلات التجاريةواستمرار وجود التدابي  ال 1976اتفاق التعاون لسية  .2

وقع ابرام هذ  الاتفاقية في  ل التغي ات الاقتصاااادية التي عصااالي  أل عقد السااابعينيات ولمي تغي ات هيفلية  مم الاقتصااااد 

 المغربي مثلما  مم الاقتصاد العالمي. كما لم تخضع هذ  الاتفاقية إلى تحديد عمني بل بقيي بيودها مفتوعة.
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م على فتت أوساااع للساااوق المجموعة على الصاااعيد التجاريم إلا أن الك يفصااال بشااافل 1976تيصااايص محتو، اتفاق عام   "ررم

صااااااارم الصااااااادرات الزراعية المغربيةم هذا مع مراعاة الجوانب القانونية للسااااااياسااااااية الزراعية المشاااااا  كة التي لمي إعد، الدعائم 

ثي  والعادياد من العقباات لا تزال قاائماة نلارا للتادابي  الحماائياة والوقاائية الأسااااااااااااااساااااااااااااياة للعأقاات بين المجموعاة. وهكاذا فاسن الك

التي تمارسأا المجموعة ) رر وقائيم قواعد المنشقم السعر المرجىيم الضريبة التعويضية..ت. لذلك يمكن اعتبار الانفتاح على 

ساااااااااااااتمرار وجود عقبااات أمااام المبااادلات ساااااااااااااوق المجموعااة جزئيااام لأن تخفيل التعريفااات أو الرساااااااااااااوم الجمركيااة لم يميع من ا

التجاريةم وعلى سااكيل المثال إلى جانب الضااريبة التعويضااية التي تشاافل عائقا للتيمية الصااادرات المغربيةم ينبأي الإ ااارة أيضااا 

 .xviiإلى سياسة الاكتفا  الذاتي في مجال المنسوجات"

للميتجات الااصاة بمام والك بساكب الا تأفات في الميلامةم وسااهم عدم تمكن المجموعة من وضاع وتحديد ساياساة مشا  كة  

وكذلك تيافساااااااية الإنتا  في طبيعته وأساااااااعار م من عف  مصاااااااالا المغربم والحفاظ على الفوائد المكتسااااااابةم كما عزع الاتفاق 

ث الحصاااااااااااص  الية من الموقم المغربي دا ل المجموعة الأوروبية فتم الإبقا  والمحافلاة على المزايا المميوعة من فرنساااااااااااام عي

الرساوم الجمركية لمعلام الميتجات الزراعية المغربيةم وبالنسابة للميتجات التي لمي بالفعل موضاوع تشاريع المجموعة الأوروبيةم 

تم الإبقا  على المركز والوضاااااااااااع التيافساااااااااااذي للمغرب بل تم تعزيز م وهذا ييطبب بصااااااااااافة  اصاااااااااااة على عيي الزيتونم الحواملم 

 اليكيذ.

ذ  الفوائاد والمزاياا التي قادم ماا المجموعاة الأوروبياة إلى المغربم وافقاي المجموعاة على ال  اكم الحااصاااااااااااااال في اليلااام في أعقااب ها 

في الساااااوق الفرنساااااية للميتجات السااااابعة اات عسااااااساااااية  اصاااااةم )الطماطمم  7/1المجتمىي مع المزايا التي يوفرها الب وتوفول  

وبغل اليلار عن  ااااارعية التشاااااريعات التيلايمية  فاصاااااوليا الاضااااارا ...ت.البطاط م عصاااااائر الحواملم المشااااام  المعلبم ال

للمجموعاة الأوروبياة في مجاال اساااااااااااااتي اد الميتجاات الزراعياة )اعتمااد الساااااااااااااعر المرجىي مماا ي دي إلى فري رساااااااااااااوم تعويضاااااااااااااياةم 

عاقب بما الصاااادرات الزراعية الجدولة الزميية لأساااتي ادم تطبيب الرساااوم الجمركية والرساااوم اات الأثر المماثلتم فساما بذلك ت

 . xviiالمغربية مما يحد من توسيع نطاقأا

كماا أن إجرا ات الجادولاة الزميياةم تحاد من فتت ساااااااااااااوق المجموعاة في ف  ة عميياة محاددة من الساااااااااااااياةم مماا يشااااااااااااافال عاائقاا كبي ا 

 xviiلااة الزميياااة لأساااااااااااااتي ادلبعل الصاااااااااااااااادرات المغربياااة باااتجاااا  المجموعااة الأوروبياااةم مماااا يزيااد من التاااقكياااد على أن هااذ  الجااادو 

 م لا تتوافب دائما مع الف  ات الحقيقية للإنتا  في المغرب.1976المعتمدة بموجب اتفاق 

 1988. المبادلات التجارية على الصعيد الفأسي في  ل برتوفولات التكييم سية 3 

على إثر انضمام  1986عضو سية    12  بانضمام اليونان ثم إلى 1980"لقد أد، توسيع السوق الأوروبية إلى عشرة أعضا  سية  

بين المجموعاااة الاقتصااااااااااااااااادياااةوالمغرب. وفي عقيقاااة الأمرم فاااسن  1976فااال من اساااااااااااااباااانياااا والب تغاااالم إلى مراجعاااة بيود اتفااااقياااة 

ولييلام أكع  عملية التصااادير والك عفا ا على المصاااالا الاقتصاااادية للدول  1976أت  ليتمم اتفاقية   1988الب وتوفول لساااية  

الجديدةم و اصااااة وأن انضاااامام اليونانم إساااابانيا والب تغال جعل المجموعة الاقتصااااادية الأوروبية تتوفب إلى تحقيب  الأعضااااا 

نساابة اكتفا  ااتي هامة في بعل المواد الفأعية الموردة. فل الك أفضااذى إلى تحديد واضااا ليلامام الحصااص وتحديد الكميات 
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  110000طن لأحواملم   250000درات المغرب تم تحديد عصاص تعريفيةم المصادرة من الميتوجات الفأعية. فالبنسابة لصاا

طن للزهور وبراعم الزهور. ولمي الكمية التي لا تخضع  300طن بالنسبة للطماطمم   86000طن لأحوامل والفواكه الصغي ةم 

والك عسااااااااب تفاليم إلى الحواجز والأدا ات الجمركية. تضااااااااب  الأسااااااااعار ساااااااايويا من طر  المجموعة الاقتصااااااااادية الأوروبية  

 . xviiعسب تفاليم الانتا  محليا وقاعدة العري والطلب"

يحد بصااااورة نسااااكية من الامتياعات التي عضاااايي بما صااااادرات المغرب والك اسااااتجابة إلى  1988يتضااااا أن الب تفول الإ ي  لسااااية  

جموعة الاقتصااااادية الأوروبية. ثم مطالب الدول الأعضااااا  المتوسااااطية والتي نادت بتعديل هذ  الاتفاقيات ميذ إنضاااامامأا إلى الم

 إن تعديل هذ  الاتفاقيات يستجيب إلى التطورات العالمية الحاصلة على مستو، التبادل التجاري.

إن هذ  الإتفاقيات ساااااو  لن تغي  من إطار المبادلات التجارية بالنسااااابة للمغرب مع أوروبا بقدر مالمي  مد  إلى ضااااامان نوع من 

عية الأوروبية. ولك ما تضع الإنتا  الفأسي المغربي في إطار الميافسة ري  المتفافئة وهذا سو  يفون له الحماية للميتوجات الزرا

 تقثي ا وضحا على أسعار وعائدات هذ  الميتجات.

 . التبادل الدولي للميتجات الفأعية المغربية: المتطلبات والقيود الجديدة4

تميزت امااايااة القرن العشااااااااااااارين بااانفتاااح تجاااري كبي م واتجااا  نحو المزيااد من إعالااة الحواجز والعوائب التي تعيب عركااة المبااادلات 

التجاارياة العاالمياةم والتي كرساااااااااااااي أسااااااااااااالوباا جاديادا للعأقاات التجاارياة العاالمياة في  ال نلااام اقتصاااااااااااااادي عاالمي جادياد يعتماد على 

ي تخصاااايص الموارد الاقتصااااادية العالمية عب  العالمم وقد أرسااااي رفائز هذا اليلاام وقواعد  التقساااايم الدولي للعمل والكفا ة ف

قياااام الميلاماااة العاااالمياااة للتجاااارة كأيئاااة وميلاماااة أوفلاااي إليماااا قياااادة تحرير التجاااارة العاااالمياااة التي ورث ماااا عن اتفااااقياااة الغاااات عاااام 

يةم ارتكزت معلامأا على تحرير تجارة الساااالع المصاااايعة فق م م والتي عقدت جولات عديدة وطويلة لتحرير التجارة العالم1947

 والتي فاني الدول المتقدمة تتوفر فيما بميزة نسكية عاليةم الأمر الذي يب ع المصالا التجارية من ورا  تحرير التجارة العالمية.

لزراعيةم لتمثل ميعطفا هاما على وبعد مفاوضاااااات طويلة تم التوصااااال في جولة الأوروجواي إلى اتفاقية تحرير تجارة الميتجات ا

صاااااااااااااعيد التجارة العالمية. وبالررم من وضاااااااااااااع مبادي  ميفل عركة اليلاام التجاري العالمي متعدد الأطرا  فالأساااااااااااااواق المفتوعة 

بب وعدم التمييز والميافساة الفاملةم فلم تحلا  التجارة في الميتجات الزراعية قبل ان ما  جولة الأوروجواي بقي اهتمام ولم تيط

عليما هذ  المباديم بل على العك  اتساااامي بسااااياسااااة عمائية قويةم تجلي على  اااافل عواجز كمية وأساااااليب تمييزيةم هذا مع 

اساااااااااااتفاد ما دا ل البلدان الأوروبية من أ ااااااااااافال دعم مختلفة على مساااااااااااتو، الإنتا  والتصااااااااااادير بغية ولو  الأساااااااااااواق بقدرات 

 ت.CNCE, 2012تيافسية عالية )

م الجااديااد للتجااارة العااالميااة ساااااااااااااوا  في الشاااااااااااااب المتصاااااااااااااال باااتفاااقيااة تحرير تجااارة الميتجااات الفأعيااةم أو في إطاار إن تطبيب اليلاااا

اتفااقياات الشاااااااااااااراكاة المغربياة الأوروبياةم سااااااااااااايضاااااااااااااع القطااع الفأسي أماام مجموعاة من اخثاار والتحاديااث من جرا  تطبيب هاذا 

 لتجارة العالمية للميتجات الفأعية على القطاع الفأسي بالمغرب؟اليلاام. وعليه نطرح التساؤل التالي: مالمي ةثار تحرير ا

 . تطور اليلاام التجاري العالمي الجديد ودوافع الدول المتقدمة لتحرير تجارة الميتجات الزراعية1.4
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دامااي أعيااد من يشااااااااااااافاال الانتقااال من الاتفاااقيااة العااامااة للتعريفااات والتجااارة "الغااات" إلى الميطقااة العااالميااة للتجااارةم ثمرة جأود 

نصام قرن من الزمن في إطار مفاوضاات ميلامة الغاتم مما يعك  طبيعة التجاابات الساياساية والاقتصاادية وتباين مصاالا 

الدول المتقدمة من ورا  تحرير التجارة العالميةم وإنشا  هذ  الميلامة أد ل اليلاام التجاري العالمي الجديد مرعلة عاسمة من 

فل الأعضاااا  لاتفاق  اااامل عول جل القضاااايا التي أثي ت للتفاوي  أل جولة الأوروجوايم لتتولى مراعلهم والك بعد توصااال  

م وباالتواعي مع الاك تعاا ماي  ااهرة التكتأت الاقتصااااااااااااااادياة 1995ييااير  1الميلاماة إدارة اليلااام التجااري العاالمي انطأقاا من 

 قات التجارية العالمية.بقوة عب  مختلم أنحا  العالم مشفلة بذلك نمطا جديدا في العأ

لقاد عمادت الادول المتقادماةم وأولأاا و.م.أ والادول الأوروبياة إلى إقصااااااااااااااا  تجاارة الميتجاات الزراعياة عن مباادي الغاات واتفااقياا ماا 

عتى جولة الأوروجوايم واساااااااااااااتايا  معلام أدوات الساااااااااااااياساااااااااااااات العالية من اتفاقية تحرير تجارة الميتجات الزراعية بعد جولة 

ي وقد أد، الك إلى إلحاق الضاااااااااااارر بالميتجات الفأعية للدول الياميةم مما يدعو إلى تمرير عقيقة مفادها أن تحرير الأوروجوا

التجارة وفقا لاعتبارات الكفا ة والمزايا النسااااااكية بما يحقب التخصااااااص وتقساااااايم العمل جااااااذي م وأن مفأوم تحرير التجارة وفقا 

الدول المتقدمة جااااااااااااذي  ة رم فو.م.أ قد سااااااااااااقي الدول اليامية إلى الموافقة على   للصاااااااااااايارات والممارسااااااااااااات الفعلية التي أوجد ما

صااااااااايارات تحكم تحرير التجارة العالمية بصااااااااافة عامة وتحرير تجارة الميتجات الزراعية بصااااااااافة  اصاااااااااةم بما يجعل هذ  الدول 

 ت.CNCE, 2012قادرة على الاستنثار باليصيب الأكب  من مفاسب تحرير التجارة العالمية )

 . ةثار الميلامة العالمية للتجارة على القطاع الفأسي بالمغرب2.4

واقعاا عملياا جاديادا  اااااااااااااادياد الا تأ  عماا فاان علياه الحاال من  لقاد أفرعت الميلاماة العاالمياة للتجاارة ومن قبلأاا اتفااقياة الغاات

قبلم وإاا فان هذا الواقع الجديد يشاااااااااااامل فافة القطاعات والأنشااااااااااااطة الاقتصااااااااااااادية للدولم فسن قطاع الفأعة يلال من أهم 

 القطاعات التي ستتقثر كثي ا بمذا الواقع الجديد.

الميااة للميتجااات الفأعيااةم فااانااي لااه ةثااارا بااالغااة على القطاااع الفأسيم وممااا لا ااااااااااااااك فيااه أن تطبيب اتفاااقيااة تحرير التجااارة العاا 

 صاوصاا بعد أن أقرت الاتفاقية إلغا  الدعم المقرر للفأعين وإعانات التصادير التي تميحأا الدول لقطاعأا الفأسيم وهو ما 

تاا  الفأسي نتيجاة للتقاارب الكبي  بين أد، إلى ارتفااع أساااااااااااااعاار الميتجاات الفأعياة ومن تم إلى مزياد من الا تألات مسااااااااااااااي الإن

الادول المتقادماة وباالاصاااااااااااااور الاتحااد الأوروبيم الاذي يتمتع جأااع  الإنتااةي الفأسي بقادرات هاائلاة على التكيم ومروناة كبي ة 

على تسااااااااااعد  على التققلم مع التقلبات الاارجيةم وبين المغرب الذي يتمتع جأاع  الإنتاةي في  اااااااااب ميه بمشاااااااااا اااااااااة وعدم قدرة  

امتصااااااااااار الأزات الاارجية وارتداداته الدا ليةم وررم الك فقد عملي اتفاقية تحرير الميتجات الفأعية ةثار ايجابية كثي ة 

عيث اسااااتفاد الميتو  المغربي من فتت الأسااااواق العالمية نتيجة لتخفيل القيود الجمركية وري  الجمركيةم وهو ما فان بالفعل 

معه الصااااادرات وعادت درجة ولوجي ما إلى الأسااااواق العالميةم بعد أن اسااااتفادت الميتجات المغربية   عيث ارتفع الإنتا م وارتفعي

تم اليابان %42.9تم كيدا )%21.9من تخفيضاااااااااااااات مأمة ببعل الأساااااااااااااواق الأسااااااااااااااساااااااااااااية  اصاااااااااااااة بالولايات المتحدة الأمريكية )

تم الجمأورية التشااااااااايكية 36%تم هيغاريا )%99.2تم الساااااااااويد )%30تم الن ويم )%22.4تم فليدا )%27.7تم ساااااااااويسااااااااارا )24.3%)

 ت.CNCE, 2012ت )%14.7والجمأورية السلوفاكية )
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وفان من ةثار فل الك أيضاا أن تحساني نوعية الإنتا  وفب المواصافات التي تطل ما تلك الأساواقم مما يشافل ةلية تنشاي  هامة 

التجارة العالمية إلى انخفاي أساااااااعار مساااااااتلزمات الإنتا  الفأسي لتطوير وتحساااااااين أسااااااااليب الإنتا  وكفا تهم كما أد، تحرير 

بعد تخفيل الرساااااوم الجمركية عليما في إطار اتفاقية تحرير تجارة السااااالع المصااااايعة. فل الك سااااااهم في الاساااااتفادة من أعدت 

والجأد للميتجين التقييات المساااااتعلمة وتحديث وعصااااارنة القطاع الفأسي وبقساااااعار ميخفضاااااةم مما سااااااعد على توفي  الوقي  

والمصااااااادرينم وبالتالي عيادة الإنتا  والإنتاجية وتقوية القدرات التيافسااااااايةم ري  أن هذ  التيافساااااااية لم تتحقب بالشااااااافل المرجو 

بالأساواق التقليدية عك  ما وقع ببايي الأساواق الأسااساية  ار  الاتحاد الأوروبيم عيث لم تزد الصاادرات نحو هذ  الأ ي ة إلى 

م ويرجع الك بالأساس إلى المعوقات التي تضعأا أمام الصادرات المغربية 1995-2004 أل الف  ة     %0.2ة بلغي بنسب ضعيف

والتي أصااااااااااابت يطلب عليما "الحماية من نوع جديد"م والتي تتمثل في المعايي  الفيية والتدابي  الياااااااااااحية والفيتو اااااااااااحية والمعايي  

ة )معدل التعريفة الذي يزيد ثأثة أضاااااااااعا  عن متوسااااااااا  التعريفةت والتعريفات البينيةم إضاااااااااافة إلى انتشاااااااااار القمم التعريفي

التصاعديةم عيث ترتفع التعريفة المطبقة مع عيادة درجة التحويل والتصنيع في الميتم الفأسيم ويعتب  وجود هاتين اللااهرتين 

ادرات المغربيةم وبالتالي تضااااااااؤل فرر الولو  إلى في الأيافل التعريفية لأتحاد الأوروبي من أهم المعوقات الجمركية أمام الصااااااا 

الأسااااااااااواقم وإاا ما اق  ني  اهرة ارتفاع التعريفات الجمركية إلى ما يقدم من دعم دا لي للفأعينم فذلك يتسااااااااااكب في إعداث 

 ا تألات تجارية عميقة تعمل لغي  صالا المصدرين المغاربة نتيجة ارتفاع الإنتا  وانخفاي الأسعار.

 xviiقية الشراكة واخثار الم  تبة من الاتفاق الأوروبي المتوسطي على القطاع الفأسي المغربي.اتفا5

ساااااااااااااااهماي مجموعاة من الأعاداث في إبرام اتفااقياة الشاااااااااااااراكاة بين المغرب والاتحااد الأوروبيم فمن نااعياةم أعادثاي الأعماات التي 

لجيوساااياساااية والاقتصاااادية للعالمم ومن ناعية أ ر، عا ااا ما المجموعة وما رفقأا من تغي ات على مساااتو، تشاااكيل الاريطة ا

الضااااارورة نحو التساااااريع بعملية إضااااافا  الطابع الإقليمي على التجارة والمبادلات والرأسااااامال والإنتا  فضاااااأ عن عولمة اقتصااااااد 

لاقتصاااااادي للبلدان ففاني الدعوة إلى إدرا  المغرب في الميلاومة الأوروبيةم باعتبار أن الإدما  وسااااايلة نحو التفامل ا الساااااوقم

 ت.El Kaouachi. F, 1993في الاقتصاد العالمي )

"وفي هذا الساااااااااااياق فسن الاتحاد الأوروبي فتت أساااااااااااواقه على نطاق واساااااااااااع باساااااااااااتايا  الساااااااااااوق الفأعيةم وعلى الررم من توعيد 

في عاام  % 20.8يحو الرساااااااااااااوم المطبقاة على الميتجاات الفأعياةم مااعال متوسااااااااااااا  المعادلات عاالياام ويقادر متوسااااااااااااا  التعريفاة ب

م وعأوة على الك أنشاااااااق الاتحاد الأوروبي نلاام ساااااااعر الد ول الذي يحل محل نلاام الساااااااعر المرجىيم بوضاااااااع عتبة لفل 1997

ميتم عساب جدول عمني لأساتي ادم ويقوم هذا اليلاام على نف  ميطب نلاام الساعر المرجىي باساتايا  القروي التي  مد  إلى 

  .xviiأو التخفيل التدريلي من الرسوم الجمركية" تخفيل التعريفات المطبقة

وفي سااااااااااااياق السااااااااااااياسااااااااااااة الإقليمية لأتحاد الأوروبيم تم توقيع اتفاقيات مع المغرب أدت إلى عرية وصااااااااااااول الساااااااااااالع والوصاااااااااااول 

فات من الميتجات الفأعية تطبب عليما أسااااعار تفضاااايلية أو تعري % 90التفضاااايلي لمعلام الميتجات الزراعيةم عيث أن أكع  من  

 لمي في الغالب لا تزال مرتفعة على الررم من التياعلات التي ميحأا الاتحاد الأوروبي لصادرات الميتجات الفأعية المغربية.
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من  أل هذا التمييزم يمكن اسااااااتخأر أن مقتضاااااايات الاتفاقية التي تخص الصااااااادراتم تتوعع إلى ثأثة أنواع؛ إعفا  كلي من 

من الصاااااااادرات الفأعيةم ثم نوع أقل إيجابيةم ويضااااااام إعفا ات ساااااااوا  من الحقوق  % 23م  الرساااااااوم الجمركيةم وهو نلاام ي

الجمركياة في عادود الكمياات المرجعياة أو الحصاااااااااااااصم أو يحادد تخفيضاااااااااااااات على هاذ  الحقوق الجااري بماا العمال بادون تحادياد 

ضيبم لا يسمت فيه بوجود إعفا ات جمركية   من الصادرات الفأعية لأتحاد. وأ ي ا نوع  %  7و   %  13الكميةم يمم على التوالي  

 ت.Aksebi, N. Jaidi, L. 1999من الصادرات نحو الاتحاد ) % 35ولا تطبيب سعر د ول اتفايي وهو يم  عوالي 

"وتعتب  الطماطم والحوامل من الميتجات التي تعرضاااي لتدابي  عقابية أكع  من الماضاااذي عيث تخضاااع لفل من ساااعر الد ول 

وجدولة عميية صاااارمة. كما يواجه المغرب ميافساااة  اااديدة في قطاع الحوامل من طر  إيطاليا وإسااابانيا   ولحصاااص تعريفيةم

 .xviiم وفيما يتعلب بالطماطم يتعري لميافسة من قبل إسبانيا أيضا وهوليدا" % 80التي تمول السوق الأوروبية بحوالي 

م عيث صاااادق الب لمان الأوروبي على 2012والإتحاد الأوروبي  أل ساااية  وساااتد ل العأقات التجارية ميعطفا أ ر بين المغرب 

اتفااق التباادل الحر بين المغرب والاتحااد الأوروبي في المجاال الفأسيم وتتيت الاتفااقياة د ول العادياد من الميتجاات المغربياة إلى 

ت التحرير المتبادلم الذي سااااايسااااامت على دول الاتحاد الأوروبي  اصاااااة تلك التي تعد اات عسااااااسااااايةم من  أل اعتماد إجرا ا

الاصاااااااور من الرفع من اجم الصاااااااادرات المغربية من الفواكه والاضااااااار نحو الساااااااوق الأوروبية و فل الرساااااااوم الجمركية 

 المطبقة على د ول هذ  الميتجات من كأ الطرفين.

عاااالياااات  %33ات الفأعياااة ) مقاااابااال من الرساااااااااااااوم الجمركياااة على الميتجااا  %50وييص الاتفااااق على تحرير باااقثر فوري ماااا يقاااارب 

عالياتم وهكذا عادت نساااااااااااكيا عصاااااااااااة   %1سااااااااااايوات )مقابل  10من الرساااااااااااوم الجمركية على الميتجات الفأعية على مد،   %70و

الصادرات الفأعية الرئيسية )الطماطمم الفليمانتينم الفرولةم الفوسام القرعة السودا ت لكن دائما في إطار اليلاام الحمائيم 

 ة مراعاة جدول التصدير )من أكتوبر عتى مايت والسعر الأدن  للد ول ومعايي   حة الميتجات وجود ما.مع ضرور 

كما نص الاتفاق على نزع التقيين الجمرفي عن الميتجات الفأعيةم وعددت بموجبه عصااااة الصااااادرات الساااايوية من الطماطم 

ألم طنتم موععة بين  ااااااااااأر أكتوبر ومايم  28لية من  ألم طن ) مع عصااااااااااة تكمي 240التي سااااااااااتعف  من الحقوق الجمركية في 

على الحقوق  %60ومع ساااعر د ول مرجىيم وتساااتفيد صاااادرات الطماطم التي تصااادر  ار  هذ  الحصاااة من تخفيل بنسااابة  

ألم طن تساااااااااااوق بالاتحاد الأوروبي وعدها في  390الجمركيةم وهذا ما يتيت للمصااااااااااادرين المغاربة بتصااااااااااادير كميات كبي ة بلغي 

ألم طنم وهذ  لمي الكمية التي تساااا مدفأا  150ب  2012م أي أاما تجاوعت الحصااااة التي عددها اتفاق سااااية  2013-2012سااااية  

 الإجرا ات الحمائية الجديدة التي تكياها الاتحاد الأوروبي.

التي تتعلب و  2020-2014تبنى الاتحااد الأوروبي تعاديأت في السااااااااااااايااساااااااااااااة الفأعياة المشااااااااااااا  كاة لف  ة  2014ري  أناه  أل ساااااااااااااياة  

بسجرا ات د ول الاضاار والفواكه القادمة من بلدان  ار  الاتحاد الأوروبيم ومن ضاام ما المغربم والك من  أل تغيي  نلاام 

اساااااااااااااتخأر الرساااااااااااااوم الجمركياة على الميتجاات الفأعياة التي تاد ال أساااااااااااااواق الاتحااد الأوروبيم عب  اعتمااد قيماة جزافياة عيد 

ن يرفع رسااااااااوم الد ولم ومن تم ارتفاع أثمان الميتجات الفأعية المغربية التي ساااااااا زداد صااااااااعوبة الاسااااااااتي ادم وهو ما من  ااااااااقنه أ

 تسويقأا في سوق أوروبية تميل أثم ما إلى الانخفاي في سياق الميافسة الشديدة المفروضة.  
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حيويم بعد أن مر اقتصااااااااااااااد ولا تزال الساااااااااااااياساااااااااااااة الأوروبية تواصااااااااااااال تيلايم وتعديل نلاام مبادلا ما التجارية في هذا القطاع ال

المجموعة بف  ة عصايبةم أد، إلى عيادة الإنتا  وضامان أساعار مريحةم ففان أن ساىى إلى نللأ ساياساة الحد من الإنتا  و فل 

 الأسعار.

 خاتمة  

مكيي دراساااااااااااة قضاااااااااااايا الاساااااااااااتثمار الفأسي الموجه نحو التصااااااااااادير من الوصاااااااااااول إلى مد، الدور الذي لعبته الدولة من توفي  

شااااااااااااارور الأعمااة لجاادب الاساااااااااااااتثمااارات عب  تحفيزات الاادولااة وانخرار القطاااع الاااارم وأيضااااااااااااااا من  أل تطوير التقييااات ال

الاااصاااااااااااااة باال  ويمم هاذا مع يتوفر علياه المغرب من مزاياا متعاددة متصااااااااااااالاة بكفاا ة الياد العااملاة وباققال فلفاة والم هأت والموارد 

 ستثمارات.الطبيعيةم والتي لأا أهمية كبي ة في نجاح الا 

وعلى صاااااااااااااعيااااد أ رم عماااال المغرب على إقااااامااااة مجموعااااة من الاتفاااااقيااااات مع عاااادد من التكتأت والاااادولم ويمكييااااا القول إن 

الاتفاقيات التي تم إبرامأام لا يمكن أن تسااااااااااااعد على تلبية اعتياجات التيمية في الاقتصااااااااااااد المغربيم وهذا لي  فق  بساااااااااااكب 

والمفانة التي يحتلأا في اليلاام الرأساااااماليم ولكن أيضاااااا بساااااكب تيوع إسااااا  اتيجية اليمو الاقتصاااااادي التي إسااااا  اتيجية المجموعة  

 اعتمدها المغرب.

مما تقدم لا يساعيا إلا أن نساتخلص أن انفتاح الاتحاد الأوروبي على بلدان البحر الأبيل المتوسا  بما في الك المغرب فان قد 

والتحكم في تدفب تجار ما كميا ونوعيا وفقا لاعتياجا ما وأهدافه الإسااااااااااا  اتيجيةم وفي   ط  له عيث انه سااااااااااامت له بالسااااااااااايطرة 

هذا السااااااياق فان الأد  الرئيسااااااذي من الاتفاقيات سااااااد الاجز الغذائي للمجموعة وعل المشااااااافل العاجلة في مجال السااااااياسااااااة 

 الزراعية المش  كة دون السىي إلى تحقيب تفامل بين فل عمليات الإنتا .
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وأثره في تحقيق التميز القيادي في   الوزارات الفلسطينيةالتخطيط الاستراتيجي 

Strategic planning and its impact on achieving leadership excellence in 

Palestinian ministries 
 ماهر إسماعيل المصري 

  

 الملخص

القيادي هدفت الدراســة إلى التعرف على عملية تطبيق التخطيط الاســتراتيجي في الوزارات الفلســطينية وأثره على التميز  

وائية طبقية قوامها    ( وقد تم 330لديها، ولقد اســـــــــــتخدمت الدراســـــــــــة المنهج الوصـــــــــــفي التحليلي، وتم اختيار عينة عشـــــــــــ

 %(.90.6( استبانة بنسبة   299استرداد   

( لتحليـل البيـانـات واختبـار الفرضــــــــــــيـات، وقـد خلصــــــــــــت الـدراســــــــــــة إلى SPSSوتم اســــــــــــتخـدام برنـامج التحليـل الإحصــــــــــــائي   

 لنتائج أهمها:مجموعة من ا

أ هرت النتـائج أن الوزارة تســــــــــــتخـدم أنظمـة معلومـات تتلاءم مع نظـام العمـل في الحكومـة وأن أنظمـة المعلومـات  -

 المستخدمة في الوزارة تساعد في إنجاز العمل المطلوب.

العلاقة   كشـــــفت الدراســـــة أن الوزارة تعتمد في الاتصـــــال والتواصـــــل على مبدأ التنســـــيق مع الإدارات العامة ذات -

ــتراتيجية، وبينت كذلك وجود رؤية واضــــــــــحة ومفهومة للعاملين داخلها، وهي بحاجه الى تطوير  عند وضــــــــــع الخطط الاســــــــ

 كون عملية الاتصال والتواصل تعزز من عملية التنسيق بين العاملين.

ــــــيغ أ هرت الدراســـــــــــة وجود خطة ســـــــــــنوية مكتوبة لدى الوحدات والدوائر المختلفة، وحرص الوزارة عن - ـــ دما تصــ

 الخطة السنوية والاستراتيجيات والبرامج أن تتناسب مع أهدافها السنوية.

(( حيث 66.84أ هرت الدراســــة أن مســــتوى التميز القيادي في الوزارات الفلســــطينية قد جاء بمســــتوى متوســــط  -

ــانــــة متميزة بين الوزارات الأخرى وهي  ــا تســــــــــــعى إلى تحقيق مكــ ــائج أن الإدارة العليــ ــا التي تتولى عمليــــة أ هرت النتــ ـــــــهــ ـــ نفســ

 التخطيط الاستراتيجي.

ــير    - %( على 80.6بينت النتائج تأثر بعدي الخطة الســــــنوية والاتصــــــال التواصــــــل على التميز القيادي بنســــــبة تفســــ

تحقيق التميز القيــادي في الوزارات الفلســــــــــــطينيــة، بينمــا أ هرت النتــائج ضــــــــــــعف تــأثير أنظمــة المعلومــات في تحقيق التميز 

 ي.القياد

وقد أوصــت الدارســة بضــرورة الاهتمام والعمل على تطوير حوســبة العمليات الإدارية التي تســاهم بدورها بشــكل فعال في 

سـرعة إنجاز العمل المطلوب، وتوفير المعلومات اللازمة لكل وزارة مما يسـاهم في سـرعة الحصـول على البيانات التي بدورها 

جي، وكـذلـك تقوم القيـادة العليـا بـربـداء الـدعم والتـأييـد لفرق العمـل داخل تســــــــــــاعـد في نجـاح عمليـة التخطيط الاســــــــــــتراتي

الوزارات وآليــة واضــــــــــــحــة تعمــل على بنــاء وتنميــة مهــارات العــاملين فمهــا موجهــة نحو العمــل الجمــا ي وأن ترا ي الوزارات 

والبرامج الزمنيــة التي الفلســــــــــــطينيــة توزيع المســــــــــــئوليــات عنــد تنفيــذ الخطــة على جميع الــدوائر والأقســـــــــــــام وفق الجــداول  

 وضعتها.

 الكلمات المفتاحية:  التخطيط الاستراتيجي، أنظمة المعلومات، الخطة السنوية، الاتصال والتواصل، التميز القيادي( 

Abstract: 
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The study aimed to identify the process of applying strategic planning in the Palestinian ministries and 

its impact on leadership excellence .The study used the descriptive and analytical method, a random 

stratified sample of (330) was selected and (299) questionnaires were retrieved    90.6%.)  

The Statistical Analysis Program (SPSS) was used to analyze data and test hypotheses. 

The study concluded a number of results, the most important of which are: 

The results showed that the ministry uses information systems that are compatible with the 

government work system and that the information systems used in the ministry help in accomplishing 

the required work. 

The study revealed that the ministry relies on communication and communication on the principle of 

coordination with the relevant public administrations when developing strategic plans .It also showed 

the existence of a clear and understandable vision for the employees inside it.It needs to develop the 

fact that the communication and communication process enhances the coordination process between 

the employees. 

-  The study showed the existence of an annual plan written by the various units and departments, and 

the ministry's keenness when formulating the annual plan, strategies and programs to suit its annual 

goals. 

The study showed that the level of leadership excellence in the Palestinian ministries came at an 

average level of 66.84. The results showed that the senior management seeks to achieve a distinguished 

position among the other ministries, which are the ones that are in charge of the strategic planning 

process. 

-  The results showed that the annual plan and communication were influenced by communication on 

leadership excellence by 80.6% on achieving leadership excellence in the Palestinian ministries, while 

the results showed the weak effect of information systems in achieving leadership excellence. 

The study recommended the necessity of attention and work to develop the computerization of 

administrative processes, which in turn contribute effectively to the speed of completion of the work 

required. Provide the necessary information for each ministry, which contributes to the rapid 

acquisition of data, which in turn helps in the success of the strategic planning process. The senior 

leadership also supports and supports the work teams within the ministries and a clear mechanism that 

works to build and develop the skills of its employees oriented towards collective action and that the 

Palestinian ministries take into account the distribution of responsibilities when implementing the 

plan to all departments and sections according to schedules and timetables set by 

Keywords: (Strategic Planning, Information Systems, Annual Plan, Communication and 

Communication, Leadership Excellence)  
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 أولا: المقدمة

 مفتوحـة تؤثر في البيئـة المحيطـة وتتـأثر بهـا، وتوجد 
ً
تتـأثر كـل المنظمـات بـالتغيرات التي تحـدث من حولهـا، وذلـك لكونهـا نظمـا

 في المنظمات المختلفة ســـــــــــواءً كانت هادفة للربا أم لا، تجارية أم صـــــــــــناعية أم 
ً
العديد من القوى التي تجعل التغيير حتميا

ــأ مفهوم التميز القيادي للتعبير عن الحاجة إلى منهج خدمية، عامة أم خاصــــــة، ومع تعدد   ــاليب الإدارية الحديثة نشــــ الأســــ

شــــــــــــامل يجمع عناصــــــــــــر ومقومات بناء المنظمات على أســــــــــــس متفرقة تحقق لها قدرات قيادية عالية في مواجهة المتغيرات 

كونا ها الذاتية، واستثمار قدرا ها والأوضاع الخارجية المحيطة، كما تكفل لها تحقيق الترابط والتناسق بين عناصرها وم

 المحورية وتحقيق الفوائد والمنافع لأصحاب المصلحة من مالكي المنظمة والمتعاملين معها والمجتمع بأسره. 

ويتفق الكثير من البـاحثين والخبراء في مجـال الإدارة العـامـة على أن المنظمـات الحكوميـة تواجـه تحـديـات كثيرة لبلوغ الأداء 

صــــــعب مواجهتها أو التعامل معها من خلال أســــــاليب تقليدية، مما يســــــتلزم إعادة النظر في النظم، والســــــياســــــات، المتميز ي

وافق المرغوب مع هذه التحديات.   والبرامج الحالية، حتى يمكن تحقيق الت

 ثانيا: مشكلة الدراسة

ــتراتيجي والتميُز القيادي باه ــين في العمل لم يحظ الربط بين متطلبات تطبيق التخطيط الاســـــــ تمامٍ كافٍ من قبل المختصـــــــ

 الحكومي، ولا زالت عملية التخطيط وصياغة الخطط وآليات تطبيقها توضع بشكل منفصل عن معايير التميز القيادي.

لذلك اقتحـــــ ى الأمر من الدول والحكومات  أن  هتم بموضـــــوع جودة وتميز الأداء المؤســـــســـــ ي وتضـــــعه في ســـــلم أولويا ها من 

ســـا ها، والارتقاء بأدا ها العام وتحســـين اســـتخدام مواردها، لكي تلعب الدور المرجو م ها في  ل المتغيرات خلال تطوير مؤس ـــ

 ،
ً
 لا جزئيا

ً
 شــــاملا

ً
 ومنهجا

ً
 مخططا

ً
العالمية الجديدة على جميع الصــــعد، إلا أن تحقيق التميز في أداء الوزارات يتطلب تغييرا

 
ً
 يتلاءم مع متغيرات البيئة، ومتماشيا

ً
 للحضارة والثقافة الحديثة.ومرنا

ً
  مع التطورات العالمية، ومؤصلا

 حاول الباحث في هذه الدراسة الإجابة على السؤال الرئيس ي وهو:

واقع تطبيق التخطيط الاستراتيجي في الوزارات الفلسطينية وأثره في تحقيق التميز القيادي(    ما هو 

( لتطبيق التخطيط الاستراتيجي على تحقيق التميز α≤ 0.05توى   فرضية الدارسة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مس

 القيادي في الوزارات الفلسطينية.

 ثالثا: أهداف الدراسة

ــتراتيجي في تحقيق التميز القيادي في الوزرات الفلســـــــطينية   هدف هذه الدراســـــــة إلى إبراز دور تطبيق التخطيط الاســـــ

 التالية:وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية 

واقع الوزرات الفلسطينية في تطبيق التخطيط الاستراتيجي. .1  التعرف على 

واقع التميز القيادي في الوزرات الفلسطينية. .2  القاء الضوء على 

 الكشف عن أثر تطبيق التخطيط الاستراتيجي على التميز القيادي في الوزرات الفلسطينية.  .3

 دور تطبيق التخطيط الاستراتيجي في تحقيق التميز في الوزارات الفلسطينية.تقديم المقترحات التي قد تفعل  .4

 رابعا: أهمية الدراسة:
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 تستمد الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها، لذلك يمكن تحديد أهمية الدراسة في الجوانب التالية:

الاســتراتيجي والتميز القيادي في المؤســســات الإســهام في زيادة الإثراء العلمي في مجالات مفاهيم تطبيق التخطيط   •

 العامة.

رافية في الوزارات الفلســـــــــــطينية من نتائجها للوصـــــــــــول إلى الأداء  • إمكانية اســـــــــــتفادة العاملين في الو ائف الإشـــــــــــ

 المتميز.

عـد هـذه الـدراســـــــــــــة الأولى على حـد علم البـاحـث التي يتم من خلالهـا الربط بين تطبيق التخطيط الاســــــــــــتراتيجي  •
ُ
ت

ــائج وتوصــــــــــــيـــات لمواجهـــة التحـــديـــات التي تواجـــه الوزارات  والتميز القيـــادي في الوزارات الفلســــــــــــطينيـــة بغيـــة الخروج بنتـ

 الفلسطينية.  

 خامسا: متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة: متطلبات تطبيق التخطيط الاستراتيجي، وتقاس من خلال العوامل التالية: 

 أنظمة المعلومات .1

 ال والتواصل الاتص  .2

 الخطة السنوية .3

 المتغيرات التابعة: التميز القيادي

 المتغيرات الشخصية:  النوع، المؤهل العلمي، المسمى الو يفي، سنوات الخدمة( 

 (: المتغيرات المستقلة والتابعة1شكل رقم  

: منهج الدراسة:
ً
 سادسا

ــتبيان كأداة رئيســــــة في الدراســــــة   اســــــتخدم الباحث المنهج الوصــــــفي التحليلي في إجراء الدراســــــة، حيث تم اســــــتخدام الاســــ

ــتبيان من أهمية في توفير الوقت والجهد على الباحث، ولإمكانية تعظيم حجم العينة في فترة زمنية  الميدانية وذلك لما للاســـــ

ثين ولسهولة معقولة. ولقد رو ي تصميم الأسئلة ذات ال هايات المغلقة وذلك لسهولة وسرعة الإجابة علمها من قبل المبحو 

تحليلها. ولقد تم توزيع الاســــــتبيان باليد ومن خلال مســــــاعدين على المبحوثين وذلك من خلال تخصــــــيص زيارة للمبحوثين 

في مكـان عملهم، وطلـب من المبحوثين الإجـابـة على الاســــــــــــتبيـان بحضــــــــــــور أحـد البـاحثين أو مســــــــــــاعـدي البـاحـث، وهنـاك من 

ـــــــتبيـانـات تم تعبئتهـا  المبحوثين من طـالبوا بـرعطـا هم بعض الوقـت ـــ ـــــــاحقـة من الاســ ـــ لتعبئـة الاســــــــــــتبيـان. ولكن الغـالبيـة الســ

 بحضور الباحث أو مساعد الباحث.

 سابعا: مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمع الدراســــــــــــة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرســــــــــــها الباحث، وبناءً على مشــــــــــــكلة الدراســــــــــــة وأهدافها فرن 

رافية من رتبة وكيل وزارة وحتى المجتمع المســـتهدف يتكون من الم و فين في الوزارات الفلســـطينية أصـــحاب المناصـــب الإشـــ

وائية، حيث بلغ حجم العينة 646مدير دائرة والبالغ عددهم    (  ـخص. ولقد تم اسـتخدام أسـلوب العينة الطبقية العشـ

واقع 90.6 خص، وبلغت نسبة الاسترداد  330   خص. 299%% أي ب

 ثامنا: أداة الدراسة:
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 تتكون الاستنابة من ثلاث أقسام رئيسة:

القســــــم الأول: وهو عبارة عن البيانات الشــــــخصــــــية والتنظيمية عن المســــــتجيبين  الجنس, الفئة العمرية, المؤهل العلمي, 

 عدد سنوات الخبرة في الوزارة, المسمى الو يفي(.

ــتراتيجي في الوزارات، وتتكون من  القســــــم الثاني: وهو عبارات تتعلق بمتطلبات تطبيق التخطيط   فقرة, موزع على  24الاســــ

 مجالات : 3

 ( فقرات8المجال الأول: أنظمة المعلومات, ويتكون من   

 ( فقرات.7المجال الثاني: الاتصال والتواصل, ويتكون من   

 ( فقرات.9المجال الثالث: الخطة السنوية, ويتكون من   

( لفقرات الاستبيان 10-1( فقرات. وقد تم استخدام المقياس   8ادي ، ويتكون من   القسم الثالث: وهو تتعلق بالتميز القي

وافقة عالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيا.10بحيث كلما اقتربت الدرجة من     ( دل على الم

 تاسعا: صدق الاستبانة: 

 فقد تم التأكد من صدق الاستبانة بطريقتين:

 ي":صدق المحكمين "الصدق الظاهر  .1

( وقد اســـــتجاب الباحث  راء المحكمين وتم 12حيث تم عرض الاســـــتبانة على مجموعة من المحكمين المتخصـــــصـــــين عدد   

 القيام بما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج الاستبيان في صورته ال هائية.

 صدق المقياس وتشمل:  .2

 ((:Internal Validityالاتساق الداخلي   -

 وقد أ هرت النتائج أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي مما يطمئن بأنها تقيس ما وضعت من أجله.

 (:Reliabilityثبات الاستبانة    -

ألفا كرونباخ كانت مرتفعة  وقد تم التحقق من ثبات اســـتبانة الدراســـة من خلال معامل ألفا كرونباخ، حيث قيمة معامل

 (.0.984(، بينما بلغت لجميع فقرات الاستبانة   0.902،0.952لكل مجال وتتراوح بين   

: الأساليب الإحصائية المستخدمة:
ً
 عاشرا

 .SPSSتم تفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي    

( ( لاختبــار مــا إذا كــانــت البيــانــات تتبع التوزيع K-Sســــــــــــمرنوف-روفاختبــار التوزيع الطبيعي: تم اســــــــــــتخــدام اختبــار كولمجو 

( وبذلك 0.05.( لجميع مجالات الدراســـــــة أكبر من مســـــــتوى الدلالة   Sigالطبيعي من عدمه، وتبين أن القيمة الاحتمالية   

ـــــــيـات فـرن توزيع البيـانـات لهـذه المجـالات يتبع التوزيع الطبيعي حيـث تم اســــــــــــتخـدام الاختبـارات المعلميـة ل ـــ لجـابـة على فرضــ

 الدراسة.

 وقد تم استخدام الأدوات الإحصائية التالية:

 (: لوصف عينة الدراسة.Frequencies & Percentagesالنسب المئوية والتكرارات    .1

 المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي والانحراف المعياري. .2

 ثبات فقرات الاستبانة. ( لمعرفةCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ    .3
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( لاختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع K-S)  Kolmogorov-Smirnov Testســــــــــــمرنوف  -اختبار كولمجوروف .4

 الطبيعي من عدمه.

( لقيـاس درجـة الارتبـاط: يقوم هـذا الاختبـار على Pearson Correlation Coefficientمعـامـل ارتبـاط بيرســــــــــــون    .5

ن متغيرين، وقد استخدم الباحث لحساب الاتساق الداخلي والصدق البنائي للاستبانة وكذلك لدراسة دراسة العلاقة بي

 العلاقة بين المجالات.

( لمعرفة ما إذا كانت متوســــــــــــط درجة الاســــــــــــتجابة قد وصــــــــــــلت إلى الدرجة T-Testفي حالة عينة واحدة     Tاختبار   .6

 خدمه الباحث للتأكد من دلالة المتوسط لكل فقرات الاستبانة.أم زادت أو قلت عن ذلك، ولقد است 6المتوسطة وهي 

 (.Linear Stepwise Regression- Modelنموذج تحليل الانحدار المتدرج الخطي    .7

 حادي عشر: الدراسات السابقة

 ,Karamاســة   هناك العديد من الدراســات العربية والأجنبية التي تناولت التخطيط الاســتراتيجي والتميز القيادي م ها در 

( والتي هدفت الى دراسة أساليب إدارة الأزمات  الهروب، المواجهة، التعاون والاحتواء( وعلاقتها بعمليات التخطيط 2018

( والتي هـــدفـــت إلى معرفـــة أثر Al-Khrabsheh, 2018الاســــــــــــتراتيجي في الفنـــادق فئـــة خمس نجوم المصــــــــــــريـــة ، ودراســــــــــــــة   

 مات في بيئة الأعمال الأردنية والطريقة التي يتم استخدامها في أوقات الأزمات .التخطيط الاستراتيجي على إدارة الأز 

( والتي أبرزت العلاقــة بين الخصــــــــــــــائص الريــاديــة لــدى الإدارة العليــا في البنوك التجــاريــة 2016وهنــاك دارســــــــــــــة  فــارس، 

( 2016دراسـة ميدانية على المدراء في البنوك التجارية، وكذلك دراسـة  الأخرس،  –والتخطيط الاسـتراتيجي في قطاع غزة 

وأثرهــــــا على الإبــــــداع الإداري في القطــــــاع الحكومي  EFQMربي للتميز بعنوان الإدارة الاســــــــــــتراتيجيــــــة وفق النموذج الأو 

واقع تطبيق ممكنات نموذج التميز المؤســـــــســـــــ ي الأوروبي  2015الفلســـــــطيني ، ودراســـــــة  جودة،  في ديوان   EFQM( بعنوان: 

المخاطر والأزمات، ( القيادة الاســــــــتراتيجية ودورها في إدارة 2014المو فين العام بقطاع غزة ، ودراســــــــة  طارق أبو حجير،  

ــات القطاع 2013ودراســــــــــة  العوضــــــــــ ي،   ـــ ـــ ــســ ـــ ـــ ــ ي في مؤســ ـــ ـــ ــســ ـــ ـــ ( بعنوان آليات تطوير نموذج لتطبيقات الجودة والتميز المؤســ

( بعنوان "تطبيق معيــار القيــادة من نموذج التميز Saada, 2013الحكومي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ودراســــــــــــــة   

EFQM    في مؤسسات التعليم العاليUCAS     بدراسة دور التخطيط الاستراتيجي 2011كدراسة حالة"، بينما قام الدجني )

في جودة الأداء المؤســـــــــســـــــــ ي في الجامعات الفلســـــــــطينية النظامية، وقد أوصـــــــــت الدراســـــــــة بوضـــــــــع آليات محددة وممنهجة 

ــتراتيجية للمؤســـــســـــة ، بينما تضـــــمن مشـــــاركة أوســـــع لمجتمع الجامعة الداخلي والخارجي في صـــــياغة   وتطبيق الخطة الاســـ

( متطلبات نجاح التخطيط الاســـــتراتيجي في الأجهزة الأمنية في محافظة عدن، وقد توصـــــلت الدراســـــة 2010درس قاســـــم   

ـــــــتراتيجي، كمـــا تقوم بتوفير بـــدائـــل للخطط  ـــ الى التزام قيـــادات الأجهزة الأمنيـــة في محـــافظـــة عـــدن بتطبيق التخطيط الاســ

واقع التخطيط الاســــــــتراتيجي في الاســــــــتراتي جية للحفا  على مســــــــتوى الأداء ، ودراســــــــة أخرى قامت برلقاء الضــــــــوء على 

( 2010الوزارات الحكومية في محافظة قلقيلية، حيث تبين تطبيق التخطيط الاســــتراتيجي بدرجة متوســــطة ، أما صــــيام   

ـــــوية في قطاع غزة، وهناك من قام   فقد قام بدراســـــــة العلاقة بين التخطيط الاســـــــتراتيجي وأداء المؤســـــــســـــــات الأهلية النســ

وافر  بدراسة معوقات تطبيق التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وقد توصلت الدراسة إلى ت

متطلبات إنجاح عملية تطبيق التخطيط الاســــتراتيجي في الجامعات الفلســــطينية في قطاع غزة بمســــتوى مناســــب، ولكن 

تطوير ، وهناك من قام بدراســـــة الدور الاســـــتراتيجي لإدارة الموارد البشـــــرية في إدارة الأزمات مع الأخذ في الاعتبار  بحاجة إلى 
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الدور الوسـيط للثقافة التنظيمية، كذلك تطرقت بعض الدراسـات الى أهم معوقات تطبيق التخطيط الاسـتراتيجي وم ها 

ــاركـــة المنفـــذون في عمليـــة التخطيط ، كمـــا أن نجـــاح الإدارة الاســــــــــــتراتيجيـــة ليس مبني فقط على وجهـــات نظر  عـــدم مشــــــــــــ

ـــــتراتيجية من  ـــ تخطيطية عند وضــــــــــع الاســــــــــتراتيجية، ولكن يعتمد على العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق الاســ

وهي دراسة وجهة نظر تخطيطية ، وهناك دراسـة بعنوان "ممارسـة إدارة الموارد البشـرية وأثرها في تحقيق التميز المؤسـسـ ي  

( مفردة، من حيث تحقيق 253تطبيقية في شـــــــــــركة زين الكويتية للاتصـــــــــــالات الخلوية، حيث تكونت عينة الدراســـــــــــة من   

مركز تنافســ ي جيد، وكذلك أهمية تقييم الأداء في تحقيق التميز القيادي، وتوصــلت الدراســة إلى أن القيادة الفعالة تلعب 

 في صياغة أهداف وغايات 
ً
 محوريا

ً
 المؤسسة، أي أن الإدارة العليا هي من يتولى عملية التخطيط الاستراتيجي .دورا

(، فقـد قـامـا بـدراســـــــــــــة دور عوامـل النجـاح الحرجـة في تحقيق التميز التنظيمي في شــــــــــــركـات 2013أمـا أبو قـاعود والربـابعـة   

 الأدوية الأردنية، حيث تبين توفر عوامل النجاح في الشركات بمستوى مرتفع .

 أدبيات الدراسة ثاني عشر:

 التخطيط الاستراتيجي:  ( 1

هو عملية  هدف الى إنجاح إدارة المؤســـــــــســـــــــة، وهي تخرج المخطط من دائرة النشـــــــــاطات والأعمال اليوميّة داخل المنظمة، 

د وتعطي صورة كاملة حول ماذا نفعل وما هو مسارنا المستقبلي، فهو يزوّد المخطط أو الإدارة برؤية واضحة حول إلى ما تري 

 أن تصل وكيف تصل إلى ما تريد، هذا إلى جانب الخطة التشغيلية التفصيلية.  

 التخطيط الاستراتيجي الحكومي: ( 2

هو برنامج عمل للحكومة، والذي يُســــــتمد من رؤية قياد ها التنفيذية، وهو يتضــــــمن ســــــلســــــلة من الأهداف الاســــــتراتيجية 

شـــــــكل الأســــ ـــ
ُ
اس الذي تبنى عليه الوزارات خططها الاســـــــتراتيجية والتشـــــــغيلية والمبادئ التوجمهية والتوصـــــــيات العامة، وت

 الخاصة.

إن المنظمـات الحكوميـة هي المنظمـات الهـادفـة لخـدمـة جمهور المواطنين والمجتمع عـامـة، وهي تتمثـل في الوزارات المختلفـة 

 وهيئات الكهرباء والطاقة والمياه وغيرها.

ــة العامة للدولة وتحقيق الرفاهية والتخطيط الاســـــــــتراتيجي للمنظمات الحكومية يهد ـــــ ــياســ ـــــ وافق مع الســ ف لتحقيق الت

 الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة المختلفة.

 عوامل نجاح تطبيق التخطيط الاستراتيجي في العمل الحكومي ( 3

ميــة الاســــــــــــتراتيجيــة فــرن البــاحــث يرى أن الشــــــــــــرارة الأولى للتخطيط بعــد إطلاع البــاحــث على العــديــد من الخطط الحكو 

الاســــــــــــتراتيجي الحكومي تنطلق من مجلس الوزراء، وذلـك من خلال متـابعتـه لبنـاء الاســــــــــــتراتيجيـة المنـاســــــــــــبـة للـدولـة، وهو 

الخيارات   الذي يضــــــــــع الصــــــــــياغة ال هائية للرؤية والرســــــــــالة ويضــــــــــع الإطار العام للأهداف الاســــــــــتراتيجية، ويقوم بتحديد

 انعكس ذلـك على 
ً
لمـا كـان اهتمـام الإدارة العليـا في الحكومـة بـالتخطيط الاســــــــــــتراتيجي كبيرا

ُ
الاســــــــــــتراتيجيـة المطروحـة، وك

كافة المســــــــــتويات في الوزرات المختلفة، مما يســــــــــاعد على إشــــــــــراك العاملين في صــــــــــياغة الاســــــــــتراتيجية المناســــــــــبة لكونهم 

ويقومون بتقديم الدعم والمســــــــــاندة في صــــــــــياغة الاســــــــــتراتيجية، وبالإمكان ان   يمتلكون معرفة شــــــــــاملة عن عمل المنظمة

لخص أهم عوامل نجاح تطبيق التخطيط الاستراتيجي في العمل الحكومي فيما يلي:
ُ
 ن

 اقتناع ودعم الإدارة العليا ومشاركة العاملين. .1
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 هيكل تنظيمي مناسب لضمان نجاح الخطة. .2

 المالية وتخصيصها حسب الأهداف الاستراتيجية.توفر الإمكانات المادية و  .3

 وضع معايير لقياس الأداء. .4

 واقعية الخطة الموضوعة. .5

 مراجعه ثقافة الوزارة لكي تعمل على تعديل المفردات المختلفة بما يتلاءم مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة. .6

 توفر المهارات الإدارية المختلفة. .7

 البيئة المحيطة.توفر معلومات عن  .8

 تحقيق الخطة لحاجات وخدمات الجمهور. .9

 توفر أنظمة المعلومات المساعدة في عملية التخطيط. .10

 الابتكار والنمو والتطور. .11

في ضــــوء ما تم ذكره من العوامل التي تســــاعد في إنجاح تطبيق التخطيط الاســــتراتيجي، فرن هذه الدراســــة ســــتتناول أهم 

ــــــال العوامل وبخاصـــــــــــة ال ـــ ــــــبة، والاتصــ ـــ تي تناســـــــــــب المؤســـــــــــســـــــــــات الحكومية الفلســـــــــــطينية وهي: توفر نظم معلومات مناســ

 والتواصل الفعال، وإعداد وتطبيق الخطط السنوية للوزارات، وفيما يلي عرض لهذه العوامل الثلاثة:

 مفهوم أنظمة المعلومات: ( 1

 من الوقت الذي تمثل عملية إعداد البيانات واســتخدام المعلومات عصــب المجتمعات الم
ً
 هاما

ً
عاصــرة، بل أصــبحت جزءا

 يقضيه الفرد في أداء عمله، وبالتالي أصبحت أحد العوامل التي تحدد أداء المنظمات.

ولقد أدى التطور في صــــــــــناعة الحاســــــــــبات وكذلك صــــــــــناعة البرمجيات بالإضــــــــــافة إلى التعقد التي تعمل فمها المنظمات إلى 

ـــــتفادة من تكنولوجيا المعلومات، ولقد بدأ  هور الحاجة لأدوات تســــــــــاعد المنظما ـــ ت على التعامل مع بيئتها من خلال الاســ

 ذلك الأمر بالتشغيل الإلكتروني للبيانات إلى أن تطور إلى ما نشاهده اليوم من الأنواع المختلفة من نظم المعلومات.  

 الاتصال والتواصل: ( 2

 في حياة الفرد  
ً
 فعالا

ً
والمنظمة والمجتمع على حدٍ سـواء، ويشـكل التطور الملحو  في مجالات الاتصـال والتواصـل يلعب دورا

الاتصـــــــــــالات على ضـــــــــــوء المســـــــــــتجدات المعاصـــــــــــرة من وســـــــــــائل وأســـــــــــاليب هادفة ذات أثر بناء في تحقيق أهداف المنظمات 

وافع المحركة له وا لحوافز الإنســـــــــــانية بكفاءة وفاعلية كبيرة، ويرتبط الاتصـــــــــــال والتواصـــــــــــل بالســـــــــــلوك الإنســـــــــــاني، والد

الكافية في إشـــــباع الحاجات الإنســـــانية بصـــــورة أســـــاســـــية، والاتصـــــال والتواصـــــل من أهم المهارات اللازمة لإنجاح عمليات 

 إعداد وتطبيق الخطط الاستراتيجية للمؤسسات.  

 الخطة السنوية: ( 3

وائية وبســـيطة تتم عبر جلســـة أو اجتماع، وإنما هي عملية تحتاج إلى  إن عملية إعداد الخطة الســـنوية ليســـت عملية عشـــ

 خطوة هــامــة، بــل ويعتبره الإداريون والمخططون خطوة أولى من 
ً
تخطيط دقيق، والاســــــــــــتعــداد لهــذه العمليــة يعــد أيضــــــــــــــا

ـــــة تطبيق الخطط، خطوات عمليــــة إعــــداد الخطــــة لمــــا لــــه من أهميــــة في نجــــاح عمل ـــــ ـــ ـــــــتراتيجي وبخــــاصــ ـــ يــــة التخطيط الاســ

والوصــــــــــــول إلى النتـــائج المرجوة من ورا هـــا، وتمثـــل عمليـــة إعــداد الخطـــة الســــــــــــنويــة عــامــل مهم لإنجـــاح تطبيق التخطيط 
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الاســــــــــتراتيجي حيث تحتوي على تحديد الأهداف الســــــــــنوية المرتبطة بتحقيق غايات المؤســــــــــســــــــــة والأنشــــــــــطة التفصــــــــــيلية 

 ة عن تنفيذ كل هدف ونشاط والجداول الزمنية لإنجازها. والجهات المسئول

 التميز القيادي: -1

ــاز الأهــــداف التنظيميــــة أو   في إنجــ
ً
ــا التميز القيــــادي هو القــــدرة على حــــث الأفراد لأن تكون لــــديهم الرغبــــة وملتزمين طوعيــ

 تجاوزها.

لفترات طويلة، فالقيادة هي المســـــؤولة عن وتقوم القيادة بدور جوهري في إنجاح المؤســـــســـــات والمحافظة على ذلك النجاح  

تصــور الرؤية وخلق المؤســســة اللازمة لتحقيقها، في  ل تذليل وإدراك تام لبيئة عملها، وجعلها قادرة على الاســتحواذ على 

ــري  ــية الشــــديدة والتغيير الســ ع المعرفة المناســــبة، وخلقها لتحقيق الريادة في  ل العولمة وما يصــــاح ها من  واهر كالتنافســ

والتنوع الإبدا ي وإدارة الأداء وبناء القدرات، مع المحافظة على تحقيق التوازن من خلال القيام بالمســــــــــؤوليات المجتمعية 

 التي يتمثل أهمها في حماية البيئة وتشغيل القطاعات من فئات المجتمع المختلف، وخاصة من فئة الشباب. 

التميز، وذلك من خلال تنمية قدرات الأفراد، وتشــــــــجيعها لهم بالتوجه نحو الإبداع إن القيادة العليا لها تأثير مباشــــــــر على  

والتميز، وذلــك من خلال تميزهــا بــالمهــارة القيــاديــة وعلاقــة العمــل الفعــالــة، والقــدرة على التفكير المتجــدد الــذي يبتعــد عن 

ديـدة، كمــا أن القيــادة العليــا إذا تبنـت التقليــد، وكـذلـك اهتمــامهــا بتشــــــــــــجيع المنــافســـــــــــــة بين الأفراد للتوصـــــــــــــل إلى أفكــار ج ــ

اســــــــــــتراتيجيــة البــاب المفتوح، ودعم الاتصـــــــــــــالات المبــاشــــــــــــرة بي هــا وبين الأفراد، فــرن ذلــك يتيا تبــادل المعلومــات المتعلقــة 

بفاعلية المنظمة، والقدرة على مناقشــــــــتها، والوصــــــــول إلى اقتراحات وابتكار حلول جديدة لمشــــــــاكلها، وهناك مجموعة من 

ات التي يجـب أن يقوم بهـا القـادة لتشــــــــــــجيع  هور التميز في المنظمـة، فنظـام اللامركزيـة في العمـل داخـل المنظمـة النشـــــــــــــاط ـ

يُســــــــــهل انســــــــــياب المعلومات والأفكار الابتكارية بين العاملين والقيادة العليا مباشــــــــــرة دون حوافز بيروقراطية، كذلك فرن 

 ادة الديمقراطية.القدرة الابتكارية لدى الأفراد تتأثر بنمط القي

إن القـــــائـــــد المتميز هو الـــــذي يســــــــــــتطيع رؤيـــــة كثير من المشــــــــــــكلات في الموقف الواحـــــد، فهو يعي الأخطـــــاء ونواحي النقص 

والقصـــــــور، ويحس بالمشـــــــكلات، ولا شـــــــك أن الأ ـــــــخاص الذين تزداد حســـــــاســـــــيتهم لإدراك أوجه القصـــــــور والمشـــــــكلات في 

واقف كافة، تزداد فرصــــــــــــتهم لخوض غمار البح ـــــــيزداد أمامهم نحو الم ـــ ث والتأليف فمها، فرذا قاموا بذلك فرن الاحتمال ســ

 التميز.  

 

 ثالث عشر: تحليل فقرات الاستبانة

( لعينة واحدة لمعرفة Tلتحليل فقرات الاســـتبانة تم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي والنســـبي والانحراف المعياري واختبار  

وافقة المتوســـطة وهي   ما إذا كانت متوســـط درجة الاســـتجابة قد وصـــلت إ أكبر  Sig( أم لا، فرذا كانت قيمة    6لى درجة الم

وافق بدرجة متوســــــطة وهى 0.05من    عن م
ً
( فرن متوســــــط آراء الأفراد حول الظاهرة موضــــــع الدراســــــة لا يختلف جوهريا

 عن درجة الم 0.05أقل من   Sig(، أما إذا كانت قيمة     6  
ً
وافقة المتوســـطة، وفي فرن متوســـط آراء الأفراد يختلف جوهريا

وافقة المتوسـطة، وذلك  هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسـط الإجابة يزيد أو ينقص بصـورة جوهرية عن درجة الم

وافقة  من خلال قيمة الاختبار، فرذا كانت قيمة الاختبار موجبة فمعناه أن المتوســـــط الحســـــابي للجابة يزيد عن درجة الم

 المتوسطة والعكس صحيا.
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وافقةTتم استخدام المتوسط الحسابي والنسبي والانحراف المعياري واختبار     ( لمعرفة درجة الم

( لمســــــــتوى توفر متطلبات تطبيق التخطيط T( المتوســــــــط الحســــــــابي والنســــــــبي والانحراف المعياري واختبار   1جدول رقم   

 الاستراتيجي في الوزارات الفلسطينية 

ــة  قيمة الاختبار المتوسط الحسابي النسبي ف المعياري الانحرا المتوسط الحسابي المجال ـــ ــــــمــ ــــــيــ ــــــقــ الــ

 الترتيب .( Sigالاحتمالية   

 1 0.000* 10.40 69.17 1.52 6.92 أنظمة المعلومات

 3 0.000* 3.86 64.10 1.83 6.41 الاتصال والتواصل

 2 0.000* 8.19 67.55 1.59 6.76 الخطة السنوية

  0.000* 6.60 65.53 1.45 6.55 متطلبات تطبيق التخطيط الاستراتيجي 

 عند مستوى دلالة 
ً
 .α≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيا

(، أي أن 6.55( تبين أن المتوســط الحســابي لجميع فقرات متطلبات تطبيق التخطيط الاســتراتيجي يســاوي   1من جدول   

( وهذا يعني 0.000( تســـاوي   Sigالية  .( وأن القيمة الاحتم6.60%(، وقيمة الاختبار   65.53المتوســـط الحســـابي النســـبي   

وافقـة من قبـل أفراد العينـة على مـا ورد في فقرات الاســــــــــــتبـانـة، وهـذا يـدل على أن متطلبـات تطبيق التخطيط  أن هنـاك م

ـــــــر الى الحـاجـة لمزيـد من الجهود لتوفير 6.5الاســــــــــــتراتيجي بنجـاح في الوزارات الفلســــــــــــطينيـة متوفرة بنســــــــــــبـة  ـــ %، وهـذا يؤشــ

 تطبيق التخطيط الاستراتيجي. مقومات نجاح 

( أنظمة المعلومات المتاحة في الوزارات الفلســـــطينية لتطبيق التخطيط الاســـــتراتيجي قد حصـــــلت 1يبين جدول    -

%  وهي بمســـــــــــتوى مرتفع، ويعزو الباحث هذه النســـــــــــبة لاهتمام الحكومة الفلســـــــــــطينية 69.17على الترتيب الأول بنســـــــــــبة  

تي ســـــــــاعدت على تطور الخدمات الإلكترونية في الوزارات، ولقد حققت وزارة الاتصـــــــــالات بمجال تكنولوجيا المعلومات وال

وتكنولوجيا المعلومات وباقي الوزرات الفلســـــــطينية تقدما على صـــــــعيد البنية التحتية والربط بالشـــــــبكة الحكومية وتوفير 

واقع الإلكترونية الحكومية، والتي   أثمرت عن تواجد كافة الدوائر الحكومية بيئة الخدمات الإلكترونية والاسـتضـافة للم

على شــــــــــــبكــة الإنترنــت وتقــديم عــدد من الخــدمــات الإلكترونيــة الى المواطنين والمو فين على حــدٍ ســــــــــــواء، وتجســـــــــــــد العمــل 

التكـاملي بين الـدوائر الحكوميـة في مجـال أنظمـة المعلومـات من خلال لجنـة تكـامـل البيـانـات الحكوميـة التي بـدأت عملهـا في 

( وكان من أهم ثمارها إنشاء قاعدة البيانات الحكومية المركزية، والتي ساهمت في تقديم العديد من الخدمات 2008عام   

 بتكليف وزارة الاتصالات برعداد خطة استراتيجية للحكومة الإلكترونية في 
ً
الإلكترونية للمواطن، وقامت الحكومة أيضا

 (.2013العام   

الداخلية على أهمية التطور الذي حدث على أنظمة المعلومات في العمل الحكومي في ولقد بين قاســـــم وكيل مســـــاعد وزارة  

 قطاع غزة حيث يركز بشكل كبير على عملية تسهيل الإجراءات سواءً للمو ف أو المواطن وكذلك تسريع المخرجات . 

ومات والتخطيط الاستراتيجي ( وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكنولوجيا المعل2005ولقد بينت دراسة  العفيف،  

 مع دراســــــــة دراســــــــة اللوح   
ً
( والتي بينت أن نظم المعلومات من أهم عوامل نجاح عملية التخطيط 2007، واتفقت أيضــــــــا

 الاستراتيجي .

 ونلخص أهمية نظم المعلومات في العمل الحكومي فيما يلي:
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برات المعلوماتية التي تحققت على مدار الســـــنين قدرة الحكومة على الاســـــتفادة من المعلومات المتاحة لديها والخ •

 مما يُمك ها من استخراج المعلومة اللازمة للعمل بدون عناء وتعب.

ـــــاكـــل  • ـــــ ـــ ــادي المشــ ـــــاكـــل الموجودة وتفـ ـــــ ـــ ــا حـــل المشــ توفير قـــاعـــدة معلومـــات معرفيـــة للعمـــل الحكومي يتم من خلالهـ

 المستقبلية ووضع الحلول المناسبة لها.

عـة واتخـاذ القرار المبني على الحقـائق والأرقـام، لأن القرار في العمـل الحكومي يصــــــــــــيـب في الأهميـة الكبرى لصــــــــــــنـا •

 في القطــاع الحكومي الــذي يلامس المواطنين بشــــــــــــكـل 
ً
الغــالــب قطــاعــات متعــددة، لــذلــك فــرن صــــــــــــحــة القرارات هــامــة جــدا

 مباشر.

 الحكومي.تقديم الخدمات بشكل سلس وسريع ورفع مستوى الفعالية والكفاءة في العمل  •

 العمل على تنمية وتطوير قدرات مو في القطاع العام. •

 نظم المعلومات مورد أساس ي يمكن تخزينه والاستفادة منه في الوقت المناسب. •

ولقد أ هرت الدراسـة اهتمام الوزارات الفلسـطينية الواضـح برعداد وتطبيق الخطط السـنوية كعامل من عوامل تطبيق 

%، حيث تقوم الحكومة بتشــكيل اللجان الســنوية في كافة الوزرات 67.5الاســتراتيجي حيث جاءت بوزن نســبي  التخطيط  

الفلســـــــطينية لإعداد الخطط الســـــــنوية والاســـــــتفادة من تقييم خطط الســـــــنوات الماضـــــــية، وتقوم الوزارات الفلســـــــطينية 

ووفق الجدول الزمني الذي تضـــعه كل وزارة بما كذلك بوضـــع البرامج والاســـتراتيجيات التي تتناســـب مع أهدافها الســـنوية  

 يخص خطتها، وقد اشتملت الخطط الفلسطينية على منهجية معتمدة كانت أبرز نقاطها:

 تعزيز الملكية الوطنية لإجراءات إعداد الخطط الوطنية، والمشاركة الواسعة والفاعلة. .1

 وتحضير الموازنات.الإطار الذي يستند إلى النتائج في إعداد الخطط الوطنية  .2

واقعية التي يمكن تحقيقمها. .3  المخرجات ال

 مأسسة إجراءات التخطيط والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة. .4

 اعتماد منهجية تستجيب لاحتياجات النوع الاجتما ي.  .5

جها ضــــروري لإنجاح وقد أ هرت هذه الدارســــة ضــــعف الموازنات لتطبيق الخطط الســــنوية في الوزارات الفلســــطينية وعلا 

 تطبيق عملية التخطيط الاستراتيجي، مما يستوجب ضرورة زيادة المخصصات المالية في هذا المجال.

 مع دراســة بشــير   
ً
(، حيث تم إجراء المراجعة الدورية للخطط الســنوية في الكليات للتأكد 2012وقد اتفقت الدراســة أيضــا

بـالبـدائـل الاســــــــــــتراتيجيـة عنـد إعـداد الخطـة التنفيـذيـة ، وكـذلـك تتفق من مـدى تحقق أهـداف الخطـة، كمـا يتم الاهتمـام 

 ( التي أكدت على ضرورة توفير الموارد المالية لنجاح عملية التخطيط الاستراتيجي. 2011الدراسة مع دراسة الدجني   

يم العالي حقيقة ( وهي "بعنوان التخطيط الاســتراتيجي في التعلCowburn, 2005وقد اختلفت هذه الدراســة مع دراســة   

ــــــتراتيجي ومعوقاته في Grant &thomas's, 2004أم خيال في بريطانيا" ودراســــــــة  (( بعنوان "فوائد تطبيق التخطيط الاســ

( ، وكان الاختلاف من حيث عدم 2011("، واختلفت مع دراســـــــة  المليجي ويوســـــــف، 12المؤســـــــســـــــات التعليمية في المرحلة   

 م الأداء، وكذلك غياب الدور الرقابي لعملية تنفيذ الخطط الاستراتيجية .الاعتماد على مؤشرات واضحة في تقيي

%( وهي أقل أداءً مقارنة بعاملي أنظمة 64.1إلا أن عملية الاتصـــال والتواصـــل قد جاءت بمســـتوى متوســـط وبوزن نســـبي   

المؤســــســــات، فهي عبارة   المعلومات والخطط الســــنوية للوزارات على الرغم من أهمية عملية الاتصــــال والتواصــــل في حياة
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عن شـريان الحياة للمؤسـسـة، وبدون الاتصـال والتواصـل تضـمر وتخف حركة المؤسـسـة، ومن خلال هذه الوسـيلة التي لا 

غنى ع ها في الو ائف الإدارية المختلفة، حيث لا تؤدى هذه الو ائف بدون اتصال وتواصل، فهي القلب النابض والنا م 

وقد يعود الضــــــعف النســــــبي لعملية الاتصــــــال والتواصــــــل إلى الســــــمة البيروقراطية للوزارات   للعمليات الإدارية المختلفة،

الفلســـــطينية، والى وجود هياكل تنظيمية رأســـــية تتصـــــف بالرســـــمية الشـــــديدة وتعدد المســـــتويات الإدارية والتي تصـــــل إلى 

ـــــــل الفعال خمســـــــــة مســـــــــتويات إدارية على الأقل تبدأ من رتبة وزير وحتى رئيس شـــــــــعبة. ويمكن لعمل ـــــــال والتواصــ ية الاتصــ

 تحقق الفوائد التالية:

 مساعدة الفرد في تفهم العمل المكلف به. •

 التعرف على مشكلات العمل. •

 تدعيم مفهوم العلاقات الإنسانية. •

 تحقيق التناسق في الأداء. •

 تقليل الإشاعات في التنظيم. •

دارة للتعرف على  روف العمـل والعـاملين ممـا يؤدي إلى يعتبر الاتصــــــــــــال والتواصــــــــــــل الوســــــــــــيلـة الفعـالـة في يـد الإ  •

 السرعة في اتخاذ القرارات لمواجهة المشكلات.

 فاعلية الرقابة . •

إن نجـاح تطبيق التخطيط الاســــــــــــتراتيجي في الوزارات الفلســــــــــــطينيـة بحـاجـة إلى عمليـة اتصــــــــــــال وتواصــــــــــــل فعـالـة لتحقيق 

 الأهداف التالية:

 حكومية من المستوى الإداري الأعلى إلى المستوى الإداري الأدنى.نقل التعميمات والقرارات ال •

توصــــــــــــيــل كــافــة التقــارير والمعلومــات والبيــانــات والإحصـــــــــــــاءات من الإدارة الــدنيــا إلى الإدارة العليــا في الوزارة ممــا  •

 يساهم في اتخاذ القرارات الإدارية وتحقيق النجاح على مستوى الحكومة.

 عاملين وتنمية التعاون فيما بي هم.رفع الروح المعنوية لل •

وأفكار العاملين مما يساعد في تعديل اتجاها هم لصالح العمل الحكومي. •  تطوير معلومات 

 إحكام المتابعة والسيطرة على الأعمال التي يمارسها مو في القطاع العام.  •

التواصل في الوزارة تحتاج إلى تطوير واهتمام من ولقد أكد الناعوق المدير العام بوزارة الداخلية على أن عملية الاتصال و 

قبــل الإدارة العليــا لتتمكن من إفراز تواصـــــــــــــل إداري ســــــــــــلس مع أركــان الوزارة المختلفــة وأن ذلــك يســـــــــــــاعــد في بنــاء الوزارة 

 الفلسطينية بشكل فاعل .

ومتكـــاملـــة تلبي وبتطوير عمليـــة الاتصــــــــــــــال والتواصــــــــــــــل نكون  قـــد ســــــــــــــاعـــدنـــا في إفراز عمليـــة تخطيطيـــة مُنظمـــة   -

ــاجــــــات وطـمـوح المـجـتـمـع، وقــــــد اتـفـقــــــت الــــــدراســــــــــــــــــة مـع دراســــــــــــــــــة    ( وهـي بـعـنـوان "نـحـو نـمـوذج لـلدارة Chin, 2010احـتـيــــ

 بين المســتويات الإدارية في 
ً
 واســعا

ً
الاســتراتيجية يشــمل منطق غامض"، وأكدت أن الاســتراتيجية النايحة تحتاج اتصــالا

(، بينمـا اختلفـت 2010العـاملين ، وكـذلـك اتفقـت مع دراســـــــــــــة  صــــــــــــيـام،  المنظمـة، ويتطلـب ذلـك تبـادل وجهـات النظر بين

ـــــتراتيجية ، واختلفت مع Leslie, 2008الدراســـــــة مع دراســـــــة    ـــــوح في الاســ ( من حيث نقص عملية الاتصـــــــال ونقص الوضــ

 اختلفت  Dandira, 2011دراســـة   
ً
مع ( من حيث غياب عنصـــر المشـــاركة في عملية صـــياغة الخطة الاســـتراتيجية ، وأيضـــا
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( من حيث ضــــــــــعف التواصــــــــــل والتنســــــــــيق ما بين الإدارات العامة ومديرو الإدارات،  وعدم وجود 2006دراســــــــــة  المبيض،  

 مشاركة إدارية واسعة من المستويات الإدارية المختلفة .

 تحليل فقرات مجال "التميز القيادي":

وافقة، والنتائج موضـــــحة في Tتم اســـــتخدام المتوســـــط الحســـــابي والنســـــبي والانحراف المعياري واختبار    ( لمعرفة درجة الم

 (.2جدول   

 ( لكل فقرة من فقرات مجال "التميز القيادي"Tالمتوسط الحسابي والنسبي والانحراف المعياري واختبار    

ــار  المتوسط الحسابي النسبي الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة م ـــ ــبــ ـــ ــتــ ـــ ــة الاخــ ـــ ــمــ ـــ ــيــ ـــ قــ

 الترتيب .( Sigالقيمة الاحتمالية    

2.05 7.11 تسعى الإدارة العليا في الوزارة لتحقيق أهداف الوزارة وتوفير الموارد اللازمة لها  .1

 71.07 9.35 *0.000 2 

73.83 1.98 7.38 تسعى الإدارة العليا الى تحقيق مكانة متميزة بين الوزارات الأخرى   .2

 12.05 *0.000 1 

62.26 2.26 6.23 كي تتمكن من تقديم خدمات متميزةتعمل الوزارة على تحفيز المو فين   .3

 1.73 *0.043 8 

8.47 70.37 2.11 7.04 تتولى الإدارة العليا في الوزارة عملية التخطيط الاستراتيجي   .4

 *0.000 3 

6.50 تتبنى الإدارة العليا في الوزارة الاهداف الاستراتيجية استنادا لحاجات ورغبات الجمهور   .5

 2.10 65.03 4.12 *0.000 5 

 هتم الإدارة العليا في الوزارة برقامة الدورات التدريبية التخصـــيصـــية التي  هدف إلى تعريف المو فين في   .6

 4 0.000* 4.06 65.14 2.18 6.51 جميع المستويات بأهمية التميز 

 7 0.018* 2.10 62.60 2.13 6.26 تسعى الإدارة العليا إلى بناء انظمة رقابة لتقييم التميز   .7

ــاه المجتمع المحلي   .8 ــا تجــ ــا في النشــــــــــــــــاطــــات المجتمعيــــة من أجــــل تعزيز مســــــــــــؤوليتهــ تشــــــــــــــــارك الإدارة العليــ

 6.45 2.17 64.55 3.62 *0.000 6 

  
ً
  0.000* 6.56 66.84 1.80 6.68 جميع فقرات المجال معا

 عند مستوى دلالة 
ً
 .α≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيا

 

 استخلاص ما يلي: ( يمكن2من جدول   

(  7.38المتوســـــــط الحســـــــابي للفقرة الثانية "تســـــــعى الإدارة العليا إلى تحقيق مكانة متميزة بين الوزارات الأخرى" يســـــــاوي     -

( وأن القيمة الاحتمالية 12.05%(، وقيمة الاختبار   73.83( أي أن المتوســــــــــط الحســــــــــابي النســــــــــبي   10 الدرجة الكلية من 

. Sig   وافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. ( و 0.000( تساوي  هذا يعني أن هناك م
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المتوســــــــــــط الحســــــــــــابي للفقرة الثـالثـة "تعمـل الوزارة على تحفيز المو فين كي تتمكن من تقـديم خـدمـات متميزة" يســــــــــــاوي  -

( تســــــــــــاوي Sig .(, وأن القيمـة الاحتمـاليـة  1.73%(، وقيمـة الاختبـار   62.26( أي أن المتوســــــــــــط الحســــــــــــابي النســــــــــــبي   6.23  

وافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 0.043    ( وهذا يعني أن هناك م

(%(،  66.84(، وأن المتوســـــط الحســـــابي النســـــبي يســـــاوي 6.68بشـــــكل عام يمكن القول بأن المتوســـــط الحســـــابي يســـــاوي     -

 (، لذلك يع0.000( تســـاوي   Sig(, وأن القيمة الاحتمالية  .6.56وقيمة الاختبار   
ً
تبر مجال "التميز القيادي "دال إحصـــائيا

وافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.α≤  0.05عند مستوى دلالة   ، وهذا يعني أن هناك م

 لمعايير التميز، وذلك من أجل توفير   -
ً
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن القطاع الحكومي الفلســــــطيني يســــــعى للعمل وفقا

عالية للجمهور، ويســــــعى القطاع الحكومي للوصــــــول إلى نظام عمل مؤســــــســــــاتي شــــــفاف من خلال تعزيز الخدمات بجودة 

المشـــاركة والعمل الجما ي، ويرى الباحث أن التميز القيادي في القطاع الحكومي يوضـــح من خلاله مدى قدرة الوزارة على 

ـــ ــــ ـــ لــة، ويظهر اهتمــام القيــادة في الوزارة بمــدى تحقيق أهــدافهــا العــامــة والفرعيــة المنبثقــة من الأهــداف الوطنيــة ذات الصــ

 أن التميز القيادي 
ً
التركيز على متلقي الخدمة، وتحقيق أفضل النتائج والعمل بمهنية وشفافية عالية، ويرى الباحث أيضا

ــالـة والخطـة الاســــــــــــتراتيجيـة  لـديـه الكثير من نقـاط القوة في القطـاع الحكومي الفلســــــــــــطيني من حيـث وجود الرؤيـة والرســــــــــ

وافر البيانات والمعلومات والقدرة على ال واضــــــــــــحة والأهداف العامة، حيث إنها معروفه لجميع الكادر الو يفي، وكذلك ت

 على دعم الإدارة العليا للتميز للمؤسس ي.
ً
 الاتصال والتواصل بشكل سلس وفعال، علاوة

يد، وكذلك أهمية تقييم الأداء في ( من حيث تحقيق مركز تنافسـ ي ج2010وقد اتفقت الدراسـة مع دراسـة  عبد المحسـن،  

( من حيـث أهميـة التميز القيـادي كعـامل 2013تحقيق التميز القيـادي ، وكـذلـك اتفقـت مع دراســــــــــــة  أبو قـاعود والربـاعيـة،  

 نجاح للتميز التنظيمي .

ـــــــطيع  ويرى البــاحــث أن عمليــة التميز تحتــاج إلى تطوير واهتمــام أكثر من خلال بعض المؤشــــــــــــرات لعوامــل النجــاح لكي ـــ تســ

عملية التميز أن تســــــــــير بخطوات متكاملة من شــــــــــأنها أن تنعكس بشــــــــــكل إيجابي على الجمهور الفلســــــــــطيني، ومن أهم هذه 

 العوامل والمؤشرات التي تساعد في تعزيز التميز القيادي في القطاع الحكومي الفلسطيني ما يلي:

 ة داخل العمل الحكومي.تطوير وسائل وقنوات اتصال موجهة من أجل نشر الأهداف الوطني -1

 شمول الخطط الاستراتيجية لكافة المتطلبات التي تحتاجها الوزارة من أجل عملية التميز. -2

 ضرورة وضوح الرؤية والرسالة من القيادة الحكومية. -3

 الدعم المستمر والدائم لعملية التميز في القطاع الحكومي من الإدارة العليا. -4

 اللامركزية كأسلوب عمل ونمط إداري يمكن العاملين من أجل عملية التميز.تبني  -5

 تشجيع الإبداع والابتكار والقدرة على حل المشاكل بسرعة. -6

 تشكيل فرق العمل واعتمادها كأساس لإنجاز المهمات الصعبة. -7

 ( 3جدول رقم           

 تحليل الانحدار المتعدد لمعاملات الانحدار           

 .Sigالقيمة الاحتمالية  Tقيمة اختبار  معاملات الانحدار المتغيرات المستقلة

 0.728 0.348 0.073 المقدار الثابت
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 0.000 6.019 0.292 الاتصال والتواصل

 0.000 7.152 0.367 الخطة السنوية

ل= معامل ال 0.899معامل الارتباط =  عدَّ
ُ
 0.806تحديد الم

 * الخطة السنوية0.367* الاتصال والتواصل +  0.292+ 0.073تحقيق التميز القيادي = 

وهذه النتيجة تبين بوضــــــــــــوح أهمية وجود خطط ســــــــــــنوية للوزارات واهمية تطوير عملية الاتصــــــــــــال والتواصــــــــــــل من أجل 

 ا ما تم تأكيده في المناقشات على هذين البعدين أعلاه.تحقيق التميز القيادي واستدامته في الوزارات الفلسطينية، وهذ

 النتائج:

ـــــل هذا المجال على 69.17بينت الدراســـــــة أن المتوســـــــط الحســـــــابي النســـــــبي لجميع فقرات نظم المعلومات  %  - (، وقد حصــ

ن لدى الوزارة الترتيب الأول، حيث تبين وجود تكامل في البيانات الحكومية في مخلف الوزارات والمؤســســات الحكومية، وأ

القـدرة على تحليـل البيـانـات المتوفرة لـديهـا بســــــــــــهولـة، وكـذلـك لـديهـا القـدرة على تحـديـث أنظمـة المعلومـات بـاســــــــــــتمرار، وأن 

راقبة وقياس درجة النجاح في عملية تطبيق التخطيط الاستراتيجي.  أنظمة المعلومات تساعد على م

، وهي بحاجه الى تطوير كون عملية الاتصـــــــال 64.10ســـــــبي   %كما أن مجال الاتصـــــــال والتواصـــــــل قد حصـــــــل على وزن ن  -

والتواصـل تعزز من عملية التنسـيق بين العاملين، وقد حصـل هذا المجال على الترتيب الثالث، حيث كشـفت الدراسـة عن 

 ضعف في كل من تشجيع العاملين للمشاركة في عملية التخطيط الاستراتيجي، وكذلك الأخذ بدرا هم.

ـــــل هذا المجال على الترتيب الثاني، حيث 67.55ط النســــــــــبي لجميع فقرات الخطة الســــــــــنوية   كان المتوســـــــ ـــ  - ـــ %(، وقد حصــ

أ هرت الـدراســــــــــــة وجود خطـة ســــــــــــنويـة مكتوبـة لـدى الوحـدات والـدوائر المختلفـة، وتحرص الوزارة عنـدمـا تصــــــــــــيغ الخطة 

ذلك توزيع المســـئوليات عند تنفيذ الخطة الســـنوية والاســـتراتيجيات والبرامج أن تتناســـب مع أهدافها الســـنوية، وترا ي ك

على الدوائر، كما تســــــتخدم مؤشــــــرات ومعايير واضــــــحة للحكم على تنفيذ الخطة الســــــنوية، وكذلك تســــــتفيد من التقييم 

 لتطوير أعمالها. 

( بينت 66.84ولقد أ هرت الدراســـــــــة أن مســـــــــتوي التميز القيادي في الوزارات الفلســـــــــطينية قد جاء بمســـــــــتوى متوســـــــــط   

تائج أن الإدارة العليا تسـعى إلى تحقيق مكانة متميزة بين الوزارات الأخرى، وكذلك تسـعى لتحقيق أهداف الوزارة وتوفير الن

 الموارد اللازمة لها، وهي نفسها التي تتولى عملية التخطيط الاستراتيجي.

%( على تحقيق التميز 80.6دي بنسـبة   كما بينت النتائج تأثر بعدي الخطة السـنوية والاتصـال التواصـل على التميز القيا  -

 القيادي في الوزارات الفلسطينية، بينما أ هرت النتائج ضعف تأثير أنظمة المعلومات في تحقيق التميز القيادي.

 التوصيات:

الاهتمام بتطوير أنظمة المعلومات بما يتلاءم مع نظام العمل الحكومي، والعمل على تطوير حوســــــــــــبة العمليات الإدارية  -

راقبة  ـــــاعد أنظمة المعلومات الحكومية على م التي تســـــــاهم بدورها بشـــــــكل فعال في ســـــــرعة إنجاز العمل، كما يجب أن تســ

 وقياس درجة النجاح في عملية تطبيق التخطيط الاستراتيجي.

صـالات من الواجب التنسـيق مع الإدارات العامة ذات العلاقة عند وضـع الخطط الاسـتراتيجية، على أن يتم تفعيل الات  -

بين الإدارة العليـا والمســــــــــــتويـات الإداريـة الأخرى، كمـا يجـب على القيـادة العليـا في الوزارات الفلســــــــــــطينيـة تشــــــــــــجيع وتحفيز 
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العاملين للمشاركة في عملية التخطيط الاستراتيجي، والاهتمام بدرا هم المختلفة كتغذية راجعة تسهم في عملية التحسين 

 المستمر للخطة الاستراتيجية.

ضــــــــــــرورة وجود خطـة ســــــــــــنويـة مكتوبـة لكـافـة الوحـدات والـدوائر في الوزرات الفلســــــــــــطينيـة، والعمـل على توفير الموازنـات  -

الكافية للقيام بعملية التخطيط الاسـتراتيجي وتطبيقه، وأن تكون الاسـتراتيجيات والبرامج عند صـياغة الخطة السـنوية 

رقابي واضـــــح ضـــــمن آليات محدودة للرقابة على تنفيذ الخطة متناســـــبة مع أهداف الحكومة، كذلك ضـــــرورة تطوير نظام 

 على أن يشمل هذا النظام مؤشرات ومعايير.

 لحاجات ورغبات الجمهور، وكذلك مشـــاركتها   -
ً
ضـــرورة قيام الوزارات الفلســـطينية بتبني الأهداف الاســـتراتيجية اســـتنادا

، وكذلك ســعمها إلى بناء أنظمة رقابة لتقييم التميز و كذلك في النشــاطات المجتمعية لتعزيز مســؤوليتها تجاه المجتمع المحلي 

 العمل على تحفيز المو فين كي تتمكن من تقديم خدمات متميزة.
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أثر الادراك والكفاءة العلمية للادارة  في تسيير الموازنة على مردودية أداء البلديات  

 . الجزائرية

The impact of the awareness and the scientific efficiency of the 

administration in running the budget on the profitability of the 

performance of the Algerian municipalities . 

 حسيبة هدوقة.

 -عبد الحميد مهري -2كلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة

 

 الملخص:

بلديات ولاية  لتحســين مردودية أداء البلدية في كأداة الموازنات اســتخدام اســتعراض هدفت الدراســة إلى    

 
ً
 ومدى اســــتخدامها فاعلية وتقويم ناحية، من المجال هذا في المحاســــبية الأدبيات إلى قســــنطينة، اســــتنادا

وافر  فرضــــــــــــيات خلال  من ذلك اختبار تم ولقد ثانية، ناحية من الاســــــــــــتخدام لهذا اللازمة المقومات ت

 .على عينة البحث وزعت استبانة على الباحثة اعتمدت  وقد.البحث

مسـتوى ادراك الادارة العليا   بين احصـائية دلالة ذات علاقة وجود في  تمثلت هامة نتائج  الدراسـة وأ هرت

 والكفاءة العلمية  لتسيير الموازنة والفعالية في تحسين مردودية أدا ها.

 الأداء.الكلمات الدالة: الموازنة ، البلدية ، 

Abstract: 

       The study aimed to review the use of budgets as a tool to improve the profitability of municipal 

performance in the municipalities of Wilaya Constantine, based on the accounting literature in this 

area on the one hand, and evaluate the effectiveness of its use and extent the availability of the 

necessary ingredients for this use on the other hand,this has been tested through research hypotheses. 

The researcher relied on a questionnaire distributed to the research community, which is composed of 

Algerian municipalities and their citizens. 

The study showed significant results in the existence of a statistically significant relationship between 

the level of awareness of senior management and the scientific efficiency of budget management and 

the effectiveness in improving the profitability of its performance. 

Keywords: budget, municipal, cost effectiveness. 

  المقدمة:
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 مهام من عاتقها على يقع بما دولة أي في للمواطنين العامة الحياة في أســـاســـية مكانة البلديات تحتل          

 هذه على القائمين عاتق على يقع و الحياتية، المجالات مختلف في والمواطن المجتمع خدمة ومســــــؤوليات

 للمواطنين، الخدمة من قدر أعلى يحقق الذي بالشـكل مواردها وتوزيع قرارا ها ترشـيد مسـئولية البلديات

 من الأهمية في غاية مالية معلومات  إلى بحاجة البلديات على القائمين فرن المهمة هذه تحقيق أجل ومن

 أوجه على البلديات موارد توزيع على تؤثر التي القرارات، اتخاذ لعملية الأســـــــــاســـــــــية القاعدة توفير أجل

 .المختلفة الخدمة

 العديد في المحلي الحكم وزارة لرقابة تخضــــــع فرنها العام بالمال تتصــــــرف البلديات ولأن أخرى؛ ناحية من

 الاطلاع إلى بحاجة الرقابية الجهات يجعل الذي الأمر الإدارية، و المالية النواحي :أهمها الجوانب، من

 اســــــتغلاله و العام، المال إهدار عدم من التأكد و علمها الرقابة و للبلديات المالية المعلومات على الدائم

 .والمجتمع المواطن مصلحة في الأمثل الاستغلال

  م هـا الخـدميـة المؤســــــــــــســــــــــــات تســــــــــــتخـدمهـا التي المـالي التخطيط أســــــــــــاليـب أهم من الموازنـات بـدورهـا تعـد

 من وذلك بداخلها، المختلفة العمليات ورقابة ضـبط خلالها من المؤسـسـات تلك تسـتطيع حيث والربحية،

الموضـوعة،   الأهداف تحقيق يمكن حتى المؤسـسـة بها سـتقوم التي الأعمال لكافة مسـبق تصـور  وضـع خلال

 الخدمات، تقديم في البلدية نشــاطات تمويل على قاصــرة تعد لم أنها في البلديات في الموازنات أهمية وتبرز

 الخدمات بمســـــتوى  والارتقاء للاســـــتثمار المشـــــجعة الاقتصـــــادي النشـــــاط أوجه كافة إلى أثرها امتد وإنما

 وحماية الناس بشــــؤون يتعلق فيما والأنظمة القوانين تطبيق على تعمل تنفيذية ســــلطة بوصــــفها الكلية

رافية المناطق في المتحققة الاقتصادية بالمنافع الوثيق ارتباطها عن فضلا  مواردها،  لها. التابعة الجغ

  اهتمامًا لاقت والتي الحاضـــــــر، الوقت في المهمة الموضـــــــوعات من الموازنات دراســـــــة مشـــــــكلة البحث:  تعد

 أثر من الموازنات هذه تحدثه ما إلى ذلك ويرجع البلديات فمها بما أشـكالها اختلاف على المؤسـسـات في كبيرًا

بشـــــكل   مهامها إنجاز في يســـــاعدها مما علمها، والرقابة البلديات تلك داخل المختلفة الأنشـــــطة تحســـــين في

  :الدراسة في السؤال التاليأفضل،   انطلاقا من الاهتمام المتزايد لهذا الموضوع تتبلور معالم مشكلة 

 .ما مدى تأثير الادراك والكفاءة العلمية للادارة  في تسيير الموازنة على مردودية أداء البلديات الجزائرية؟

ــها على تعتمد البلديات الجزائرية نظرا لكون   :أهمية الدراســـة-  على لزامًا كان المحدودة، مواردها في نفسـ

  الخدمات تلك لمواجهة اســــــــــتخدامها ترشــــــــــيد ومحاولة للموارد الأمثل الاســــــــــتغلال محاولة البلديات  تلك

في   الموازنات فاعلية مدى على الضــــــــــــوء يلقي والذي البحث أهمية برزت هنا ومن تقدمها، التي المتعددة

  والتنســـــيق للتخطيط العليا الإدارة يد في فعالة أداة تعد لأنها تحســـــين مردودية أداء البلديات الجزائرية،
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 المادية للموارد الأمثل الاســـــــتغلال على أفضـــــــل بشـــــــكل تســـــــاعد وهي اتصـــــــال، أداة تعد أنها كما والرقابة،

 .البلدية داخل الرقابة زيادة على يساعد مما المتاحة والبشرية

 الدور  البلديات الجزائرية بهذا في الموازنات نظام قيام كيفية يوضـح كونه من البحث هذا أهمية تنبع كما

 .مسير ها لدعم المجتمع في به تقوم الذي ووجودها دورها يعزز  مما

 : كا تي فرضيات فرضيات الدراسة: تضع الدراسة ثلاثة

ــيير الموازنة على مردودية أداء البلديات   ووعمها العليا الإدارة إدراك مدى يؤثر الفرضـــــية الأولى:- لأهمية تســـ

 . الجزائرية

 في تسيير الموازنة على مردودية أداء البلديات الجزائرية. العلمية الكفاءة  تؤثرالفرضية الثانية: -

الموازنات على مردودية أداء   إعداد عملية في المختلفة الإدارية المســــتويات إشــــراك الفرضــــية الثالثة: يؤثر-

 البلديات الجزائرية.

حث ومنهج المقــــــــــح الاجتما ي لجمع منهج الدراســــــــــة: تتبع هذه الدراســــــــــة المنهج الوصــــــــــفي لتتبع  اهرة الب

 بيانات الدراسة والمنهج الاحصائي لاختبار فرضيات البحث.

ــابه مفرداته في معظم الخصــــــــــائص يتم الاعتماد على   عينة البحث: نظرا لكبر حجم مجتمع الدراســــــــــة وتشــــــــ

 عينة ميسرة منه يتم جمع البيانات م ها لاختبارات البحث المحددة.

 الاطار النظري:

 البلدية حول  عامة مفاهيم-

 تعريف البلدية:-1

 ويمثل البلدية في المنتخب الجهاز " :أنه على القانونية الناحية من " البلدي الشــــــــــعبي المجلس " يعرف-

 1للبلدية السكانية للكثافة تبعا البلدي الشعبي الجهاز أعضاء عدد ويختلف فمها الأساسية السلطة

ــــــــانون - ـــ ــــــــا قـ ـــ ــــــــم وعرفهـ ـــ ــــــــة رقـ ـــ ــــــــة    10-11البلديـ ــــــــة الإقليميـ ــــــــي الجماعـ ــــــــة هـ ـــ ــــــــة ": البلديـ ـــ ــــــــانون البلديـ ـــ ــــــــق بقـ ـــ المتعلـ

 2القاعديـــة للدولـــة. وتتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة و الذمـــة الماليـــة المســـتقلة . وتحـــدث بموجب القانون 

البلدية في الجزائر بمجموعة من المزايا الخاصــــــــــــة والمميزات الذاتية أهمها ما  خصــــــــــــائص البلدية: تمتاز -2

 : يلي

ــــــية  ــ ــ ــــــع بالشخصــ ــــــة، تتمتــ ــــــة إقليميــ ــــــة لامركزيــ ــــــة إداريــ ــــــة أو هيئــ ــــــدة أو جماعــ ــــــي وحــ ــــــة هــ ــ ــــة  أولا: إن البلديــ ــ المعنويــ

 والاســــتقلال المــــالي.

ــــــا: ي ــ ــــــع أعضــ ــــــثانيــ ــــــة ، بحيــــــــث أن جميــ ــــــة المطلقــ ــ ــــــة الإداريــ ــ ــــــرية صــــــــورة للامركزيــ ــ ــــــة الجزائــ ــــــام البلديــ ــــــبر نظــ ا ها  عتــ

 وجميــــع أعضــــاء هيئــــات ولجــــان تســــييرها وإدارا ها يــــتم اختيــــارهم بواســــطة الانتخــــاب العــــام



 
 

برلين –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  2020 يناير ،خامسالإدارية، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                 126        

 

 

 ــــر.و المباش 

ــة بالنظام   ــ ــــعة مقارنــ ــــة وواســ ــــائف مختلفــ ــــات وو ــ ــــة اختصاصــ ــــري للبلديــ ــــرع الجزائــ ــــول المشــ ــــد خــ ــ ــا : لقــ ــ ثالثــ

3البلدي الفرنس ي
. 

صلاحيات المجلس الشعبي البلدي: يتمتـــــــــع المجلس الشـــــــــعبي البلـــــــــدي بعـــــــــدة اختصاصـــــــــات وصـــــــــلاحيات  -3

 عمـــل ذي طابــــع أو منفعـــة عامـــة في النــــطاق البلـــدي، ومن صلاحياته: تشـــمل كـــل

4صلاحيات البلدية في مجال التهيئة و التعمير و التجهيز-
. 

5صلاحيات البلدية في المجال الاجتما ي والثقافي-
. 

6صلاحيات البلدية في المجال الصحي و النظافة-
. 

 الموازنة:مفاهيم عامة حول 

 تعريف الموازنة العامة: هناك العديد من التعاريف م ها:-1

 العامة والإیرادات للنفقات المعتمدة التشــــــــــر ع ة الســــــــــلطة طرف من معتمد تقدیر هي العامة الموازنة-

 للدولة

7زمن ة لفترة واجتماع ة ومال ة اقتصادیة أهداف لتحق ق وس لة عن عبارة وهي مع نة، زمن ة فترة خلال
. 

 خلال ومواردها الدولة لإنفاق تقدیر ف ه مبين عل ه، متفق عمل برنامج  عن عبارة هي العامة الموازنة-

8تنف ذه  عن مسؤولة وتكون  الدولة به تلتزم ح ث مقبلة، زمن ة فترة
. 

 : من ضمن هذه الخصائص:العامة الموازنة خصائص-2

 من عل ه تتحصـل سـوف وما تنفقه أن الحكومة تتوقع لما سـجلا  الموازنة تعد:  للموازنة التقدیریة الصـفة-

9مقبلة زمن ة مدة خلال إیرادات
. 

 العامة، الموازنة باعتماد التشــــــر ع ة الســــــلطة التشــــــر ع ة:تختص الســــــلطة تقرها وث قة العامة الموازنة-

وافق الوث قة، لهذه الأخضــــــــــــر الضــــــــــــوء تعطي التي الســــــــــــلطة فهي  الحكومة وتوقعات تقدیرات على فت

10المقبلة للسنة والإیرادات للنفقات
. 

 ف كون  العالم، دول  معظم في واحدة ســــــــنة لمدة للدولة العامة الموازنة تحضــــــــر:العامة الموازنة ســــــــنویة-

 سنة. العامة الموازنة في التقدیر

 الاقتصـــــادیة أهدافها مختلف تحق ق خلالها من للدولة یمكن:مال ة خطة عن عبارة هي العامة الموازنة-

 لهذه الوصــــــــول  أجل من والبرامج  المشــــــــار ع مختلف على إنفاقها خلال من ذلك لنا ویظهر والاجتماع ة،

11الأهداف
. 
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 هـذه إ هـار دولـة، ف مكن لأي بـالنســــــــــــبـة كبيرة أهم ـة العـامـة للـدولـة: للموازنـة العـامـة الموازنـة أهم ـة-3

 ح ث: من الأهم ة

 على التأثير في الحكومة تلعبه الذي الدور  خلال من الاقتصــــادیة الأهم ة لنا تظهر: الاقتصــــادیة أهم تها-

 الكاملة، العمالة لتحق ق وســــــــــ لة العامة الموازنة أصــــــــــبحت المتقدمة الدول  ففي الاقتصــــــــــادیة، الح اة

12المعیشة مستویات ورفع الوطني الدخل زیادة في والمساهمة العاطلة، الاقتصادیة القوى  وتفع ل
. 

 الســـــلطة ممارســـــة خلال من ذلك لنا ویظهر كبيرة ســـــ اســـــة أهم ة العامة للموازنة: الســـــ اســـــ ة أهم تها-

13التنف ذیة السلطة على لرقابتها التشر ع ة
. 

 مشـــــــــار ع تخصـــــــــ ص خلال من العامة للموازنة الاجتماع ة الأهم ة مدى لنا تتبين: الاجتماع ة أهم تها-

 وأســــــــــــاس المناطق، مختلف بين المتوازن  النمو فرص خلق أجل من الفقيرة بالمناطق الخاصــــــــــــة التنم ة

 .14المجتمع طبقات بين الفوارق  من والتقل ل الاجتماع ة العدالة مفاه م على ترتكز الاجتماع ة الأهم ة

 الدراسة الميدانية:

 أولا:اجراءات الدراسة الميدانية:

  في العلاقة ذوي  المعنيين والمديرين المسـؤولين من عدد مع الشـخصـية المقابلات إجراء مجتمع الدراسـة: تم-

 البيـانـات بعض على قســــــــــــنطينـة، بـالاضــــــــــــافـة إلى مقـابلـة المواطنين، للحصــــــــــــول  بلـديـات في المـاليـة الـدوائر

  .البلديات في تسيير الموازنة وعلى مردودية أداء تلك مدى تأثيرها على وللتعرف النظري  بالجانب الخاصة

طرق تحليــل البيــانــات: اعتمــدت البــاحثــة على وســـــــــــــائــل عــدة للحصــــــــــــول على البيــانــات والمعلومــات اللازمــة -

 للجانب العملي في سبيل اختبار فرضيات الدراسة، وتتمثل هذه الوسائل في:

الادراك  اســــــــــتمارة الاســــــــــتبانة: تعد هذه الاســــــــــتمارة احد مصــــــــــادر البيانات والمعلومات اللازمة لمعرفة أثر  1

  100، حيــث تم توزيع والكفــاءة العلميــة للادارة  في تســــــــــــيير الموازنــة على مردوديــة أداء البلــديــات الجزائريــة 

 استمارة. 95استمارة استبيان على عينة متنوعة وتم استرداد 

الاســـــــتعانة بوســـــــائل التحليل الاحصـــــــائي: اعتمدت الباحثة على مجموعة من الوســـــــائل الاحصـــــــائية م ها   2

 .spss19ط الحسابي والانحراف المعياي واختبار الارتباط، التي تندرج ضمن البرنامج الاحصائي الوس

 

 ثانيا: تحليل البيانات الأساسية

 المحور الأول: احصائيات متعلقة بتركيبة مستخدمي البلدية محل الدراسة

 :أصناف مستخدمي البلدية محل الدراسة1جدول 
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 الاحصائيات المعطاة من طرف البلديات لولاية قسنطينة.المصدر: اعتمادا على 

 الأعوان يلاحظ أن أكبر نســــــــبة لتركيبة مســــــــتخدمي البلدية هي صــــــــنف أعوان التنفيذ، وهم 1من الجدول 

 ، ثم تأتي نســــبة أعوان التحكم وهم%47.27أية كفاءة بنســــبة  تتطلب لا جزئية نشــــاطات يمارســــون  الذين

ســـــــــــــاميين   وتقنيين إداريين ملحقين إداريين، إداريين،كتــاب لــدرجــة معــاونين الحــاملين المؤهلين المو فون 

 ما أو عالية جامعية لشهادات الحاملين المو فين جملة ، وفي الأخير صنف الاطارات، وهم%29.02بنسبة 

 .23.70%وتفسيرها بنسبة  النصوص وفهم التطور  على القدرة لهم الذين الكفاءة، شهادات من يعادلها

 المحور الثاني : احصائيات متعلقة بمتغيرات محل الدراسة

تســــــــيير الموازنة على   لأهمية ووعمها العليا الإدارة إدراك متوســــــــطات وانحراف معياري لمســــــــتوى  : :2جدول 

 مردودية أداء البلديات الجزائرية.

 
 spss v 19المصدر : من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج 
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 مســـــــــــتخدمي الادارة العليا من 4.75متوســـــــــــط  ما أن 3رقم الفقرة خلال من يلاحظ 2رقم الجدول  من    

وافقين غير  3.01ما متوســـــــــــطه  وأن القانون  بموجب ملزمة لأنها يتم الموازنات إعداد أن على يتفقون    م

 يعتبرون أن البلدية تستخدم الموازنات من أجل التنسيق لجميع أنشطتها.اذ  ذلك على

 في تسيير الموازنة على مردودية أداء البلديات الجزائري . العلمية : الكفاءة  3 رقم جدول 

 
 spss v 19المصدر : من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج 

 كان حسـابي وأن أعلى متوسـط 3.55-2.09تراوحت مابين  الحسـابية المتوسـطات بأن يتضـح 3 الجدول  من

  المســمى حســب وليس والعملية العلمية الكفاءة على بناء التخطيطية الموازنات إعداد لجنة تشــكل للفقرة

 تتبع " للفقرة كان حســـــابي متوســـــط أدنى وأن ،0.64 معياري  بانحراف 3.99حســـــابي بمتوســـــط الو يفي،

 بانحراف  2.09 حســــــــــابي بمتوســــــــــط للبلدية إعداد الموازنات في الحديثة العلمية الأســــــــــس الموازنة لجنة

   .0.18 معياري 

الموازنات على مردودية أداء البلديات   إعداد عملية في المختلفة الإدارية المســــــــــــتويات : إشــــــــــــراك4الجدول 

 الجزائرية.
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 :يأتي ما 4رقم الجدول  من لنا يتضح 

 إعداد يتم أنه على يتفقون  مســــــتخدمي البلدية  من 3.65ما متوســــــط  أن 3 رقم الفقرة خلال من يلاحظ

 متوســـــــط أن على الإشـــــــارة اختبار قيمة أن كما،   والمديرين المشـــــــرفين من لها المنفذين بمعرفة الموازنات

وافقة هناك أن يعني وهذا ،(3 ) المتوســطة درجة عن زاد الفقرة لهذه الاســتجابة درجة  مجتمع قبل من م

 من الغالب في هم والمديرين المشـــــرفين من للموازنة المنفذين أن إلى ذلك ويعزى  الفقرة، هذه على البحث

 للتعبير البلدية في للعاملين الفرصــــة لا تتاح بأن أثبتت حيث ، 4رقم الفقرة تؤكده ما وهذا برعدادها قام

 .التخطيطية الموازنات إعداد عملية في آرا هم وإشراكهم عن

 وجود بخصـــــوص ســـــلبية نظر هم كانت البحث عينة أفراد متوســـــطه من ما أن  رقم الفقرة في يلاحظ كما

  كان حيث الموازنات وتنفيذ إعداد في للمشاركة دافعية خلق على يعمل البلدية في جيد حوافز نظام

 في أكبر ومشــاركة تفاعل لإيجاد الحوافز تأثير مدى فهم في وتقصــيرها العليا الإدارة إهمال إلى هذا ويعزى 

 الموازنة في لها مخطط هو بما تعمل لم المختلفة الدوائر أن يرى  من هناك لكن الموازنات، وتنفيذ إعداد

 نحياها. التي الصعبة الظروف بسبب بل م ها تقصير ليس وذلك الحوافز من أي لتستحق

  حل الدراسة: تقييم أداء البلديات الجزائرية من طرف مواطنين البلدية م5الجدول 
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الدراسة يتفقون على أن البلدية تقوم  من مواطني البلدية محل   4.56يلاحظ أن ما متوسط  5من الجدول 

من مواطني البلـديـة ، غير   2.99و   2.32شــــــــــــوارع، التنظ م، وأن مـا متوســــــــــــط  بواج هـا اتجـاه النظـافـة، فتا 

وافقين على أداء البلدية فيما يخص  منا  راقبة تراخ ص م ال ـــــح ة ، والذين يعتبران   الشـــــؤون المهن، م

رافق، وفي أغلب متوســــطات كانت أقل  وهذا ما يخلص على عدم رضــــا المواطنين على مردودية   3من أهم م

 أداء البلدية.

 : الفرضيات ثالثا:اختبار

تســـــيير الموازنة على مردودية أداء البلديات   لأهمية ووعمها العليا الإدارة إدراك مدى يؤثر : الأولى الفرضـــــية

 الجزائرية.

تســـــــــــيير   لأهمية ووعمها العليا الإدارة إدراك الارتباط لمتغيرباســـــــــــتخدام معامل  الفرضـــــــــــية هذه اختبار تم

 الموازنة على مردودية أداء البلديات الجزائرية.

تســــيير الموازنة على مردودية أداء   لأهمية ووعمها العليا الإدارة : نتائج اختبار معامل الارتباط إدراك6جدول 

 البلديات الجزائرية
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ادراك الادارة العليا لأهمية تسـيير الموازنة  أن معامل الارتباط بين كل فقرة من متغير  6ويتضـح من الجدول 

ا دالـة الارتبـاط معـاملات أن يبينومتغير مردوديـة أداء البلـديـات الجزائريـة  عنـد مســــــــــــتوى دلالـة  إحصــــــــــــائيـً

تســــــــــــيير الموازنـة   لأهميـة ووعمهـا العليـا الإدارة إدراك وهـذا مـا يـدل على وجود ارتبـاط وتـأثير بين مـدى،  0.05

ــا المواطنين على أداء البلـديـة من   على مردوديـة أداء البلـديـات الجزائريـة ، وهو واضــــــــــــح من خلال عـدم رضــــــــــ

 .4الجدول 

تســـــــيير الموازنة على مردودية أداء   لأهمية ووعمها العليا الإدارة تأثير إدراك لتوفر الفرضـــــــية تقبل : النتيجة

 البلديات الجزائرية.

 في تسيير الموازنة على مردودية أداء البلديات الجزائرية العلمية الكفاءة  تؤثر :الثانية الفرضية

 يأتي: كما بيرسون  ارتباط معامل استخدام تم الفرضية هذه ولاختبار

 بيرسون  ارتباط : نتائج اختبار معامل7الجدول 

 
 spss v 19المصدر : من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج 

بين مسـتوى الكفاءة العلمية لمسـتخدمي البلدية لتسـيير الموازنة   مقبول  ارتباط وجود 7 الجدول  من يتضـح

 .0.05  الدلالة مستوى   عند احصائيا دال وهو 0.95بلغت مردودية أداء البلديات الجزائرية حيث وبين

ــيـــة تقبـــل النتيجـــة: في تســــــــــــيير الموازنـــة على مردوديـــة أداء البلـــديـــات  العلميـــة الكفـــاءة  لتوفر تـــأثير الفرضــــــــــ

 . الجزائرية
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الموازنات على مردودية أداء   إعداد عملية في المختلفة الإدارية المســــــتويات إشــــــراك الفرضــــــية الثالثة: يؤثر

 البلديات الجزائرية.

البحث بعرض احصائي يجري من خلاله اختبار وتحليل علاقات الارتباط والتأثير  يتخصص هذا الجزء من 

الموازنات على مردودية أداء البلديات   إعداد عملية في المختلفة الإدارية المســـــــــــتويات بين متغيري إشـــــــــــراك

 الجزائرية وسيتم اختبارها حسب مصفوفة علاقات الارتباط للمتغيرين.

 رتباط ادراك المستهلك لأبعاد المسؤولية الاجتماعية وسلوكه الشرائي: مصفوفة علاقات الا  8جدول 
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الموازنات   إعداد عملية في المختلفة الإدارية المســـتويات مقبول إشـــراك ارتباط وجود 8 الجدول  من يتضـــح

 .0.05الدلالة  مستوى  عند احصائيا دال وهو 0.65على بلغت حيث الجزائريةعلى مردودية أداء البلديات 

الموازنات على   إعداد عملية في المختلفة الإدارية المسـتويات إشـراك بالنسـبة لتأثير الفرضـية تقبل: النتيجة

 .مردودية أداء البلديات الجزائرية.

 النتائج والتوصيات:رابعا: 

 والميدانية: أسفرت أنه:*نتائج الدراسة النظرية 

إنهـا   حيـث الموازنـات،  تطبيق أهميـة على البلـديـة في العليـا الإدارة لـدى وإدراك قنـاعـة ليس هنـاك أن -1

 القانون. بموجب ملزمة لأنها الموازنات إعداد تقوم 

وافر -2 ــلبي مؤشــــــــر وهذا الجزائرية بلديات في المؤهلة البشــــــــرية الموارد لا تت  تحتية بنية وجود لعدم  ســــــ

عدم القدرة   إلى يؤدي مما البلديات، داخل في لتحســين مردودية  الأداء كأداة الموازنات واســتخدام لتطبيق

 البلديات، ويعزى عدم وجود كفاءات مؤهلة في البلديات الجزائرية بســـبب أنه إلى حد أداء كفاءة على رفع

محفوفة   لازالت المؤهلة الإطارات وجلب الإداريين الأعوان تعيين بعملية تحيط التي الشـــــــــــروط فرن ا ن

 الإدارات مســــــــــــتوى  على العمــل إلى غــال هــا في تميــل الإطــارات ن علمنــا إذا خــاصــــــــــــــة الغموض، من بكثير

 وغياب الترقية أبواب انســداد بســبب وذلك المحلية، لجماعات الالتحاق وتنبذ الخواص لدى أو المركزية،
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 مسـتوى  ضـعف أي اللازم، التأهيل من المحلية الجماعات حرمان إلى أدى ما وهذا التشـجيعية، المحفزات

 .الجامعية والشهادات والعلمية المهنية الكفاءات ذوي  للمستخدمين البلد افتقار عن الناجم التأطير

 لصــــــــــالحها المقــــــــــخرة الموارد اســــــــــتعمال طرق  مع متماشــــــــــية غير البلدية مســــــــــتوى  على التقديرات إن -3

ــديثـــة تقنيـــات على مرتكزة غير الموازنـــة فتقـــديرات  عنـــد القرار أصــــــــــــحـــاب توجـــه أن الممكن من والتي حـ

الموارد، وبالتالي تحســــين مردودية أداء   لتحســــين إتخاذها الواجب الإجراءات معرفة و للمشــــاريع اختيارهم

 البلديات الجزائرية.  

 دور  على ســـــــلبًا يؤثر مما الإدارية المســـــــتويات قبل من فاعلة مشـــــــاركة يوجد لا أنه البحث نتائج  بينت -4

 العليا الإدارة قبل من حرص هناك يوجد لا -5لتحســين مردودية أداء البلديات الجزائرية. كأداة الموازنات

 المكافدت لديها العاملين تمنا  بحيث والمعنوية المادية للحوافز عادل بنظام الموازنات تقديرات ربط على

 أو مقصــود خلل أو تقصــير أي وجود حال في ع هم حج ها ويتم بارز  إيجابي جهد لأي بذلهم عند والحوافز

 .مقصود غير

 يتم لا حيث التنفيذ، عند بها للاســــــترشــــــاد اعتمادها بعد الموازنات من بنقــــــخة المواطنين تزويد يتم لا -6

 مختلف الأقسام. في والمو فين الإدارات أداء لتقويم كأداة الموازنات استخدام ذلك على بناء

 *التوصيات: خرجت الدراسة إلى التوصيات التالية:

مجال تحســـــين  في مســـــاعدة من تقدمه بما الموازنات دور  بأهمية البلديات في العليا الإدارة إقناع ضـــــرورة-

 مردودية أدا ها.

 البلديات وأهداف العاملين أهداف بين بالربط الموازنات، إعداد عند أكبر بشكل الاهتمام يجب-

 للبلديات. العامة الأهداف تحقيق على بالعمل لديهم الشعور  وتنمية تحفيزهم أجل من

 الاسـتعانة طريق عن وذلك البلديات الجزائرية في جيد بشـكل الموازنات إعداد لعملية التخطيط ضـرورة-

 وتنفيذها. الموازنات تطبيق مجال في الكافية والخبرة الدراية ولديهم ومتخصصين مؤهلين بمو فين

 المواطنين تطلعات مســــــــــــتوى  إلى ترتقي تنموية مشــــــــــــاريع في البلديات أموال إنفاق ترشــــــــــــيد على العمل-

 تثمين ســــــبق ما عن أهمية يقل لا أخرى  جهة ومن جهة، من هذا محليا التنمية عجلة دفع على وتســــــاعد

 الأمثل التخصــــــــــيص قاعدة تحقيق على والعمل وتســــــــــييرها  العقارية لثروة والاهتمام البلدية، الإيرادات

 وموضوعية. علمية شروط وفق وتسييرها ممتلكا ها كامل وحصر بضبط مطالبة البلدية أن كما للموارد،

 الاقتصـــادية التنمية عملية بين الربط تحقيق على ت للبلديا المالية الموارد تســـيير يســـعى أن الأحســـن من-

 احتياجات لمعرفة المؤســــــــســــــــات، أو المواطنين مع مباشــــــــر ارتباط هناك يكون  وأن الاجتماعية، والتنمية

 واعتراضاته. المواطن
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ــافة الوقت واقتصـــــاد ربا  ت للبلديا تســـــما  التي والاتصـــــال، للعلام الجديدة التقنيات اعتماد-  إلى لإضـــ

 الـديمقراطيـة فتحقيق المنتخبـة، المجـالس في وممثلمهم المواطنين بين والمشــــــــــــاركـة الاتصــــــــــــال قنوات فتا 

 يمك ها إنفاقها، كما في الرشاد وتحقيق المتاحة مواردها على للبلديات المحافظة تسما  الشكل، التشاركية

 الأداء. مؤشرات اعتماد طريق عن أدا ها تقييم من

 الاقتراحات بتقديم وذلك الموازنات إعداد في الإدارية المسـتويات كافة وفي الأقسـام جميع مشـاركة ضـرورة-

 التنفيذ عن والمســؤولين الأقســام رؤســاء بين المناقشــة أهمية عن فضــلا  الملاحظات، وتقديم الرأي وإبداء

 بتنفيـــذ يتعلق فيمـــا غيرهم من أكثر إبـــداء الرأي على أقـــدر لأنهم الـــدوريـــة الاجتمـــاعـــات عقـــد طريق عن

 الموازنات.

البلـــديـــات   تلجـــأ لا إذ الجـــدوى من قبـــل الادارة العليـــا، ودراســــــــــــــات القبليـــة الـــدراســــــــــــــات ضــــــــــــرورة إنجـــاز -

 والاجتماعية والاقتصـادية والمالية التقنية الدراسـات إلى لمشـاريع المتعلقة الصـفقات إبرام قبل الجزائرية

 الإجمــاليــة التكلفــة تقــدير على البلــديــات قــدرة عــدم عليــه يترتــب الــذي الأمر إنجــازهــا، المراد للمشـــــــــــــاريع

  من للعديد الشــــأن بالنســــبة هو كما يعرضــــها، مما والاجتماعية والاقتصــــادية المالية ومردوديته للمشــــروع

 موارد وإنفاق لتغطيتها اللازمة الإعتمادات على تتوفر لا قد إضــافية مالية لتحملات الجزائرية البلديات

 المنشودة. والاجتماعية الاقتصادية والأهداف المنافع تحقيق دون  إنجازها على ضخمة مالية

 ممـا الخـارجي، التو يف من أكثر الـداخليـة الترقيـة طريقـة وإعتمـاد التو يف إجراءات الزاميـة إحترام -

  علمية وعملية. معارف لهم مو فين قبل من تشغل كثيرة مناصب يجعل
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The Role of Parliament in the constitutional amendment Process 
- Between the provisions and practice in The Algerian 

Constitutional Experience- 
 دور البلمان في عملية التعديل الدستوري 

 - الدستورية الجزائريةبين الأحكام والممارسة في التجربة  -
Sayeh BOUSSAHIA, , Univ. of Larbi Tebessi, Tebessa, Algeria, 1  

 Maamar BOUKHATEM, , Univ. of Larbi Tebessi, Tebessa2  
Abstract:  
 In this paper, we discuss the role of parliament in the process of constitutional 
amendment, through the provisions on one hand, and practice on the other one.  
Where there are texts (provisions) to be likely interpreted through which the 
constitutional review processes were done in accordance to these trends and 
misinterpretations, so in this paper, we are going to clarify several points concerning 
the role of Parliament, both in terms of approval or proposal, as well as we'll suggest 
many of solutions to address the defect by our point of view which we consider 
judicious and worthy given. 
Keywords: parliament; constitution; amendment; revision; proposal. 

 :ملخص
 .في هذه الورقة، نناقش دور البرلمان في عملية التعديل الدستوري، من خلال الأحكام من ناحية، والممارسة من ناحية أخرى 

ا لهذه الاتجاهات  عندما تكون هناك نصوص  أحكام( يُريح تفسيرها من خلالها تتم عمليات 
ً
المراجعة الدستورية وفق

وافقة أو   والتفسيرات الخاطئة ، لذلك في هذه الورقة ، سنقوم بتوضيا عدة نقاط تتعلق بدور البرلمان، سواء من حيث الم

 .الاقتراح، وكذلك سنقترح العديد من الحلول لمعالجة هذا العيب من وجهة نظرنا التي نعتبرها حكيمة وجديرة بالاهتمام

 ...: الدستور، التعديل، البرلمان، الاقتراح، المراجعةالكلمات المفتاحية
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Introduction: 
The scholars of the constitutions in Europe are doing so as if they were 

performing permanent action aimed at challenging the time, but experience has shown 
that it is not possible to have a permanent resisting constitution against the ways of 
development and change; and if the idea of constitutions rigidity is based on the desire 
to achieve a great deal of stability in the political and legal system in the state, it has 
become recognized that this constitution shall be subject to review and amendment 
processes whenever it is needed or necessary, and in this regard, Dr.Ahmed Saaifan 
indicates that amending the Constitution is intended to resort to follow the procedures 
prescribed by the constitution in order to complete, cancel, change in the provisions 
of the constitution in force, and the constitution itself can provide for a special way or 
certain periods to be respected during the amendment process (xvii). 

To talk about amending constitutions, as an entrance to the constitutional 
reform and resolving political crises, is always whittling a set of effects and reflections, 
and putting behind them a series of questions and problematic;  in this regard, the 
following problematic poses:  
What role has the Algerian Parliament in the constitutional amendment 
process? 

We will try through, this paper, to discuss the role of Parliament in the review 
process and in the constitutional amendment in the Algerian Constitutional 
experiment through the contents of legal texts on one hand, and on the other hand, 
through previous experiences in amending constitutions, especially when we knew 
that there is an urgent will to amend the Constitution by the President of the Republic 
accordingly for his methodology in the political reform process since his assuming the 
presidency post in 1999(xvii). 
Chapter One: mandatory of the passage of the constitutional amendment 
draft to parliament  

Constitutional amendment has several definitions of the most important is: A 
disclosure from the competent political authority for amendment to its will, and 
according to the provisions of the Constitution, to a new political orientation in some 
or all of the following areas:  
- Adding a new or more provisions to the Constitution. 
- Deleting one or more of the provisions of the Constitution. 
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- Replacing one or more provisions different in their contents from the replaced 
ones(xvii). 

It should be noted that some prefer the term "Constitutional Review" instead of 
"Constitutional Amendment",(xvii) and in this context, the amendment process is 
surrounded by a variety of restrictions, controls and procedures prescribed by the 
Constitution in order not that these amendments would be arbitrary, or personalized 
according to the wishes and whims of rulers(xvii), and that what leads to the loss of the 
spirit, the cohesion and the philosophy on which the Constitution is founded(xvii). 

For that, we must respect the jurisprudence agreed rules during the process of 
amending the Constitution and these rules are:(xvii) 
1. The Viability of any Constitution to amendment,  in order to keep pace with the 
society dynamic and political life. 
2. The ability to modify any article in the Constitution, taking into account the 
substantive prohibition provisions.(xvii) 
3. The possibility of a constitutional amendment at any time when the majority 
consent it, taking into account the provisions of the circumstantial or temporal ban.(xvii) 
4. Each Constitution must provide for the essentials and procedures to be followed 
during the review and amendment processes.(xvii) 

From the above-mentioned, we tried referring to the need to respect the 
essentials and procedures constitutionally set when the process of constitutional 
amendment is made by the derivative authority entitled to this procedure. 
1- The Algerian Expereience : 

In the Algerian constitutional experience, by tracking the Algerian 
constitutions,(xvii) we find that it recognized the pivotal role of the parliament when 
conducting any review of the constitution, and in this context, Article 71 of the 
Constitution of 1963 states that: «The constitution revision iinitiative is attributed  to 
both the President of the Republic and the absolute majority of the National Assembly 
together», As for the procedural side, articles 72-73-74 stipulate the procedures, 
restrictions and controls followed in the revision of the Constitution, which explicitly 
state the inevitably draft passage to the National Assembly before passing to a 
referendum of the people; the same is stipulated in the 1976 constitution with 
differentiates in procedures where Article 192 states that: «People's National Assembly 
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approves the Constitutional Amendment Bill by a majority of two-thirds of its 
members», in order to supplement article 191 which gave the right of initiative to the 
President of the Republic to amend the Constitution through the provisions 
contained in Chapter VI of the Constitution.(xvii) 

This is the same matter enshrined in both the Constitution of 1989 and of 1996 
in Chapter IV,(xvii) where Article 163 of the Constitution of 1989 states that: «The 
President of the Republic has the right to initiate constitutional amendment, and after 
being voted by the People's National Assembly, it'd be submitted to a referendum of 
the people for approval...»,  and that is almost the same as stipulated in Article 174 of 
1996 Constitution with reference to the duality of the parliament, "The Council of 
Nation".(xvii) 

Through our extrapolation of all these texts, we conclude that it is an inevitable 
duty that any constitutional amendment draft passes to the parliament for adoption and 
approval before passing to the referendum and this is a foregone conclusion in terms 
of texts, but it remains a preliminary and theoretical judgment, because there are facts 
and indicators that make these provisions and other provisions in the Constitution 
subject to interpretation by several concepts outside this context,(xvii) Which what was 
really happened in 1988-1996, for example, and here lies the seriousness to go into 
this subject that has raised a lot of controversy and a variety of opinions and trends. 

In this connection, we put the following question: Is it possible for the 
President of the Republic to exceed the Parliament during the process of 
amending the Constitution? 

This question has raised many points since 1988 to the present day, due to 
several political and legal reasons. 
2- Reasons : 
1- Political reasons:  

A disagreement between The ex-President Chadli Bendjedid and Liberation 
Front Party happened, which led to the possibility of transmission of this disagreement 
to the People's National Assembly, and this could be an obstacle to reforms intended 
by that President to initiate following the October 1988 events, thus all the signs and 
indications demonstrated a possibility of collision with the Assembly or at least with 
its majority through the rift occurred between the reformists and the conservatives(xvii) 
despite the fact reforms were required and necessary to break the impasse in the view 
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of the presidency, and thus must think of a way out, which is to resort to the original 
sovereignty, the people, through referendum.(xvii) 
2- Legal reasons:  

These political reasons prompted some to justify the surpass of the parliament 
and Article 192 of the Constitution of 1976 as well as Chapter VI of this Constitution, 
based on other provisions at the heart of the Constitution, namely Article 111, 
paragraph 14, which allows the president to resort to referendum in all issues of 
national importance, and since the amendment of the Constitution is one of those 
issues, the text of this article can be adopted and applied to resort to referendum 
without referring to the National People's Assembly.(xvii) 

Through the above, it looks the importance of asking the question, and the 
need to clarify its answer. 

The Constitutional Council has gone through its two notes, one in 1993 and 
the second in 1996 on the occasion of the amendment of 1989 Constitution, to the 
objection to resort to referendum in the absence of Parliament.(xvii) 

Dr. Saïd Bouchair also went to that the amendment of the Constitution 
cannot be legitimate, unless depending on the requirements of Part IV of the 
Constitution,(xvii) that is Chapter VI of 1976 Constitution. 

This directive was also supported by the view of Mr.Ahmed Ouyahia as a 
supervisor on the preparation of 1996 Constitution as he was the Presidential Office 
Director at that time, where he officially acknowledged that the amendment of 
Constitution could be made only in accordance with the fourth part, including Article 
07, paragraph 04 or Article 77, paragraph 08 in 1989 Constitution.(xvii) 

This was a reverse from the first orientation taken by President Chadli 
Bendjedid when he exceeded the People's Assembly at that time,  or the way taken 
in modifying 1989 Constitution in 1996 when this amendment was set up in the 
absence of the National People's Assembly; this trend appeared by the occasion of the 
presentation of Mr.Ahmed Ouyahia of a draft of a Constitution mendment in 2008 
on November 12th, 2008 before the parliament held in both chambers,in which it 
says:  «In the second place, our people through the Constitution, has freely pinponted 
all the several ways and the legitimate procedures to amend the Constitution...they are 
means written in articles 174 to 177 of this Constitution itself ...»,(xvii) but it was a 
position that came too late, thus the power has violated the Constitution in 1988-
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1996 when she violated both the constitution and the Constitutional Council and its 
direction, as well as the positions of the political class. 
3- Trends: 

In this context, we note that jurisprudence elaborated to talk about this subject, 
i.e. the extend of the constitutionality of the constitutional amendment that was 
conducted in 1988, and the subsequence of amendments regarding the role of the 
Parliament in that process; in this context, contradictory two-way have emerged, each 
has a point of view and grounds to support its stand. 
The first trend: Proponents of this view argued that the constitutional amendment 
as well as the provisions of Chapter VI of 1976 Constitution can be processed relying 
on the text of Article 111, paragraph 14 of the Constitution of 1976. In this context, 
fourth paragraph of article VII had been added under which could being free from the 
will of the party at that time «The President of the Republic may directly resort 
to the will of the people», then later, it had been was relying on the text of Article 
74, paragraph 09 of 1989 Constitution to start amending in 1996 and these views are 
based on that it can be for the president to resort to a referendum in all issues of national 
importance, and as long as the Constitutional Amendment It is one of the most 
prominent issues of national importance, it is possible to resort directly to the people 
since he is being the owner of sovereignty without referring to the National People's 
Assembly.(xvii) 

These views are considered by some as they were courtesies to the power, or a 
political justification for constitutional violations(xvii) from the fact that referendum in 
the Third World including Algeria is usually conducted by means of pressure and 
influence, media directive and intimidation...(xvii) 
The second trend: This opinion clings to the need for making an adjustment in 
accordance with the assets and the procedures stipulated in the constitution as agreed 
in the majority of jurisprudence;(xvii) this view is supported by Dr. Saïd Bouchair and 
others,(xvii) and also supported by the Constitutional Council at that time. 

The implication of this view is that the constitutional amendment should be 
done in accordance with the requirements of Chapter VI of the 1976 Constitution 
and exclusively with the inclusions of Part IV of 1989-1996 constitutions in order to 
maintain the constitutionality and legitimacy of the constitutional amendments. In 
this, Dr.Saïd Bouchair concludes, after his desperate defense to the Authentic of 
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this trend and to refute all the arguments adopted by the supporters of the first view, 
that the constitutional amendment outside these provisions is "a material breach of 
constitution", and a frank exceeded of the procedures laid down, and therefore a 
violation of authority.(xvii) 

We support this view, according to the clarity of the terms and arguments 
because of the fact that the most important thing in the constitutional amendment 
process is not only the will of the majority, or the importance of the amendment and 
its necessity, but rather the need to respect the procedures laid down in the 
Constitution itself, and this is what led to the survival of constitutions for more than 
a century in other countries such as: Belgium, USA... 

According to the rule "base restricts the year", the referendum provided in the 
provisions of the Constitution is not the same on the amendment to the Constitution 
since the latter is linked to an earlier passage which is the inevitably passage of the 
amendment to the Parliament, and therefore the need to apply the provisions relating 
to the constitutional amendment. 

The jurists have to stay away from giving priority to the justifications of a 
political nature when it comes to analyzing the provisions of the Constitution for 
political reasons and gains, which were the cause of the persistence of the power to 
resort to referendum of the people without passing on the elected councils 
representing the people to avoid putting projects on the constitutional amendment for 
discussion and opinion, and informing Public opinion and media... this had an impact 
on the possibility of accepting the amendment in response to the aspirations of  

The basic problem is sometimes the drafting of texts which are usually a real 
obstacle to any reform or orientation of the majority, for should be noted to this 
sensitive matter in the future.(xvii) 

Finally, we conclude that passing through Parliament is enforceable to approve 
any project to amend the constitution, which was confirmed by the President of the 
Republic in the Council of Ministers on May 02nd, 2011, when he said, «if it turns out 
that the constitutional review project is deep, people after the Parliament, is entrusted 
to decide on his matter with his absolute sovereignty through transparent 
referendum».(xvii) 
The third trend: the constitutional amendment before parliament 
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If we have had concluded that constitution cannot be revised without passing to 
Parliament, the raised question is how the Parliament deals with constitutional 
amendments projects in the Algerian Constitutional experience. 

In the following, we will look at a set of points we are going to take, 
respectively. 
First: Is it possible for Parliament to discuss and modify constitutional amendments 
projects? 

Axiomatic to say that the entry of any project to Parliament will give the force 
of law after approval, and therefore the above-posed question would seem at first 
glance meaningless, thus Dr.Saïd Bouchaair goes to the grounds that the draft 
amendment are implemented by the plain text action through discussion, addition, 
deletion, amendment, rejection.(xvii) 

But when reflecting on the content of the texts and the disclosure of their 
secretes, we could get to other interpretations. 

When returning back to article 72 of the 1963 Constitution, which states that « 
A revision of the Constitution includes, two readings and two votes by an absolute 
majority of the members of the National Assembly, separated for two months», we 
note here that there is no room for discussion and modification, but only there are two 
readings to revision project, then two votes take place for the same project, here there 
will be only a yes or no vote may without diving in the debate and amendment. 

Knowing that the constitutional provisions texts are interpreted on a narrow 
interpretation.(xvii) 
 Extrapolating Article 192 of the Constitution of 1976, which states that «the 
People's National Assembly recognizes Constitutional Amendment Bill by a majority 
of two-thirds of its members», and if the draft amendment law is attached to the 
provisions for amending the Constitution, a majority of three-fourths of the members 
of the Council shall be admitted in accordance with Article 193. 

The term admission (recognition) means approval and certification and not the 
debate and amendment; the vote would to be among the overall project by acceptance 
or rejection in our point of view, especially if we know the unity of the party 
leadership, as it is under the constitutional amendment for the year 1979-1981, the 
Rapporteur of the Committee pointed out that the draft amendment was built on the 
recommendation of the party, and that what has been submitted as proposals will be 
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submitted to the President of the Republic, and it was only the role of Parliament is 
to only approve and acknowledge.(xvii) 

In practice, this curve interpret the provisions of Article 192 of the Constitution 
of 1976; and in the 1989 Constitution, Article 163 noted that «the president has the 
right to initiate constitutional amendment, and after the vote by the People's National 
Assembly, it’ll be submitted to a referendum of the people...» The text of Article 165 
speaks to the recognition, where the article states that «The law which includes the 
draft constitutional amendment is displayed after being approved by the National 
People's Assembly...» So if the legislator stopped here, it would have been as it was in 
a 1963-1976 constitutions in terms of voting and approval. 

But the legislator continues "under the same conditions applied to the legislative 
text on the referendum of the people for approval within the 45 days following the 
Council's approval of it," through this text, the matter becomes complicated twice. 
Once when the legislator added a phrase according to the same conditions applied to 
the legislative text, here we wonder whether this means the possibility of the Council's 
intervention to discuss and amend and then vote later?, but the legislator later used the 
expression “the following to the Council's approval”, and this is a return to the original 
that is vote and approval without discussion, and if so, why was the expression “used 
under the same conditions applied to the legislative text? 

Here, it seems uncertain, especially if we know that the constitutional 
amendment, "if we consider that an amendment" has been in the absence of the 
National People's Council, and therefore there is no practical applications of these 
texts. 

This text is almost transferred to 1996 Constitution under Article 174, which 
states that «the president has the right to initiate constitutional amendment; and after 
being voted by the National Assembly, and the council of nation by the same formula 
according to the same conditions applied to a legislative text, the amendment should 
be introduced to a referendum by the people during the fifty days following its 
approval. » 

But this provision raises more than one question especially knowing that the 
1996 Constitution provides for two new types of legislative texts: orders and organic 
laws and also this constitution added a new institution, namely The Council of State, 
and thus raises the question "Can we imagine there is a disagreement between the two 
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chambers? And thus settling the dispute through the joint committee,(xvii) and what is 
meant by the same formula? And the Legislative text? According to our point of view, 
the constitutional founding used the expression "to vote and to approve" in order to 
emphasize that the parliament does not have the right to discussion and amendment, 
but treats the text as orders and this is opposite to view of the others.(xvii) 

In this context, we note that there is ambiguity and omission to regulate this 
issue in the Organic Law No.99/02 as well as the internal regulations of the parliament 
as well as the Constitution, which thus leaving it without explanation. 
4- Opinions : 
By conclusion, there will be two opinions: 
First: With the treatment of the draft amendment as an ordinary law which gives the 
Parliament the possibility of debate and amendment, which went to Dr.Saïd 
Bouachair(xvii) and others.  

As we have seen in so it is that Parliament has no right to debate and amendment 
but must treat the text as treating orders which resulting to not imagine there is a 
disagreement between the two chambers that the only text will be subject to a vote in 
the same format, either by yes or no, in order to preserve the unity of the project and 
its cohesion; and Parliament can reject and adopt an anti-draft article 177 of the 
Constitution.  

In short, the Parliament according to our point of view does not have the right 
to debate and amend, but has only the right to vote and approve or reject. 
Second: What are the required majority to the vote and recognition? 

The matter is clear in 1963-1976-1989 Constitutions1989, as the required 
majority in 1963 Constitution is the absolute one; in 1976 constitution is a two-thirds 
within the People's National Assembly, and three-fourths majority when the 
amendment concerns the provisions for amending the Constitution in accordance 
with Article 193; we may unofficially refer to what is meant by a majority of 2/3 or ¾, 
is it the audience or the members of the Council as a whole? 

In 1989 Constitution, where there is only one kind of legislative texts, namely 
law, the majority is the same as required to vote on regular texts, namely the ordinary 
majority. But in 1996 Constitution, we note that there are three types of legislative 
texts, so which text we adopt? what is the required majority? Is it the majority required 



 
 

برلين –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  2020 يناير ،خامسالإدارية، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                 147        

 

 

for the ordinary text and the order? Or is it that required for organic laws? (Absolute 
majority, Article 123). 
 In this field, neither the Constitution nor the Organic Law 99/02 regulating the 
relationship between the government and the parliament nor the internal systems of 
the two chambers nor the practice, nor the Constitutional Council clarified this 
matter; and even jurisprudence overlooked on this topic which raises the required 
majority problematic. 

According to our point of view, the required majority should be that of the 
deputies in line with what is required for organic laws following 1963-1979 
constitutions where there was a contrariety in required majority between the 
constitutional amendment and the ordinary laws. 
Third, parliament session in both chambers "to amend the constitution without 
passing to referendum." 

This method is inspired from the French constitutional experience in 1958 
Constitution in terms of Article 89 of which states the possibility of not resorting to a 
referendum when the President decides to refer the project to parliament held in the 
form of a Conference (congrès) and in this case, the required majority to be the three-
fifths of the votes cast. 

The same mechanism was adopted in 1989 Constitution under Article 164, 
which stipulates that «if the Constitutional Council saw the draft constitutional 
revision does not affect at all the general principles governing the Algerian society and 
human and civil rights and liberties, does not affect anything fundamental balance of 
powers and constitutional institutions and the ills of his mind possible prime Republic 
to issue a law pertaining to constitutional revision without submitting it to a 
referendum if it obtains Three-quarters of the votes of the members of the National 
People's Assembly». In the sense that the legislature adopted a new choice was not 
unusual and is a logical, so that if the constitutional amendment is significant or not 
prejudicial to the general principles governing the Algerian society and human and 
civil rights and liberties, does not affect anything fundamental balance of powers and 
institutions, so what's to resort to referendum while there are representatives of the 
people who can leave the amendment as long as there was a reasoned opinion by the 
constitutional Council to do so. 
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 The same selection was adopted in 1996 Constitution under Article 176, taking 
into account the existence of a new institution, namely the Nation Assembly and thus 
both chambers of parliament will meet together in a form of the Conference; and the 
required majority would be three-fourths. 

This technique is inexpensive and practical of being excludes resorting to a 
referendum, as long as it is not dragged by the prejudice to the constitution of the 
aspects mentioned, there is no objection to its adoption, and has been invoked on two 
occasions 2002-2008, and in both cases resorting to text of this article raised 
considerable debate on the doctrinal, political, media and popular levels.(xvii) 
 Since the first relates to the fact that the text of Article 03 of the Constitution, 
which is the Arabic language as a principle of society when they were adding a new 
paragraph, a "Tamazigt is also a national language," where some considered it 
prejudices one of the principles of Algerian society at the time. But at the second time 
in 2008, it aroused considerable controversy both politically or legally.(xvii) 

Fourth, in the case of the parliament's rejection of a draft constitutional amendment 
draft  

We distinguish two cases in this area: 
First, in the case of the project, which will pass on the referendum, which 

inevitably will pass to parliament before resorting to a referendum, the elected council 
could reject the project in theory, and in this case it raises the following question: 
What are the legal implications of this rejection? If the matter does not pose any 
problematic in1963-1976 constitutions in view of the unity of the political leadership, 
the unity of the parliament, the unity of direction and unity of the Party, the problem 
raises with 1989-1996 constitutions. 

The legislature relied on one possibility, that is the approval of the National 
People's Council in 1989 Constitution and the approval of both houses in the 1996 
Constitution on the project, but in the case of rejection, the Constitution did not 
provide for any solution or impact or procedure knowing that the parliament is made 
up of several parties, then we have to wonder about the fate of this project? 
 - Is it as if it was not? 
 - Or does the President may bypass the parliament? 
 - Or could the project be reconsidered and returned to parliament again? 
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Fundamental questions must be asked and answered as they may be put in 
practice with no solution from a legal point of view, except for the case of rejection 
by the people, where law is considered null and void if rejected by people, and cannot 
be submitted again to the people during the same legislative period. 

In this regard, we note the constitutional formulation that has ignored this 
matter supposing that the will of the President of the Republic cannot be rejected as 
he above the authorities and his decision can’t be refused. 

We can say that the president, before resorting to the amendment, consulted 
with all parties to receive the consent of the majority.(xvii) It is what happened in 1996 
Constitution and what is currently going on in the draft amendment to the 
Constitution by Mr.Ahmed Ouyahia to conduct the consultation. 

In this we emphasize on one necessary thing is that the president cannot 
overcome the Parliament in the case of rejection, because it is a fundamental violation 
to constitution, thus the President can readjust his project and submit it again to the 
Council in subsequent sessions. We can also talk about the dissolution of the 
Assembly and resort to early legislative elections. 
 Second, in case of the project approved by Parliament without resorting to a 
referendum. 
 Through the provisions of Article 164 of 1989 Constitution and article 176 of 
1996 Constitution, in this case, which it was originally found in order not to resort to 
a referendum, we point to the ambiguity in some terms that brook interpretation, 
where the phrase "Possible for the President of the Republic" and "directly 
without submitting it to a referendum"  have many aspects, and that is what led 
the Constitutional Council in his reasoned opinion No.08/01,(xvii) on the occasion of 
the amendment of 2008 constitution , in mind  1 – the recent recital to explicitly 
saying “The effect that this procedure does not exclude the resort of the president of 
the republic to referendum if this law did not gain three-quarters of ¾ votes of the 
members of the two parliamentary chambers. “ 

This is what was   أيدBy Dr. Bokra Idris, who says that resorting to this method 
is linked with the conditions and specific restrictions in constitution, however, the 
availability of these combined conditions, the text issuance remains constrained by the 
will of the president, who can enact the text directly without resorting to a 
referendum(xvii).... 
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But it was contrary to what happened in Algeria on November, 1989...despite 
the fact that Article 192 of 1976 Constitution requires the necessity adoption of the 
National People's Assembly on the Constitutional Amendment Bill by a majority of 
two thirds of its members, the option of resorting to a referendum is still in the hand 
of the president due to the above-mentioned historical considerations, as the 
constitutional review process,  when proposed and adopted, is subject to the discretion 
of the President of the Republic alone, especially the matter of recourse to a 
referendum because of the ambiguity of terms, so they do aim to maintain the 
dominance and superiority of the presidency on the rest of the institutions in the 
Algerian constitutional experiment.(xvii) This is the opposite to French case because of 
the clarity of words and terms. 

Whereas Article 89 of the French Constitution was very clear when it states 
that: «... but the revision draft won’t submitted to referendum when the President 
decides to transmit it to Parliament, which will be summoned in a form of 
conference ...» therefore if it is resorting to this choice by the President of the 
Republic, he cannot resorting later to the referendum, and this restriction is by the 
Constitution explicitly, and in the same context, Dr.Saïd  Bouchair believes that the 
opinion of the constitutional Council, especially in the last recital was wrong, where 
the constitutional Council exceeded the constitutionality of this procedure for 
constitutional amendment and it turned into a tool to put pressure on parliament. 

In saying that «this procedure does not exclude a recourse by the president of 
the Republic to a popular referendum if this law did not gain three-quarters of ¾ of 
votes of the members of the two parliamentary chambers» is nothing more to be only 
a departure from the requirements of the notification because it did not ask him to do 
so, and therefore it’s a political orientation affecting the credibility of the constitutional 
Council, thus it turned into a tool to guide the position of the members of parliament 
and to warn them and squeeze them from the possibility of taking a position opposed 
to the draft amendment, so clearly, the circumstances in which the draft amendment 
was put were not appropriate in terms of timing, which came ahead of presidential 
elections, and the emergence of formal urgent signs to suggest the willingness of the 
president to canditature for a third time, which can be achieved only through an 
amendment to Article 74 of the Constitution.  
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In this context, we  note that the President already indicated that he wants to 
amend the constitution on several occasions 1999-2004-2006(xvii) and for the fear of 
failure of the draft amendment, the power doubled its pressure on the Constitutional 
Council to be used as a guide to the parliament on the one hand, and on the other 
hand, the temptation of Members of parliament to increase the salaries and 
compensation and grants on the other hand, so the justification of the constitutional 
Council is a political justification.(xvii) 

But Dr.Saïd Bouchair when citing arguments and evidence on the exit of the 
Constitutional Council out of rightness relying on the establishment of resorting to a 
referendum in the case of the Parliament's (both chamers) rejection of the constitution 
amendment project, does not interpret its position accurately towards this matter i.e. 
in the case of rejection, is it possible to bypass the parliament? 
 The recourse to Article 176, originally, was due not to resort to referendum, 
but if sitting in both chambers of Parliament decided to reject this project, it is 
imperative to follow the procedures set forth in Article 174 if the president decided to 
resort to a referendum because there is no other way out of  Chapter Four of the 
Constitution, and therefore the opinion, which says that by Dr.Saïd Bouchair «that 
the founder of the Constitution gave the president of the republic a choice when he 
used the word" possible "and the word" direct "and" without "un resorting to people in 
the absence of quorum set of votes for referendum, a view that makes the president 
overriding the parliament . 

It must be in the context of the conditions and limitations set forth in Article 
176 of the project for a three-fourths majority ¾, in this case the president can resort 
to a referendum to consolidate the situation and show the president's popularity(xvii) 
and this is a waste of time, effort and potential, as long as the Constitution on states 
this option to avoid referendum, why does the president resort to referendum, though, 
meaning that, he had to apply Article 174 from the beginning. 

Thus, the bottom line is that if the project was rejected by the parliament, we 
cannot resort to a referendum, but all the way back to article 174 of 1996Constitution, 
which corresponds to Article 163 of the 1989 Constitution. 
 Because the term “possibility” related to resort to referendum only applies to 
the case of the project approval by the Parliament meeting, and thus enactment process 
without resorting to a referendum to be directly in the case of acceptance, and there 



 
 

برلين –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  2020 يناير ،خامسالإدارية، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                 152        

 

 

is a possibility of resorting to a referendum, subject to an approval by Parliament and 
the quorum is achieved . 

It remains to point out that the required majority is three-fourths majority vote 
of the members of both chambers of parliament and not three-quarters of votes of 
those present members, opposite to France, where the article provides three-fifths of 
the votes cast in accordance with Article 89 of the 1985 French Constitution . 
4- The role of Parliament in proposing the constitutional amendment 

In Algeria, this requirement seems elusive, whether in theory or in practice, so 
we note the absence of any role for Parliament in proposing a constitutional 
amendment in both the Constitution of 1976 or 1989, and this confirms the priority 
and single-point initiative amendment which is the Presidency. 

But the constitutional founder has allowed the National Council of the 
possibility of the proposed amendment by an absolute majority(xvii) repeated, and 
under Article 177 of 1996 Constitution, which states that «three quarters ¾ members 
of the houses of parliament gathered together to propose a constitutional revision to 
the President of the Republic, who can submit to a referendum and issued it in the 
case of approval.» 

Through this article crippling trend is clear in front of parliament to propose a 
constitutional amendment(xvii) and the difficulty is reflected in several points, who calls 
to prepare a proposal? Who calls Parliament for the convening? Can the President of 
the National Assembly calls for the convening of Parliament without the consent and 
knowledge of the president?(xvii) and other points that indicate the impossibility of 
achieving a constitutional amendment with these conditions, procedures and 
limitations, and therefore it’s a formal theoretical right only to balance between the 
president and parliament in the initiative, especially if we know that to make a simple 
comparison to what it is the case in France or neighboring Tunisia, Morocco, 
Mauritania where it is clear the outweigh of presidency institution on parliament. 

In France, it Members of Parliament can initiate to review the Constitution, 
both members of the National Assembly or the Senate, in the same way adopted to 
propose legislative texts and under Article 89 of the Constitution of 1958 and the same 
applies to the voting process. In Tunisia, under Article 143 of the Constitution of 
2014, which states that «the President of the Republic or a third of the members of 
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the People's Congress have the right to initiate a proposal to amend the 
constitution ...».  

As for the approval of the voting shall be by an absolute majority of the deputies 
on the principle of the amendment and a majority thirds of 2/3 of members on the 
proposal, so we note that one-third of the members of the Council can initiate to 
propose the amendment as long as the initiative is governed by later voting and 
approval of two-thirds majority (2/3) after the approval of the amendment in principle, 
this is the same thing in the Constitution of 1959 as amended by Articles 76 and 77 
thereof.  

It is the same thing in the Kingdom of Morocco in successive Constitutions,(xvii) 
where the members of the House of Representatives and House of Councilors have 
the right to initiate constitutional amendment in the same way as in the bill, under 
Article 172 and 173 of the Constitution of 2011, where one member of a two 
chambers or more can propose to amend the Constitution, but the approval and vote 
should be by a majority of two thirds of members of each house. 

As well as for Mauritania under 1991 Constitution amended in 2006, as a third 
of the members of the House of Representatives at least can claim the revision of the 
Constitution under Article 76; for the voting and approval, will be two thirds of the 
members of two thirds majority. Thus, through the above, it is clear that these 
countries provided an opportunity for Parliament to enable its members to propose to 
amend the constitution; later the approval and recognition remain a matter of 
something else over sighted by the majority determined by the constitutional founder. 

What we want to achieve it is a necessity to leave a reasonable and logical 
sidelines before the members of parliament in line with the geographical environment 
and historical context in which it allows the participation of Parliament in this process. 
Something else must be mentioned is that this initiative provided for under Article 
177 of 1996 Constitution by being subject to suggestion, and remain so until the 
approval of the president on one of two things in theory, namely: 
1. Refer of the proposal to a referendum, and issued in the case of approval, with the 
same generally accepted procedures. 
2. Issuing the proposal if approved by the President of the Republic without 
submission to a referendum when the initiative was serious and acceptable from the 
tip, and it should be the correct understanding of the provisions of Article 177 and not 
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the other concept to the effect that ignore this initiative(xvii) and here poses the 
following question: What is the fate of the proposal if not issued by the 
President or did not forward it to a referendum? 
Conclusion: 

At the conclusion of this study , we can conclude that the role of parliament in 
the constitutional amendment process is still far from what is stipulated in the 
Constitution, thus there is a difference between what is enshrined in the text and 
political practice; Parliament is only, a meant by decision-makers, a follower, 
supporter, explainer, acknowledging, accepting, recorder of the wishes and directions 
of the President, and through practice and realism, and all evidence supports this point 
of view, in the sense of outweigh of the presidency, in all cases and stages, so some 
points are suggested, perhaps to elevate political and constitutional practice, and give 
a decent stature to Parliament representing people first, and in line with the 
geographical and historic surroundings, including: 
- Emphasis on the need to place the constitutional amendment process and review in 
accordance with Part IV of the Constitution without the other and follow the 
procedures set forth in this section. 
- Clarifying the role of parliament precisely in the constitutional review process under 
Article 174 in terms of the possibility of debate and amendment or not, or in terms of 
the constitutionality and legitimacy of the bypass parliament and go for a referendum 
in the event of non-approval of the project. 
- Suggesting a review of some compositions and formulations that carry interpretation 
of constitutional review. 
- Easing the required majority in the initiative and the proposal by the House of 
Representatives to 20 deputies or a member of the National Assembly and retain the 
absolute majority of votes of the deputies or the majority of the two thirds majority 
and then ¾ National Assembly members each separately. 
- Clarify the fate of the proposal submitted by the members of Parliament carefully, 
i.e. obligation to the president by a clear duration of time. 
 In the last hope, we hope to take these suggestions into consideration at the earliest 
opportunity of constitution amendment. 
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 مبدأ حرية التجارة والصناعة في النظام القانوني الجزائري 

The principle of freedom of trade and industry in the algerian legal system 

 شمس الدين بشير الشريف 

 02كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة سطيف

  سميحة لعقابي

 02السياسية، قسم الحقوق، جامعة سطيفكلية الحقوق والعلوم  

 

 الملخص: 

تتناول الدراسة مبدأ حرية التجارة والصناعة، بوصفه أحد المتطلبات الأساسية لنظام اقتصاد السوق الذي وقع تبنيه     

راز مكانته  في الجزائر ابتداء من أواخر الثمانينات، وذلك وفق مقاربة قانونية ترمي ابتداء إلى تأصيل المبدأ، من خلال إب

ضمن هرم تدرج القواعد المعيارية في الدولة، ثم إلى بحث نتائج الاعتراف به على النشاط العمومي الاقتصادي بصورتيه، 

وأخيرا التعرض إلى حدوده، حيث يتقيد شأنه في ذلك شأن بقية الحريات بقيود موجهة للمحافظة على النظام العام  

 الاقتصادي في الدولة. 

احية: حرية التجارة والصناعة، حرية المنافسة، النشاط العمومي الاقتصادي، النظام العام الاقتصادي،  الكلمات المفت

 .التنظيم

Abstract : 

     The study deals with the principle of freedom of trade and industry as one of the basic requirements 

of the market economy system which was adopted in Algeria from the late 1980s, according to a legal 

approach aimed at rooting the principle, by demonstrating his place in the pyramid of the hierarchy of 

legal norms in the state, then to examine the results of its recognition on public economic activity in its 

two forms, finally, exposure to its borders, where it adheres to restrictions aimed at maintaining the 

public economic order in the state. 

Keywords: freedom of trade and industry, freedom of competition, public economic activity, public 

economic order, regulation. 
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 مقدمة

يعد الاعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة أحد المقومات الأساسية لأي نظام اقتصادي ليبرالي قائم على انقحاب       

واقتصار تدخلها فيه فقط كضابط يكتفي بتحديد قواعد اللعبة الحرة بين   الدولة من التسيير المباشر للحقل الاقتصادي 

احترامها. وقد أذعنت الجزائر بعد انتقالها لتبني نظام اقتصاد السوق   الفواعل الاقتصادية الخاصة والسهر على حسن

ابتداء من سنوات التسعينات لهذا المتطلب، حيث وبعدما رفضت الاعتراف بمبدأ الحرية الاقتصادية خلال مرحلة سيادة  

 .1996ستور الإيديولوجية الاقتصادية الاشتراكية، أعطته قيمة دستورية، من خلال النص عليه صراحة في د

يعطي الاعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة، من حيث الأصل، لكل  خص مكنة النفاذ وممارسة أي نشاط       

اقتصادي يرغب فيه، كما يمنع، من ناحية ثانية، على السلطة العمومية احتكار ممارسة النشاط الاقتصادي أو التدخل  

بمعنى من شأن تكريس هذا المبدأ أن يشكل قيدا أصيلا يحد من  لإفساد قواعد المنافسة الحرة بين الأعوان الاقتصاديين،  

 التدخل العمومي في المادة الاقتصادية.

غير أن هذا المبدأ ليس أصلا مطلقا، بل ترد عليه بعض القيود، بمقتضاها يباح للسلطات العمومية التدخل سواء في       

لاقتصادي، أو من خلال الإمكانية المخولة لها لإنشاء قطاع  مواجهة الأنشطة الاقتصادية الخاصة لحماية النظام العام ا 

 عام اقتصادي مواز للقطاع الخاص ضمن بعض الشروط والضوابط. 

استنادا لما سبق،  هدف الدراسة إلى تأصيل وتفكيك مبدأ حرية التجارة والصناعة، من خلال التطرق إلى تطور التكريس       

 نية وقيمته المعيارية، مضمونه، والقيود الواردة عليه. القانوني للمبدأ في منظومتنا القانو 

 الفرع الأول: تطور التكريس القانوني لمبدأ حرية التجارة والصناعة وقيمته المعيارية 

يعتبر مبدأ حرية التجارة والصناعة من أهم المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية، حيث وعلى الرغم من عدم النص       

 أنه اعتبر مظهرا من مظاهر التمتع بالحق في الحرية التي  1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة  عليه صراحة في 
ّ
،  إلا

 من الإعلان للمواطنين.    4كفلتها المادة 

أمّا في الجزائر، فقد مرّ الاعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة بثلاث مراحل أساسية، كما يكتس ي قيمة دستورية توفر       

 الحماية في مواجهة المشرع والمنظم على حد سواء.  له

 تطور التكريس القانوني لمبدأ حرية التجارة والصناعة  -أولا

مرّ التكريس القانوني لمبدأ حرية التجارة والصناعة بثلاث مراحل أساسية هي: مرحلة إقصاء المبدأ، مرحلة الاعتراف       

 الضمني به، ومرحلة الاعتراف الصريا. 

 لة إقصاء مبدأ حرية التجارة والصناعة مرح -1

، حيث وبعد الاستقلال مباشرة أصدر  1988تاريخ استقلال الجزائر إلى غاية سنة  1962تمتد هذه المرحلة من سنة      

المتضمن تمديد العمل بالتشريع الفرنس ي، غير أنه قيد هذا الأمر بضرورة عدم تعارض   1962ديسمبر  31المشرع قانون 

 كان الخيار الاقتصادي الاشتراكي الذي تبنته الدولة آنذاك مظهرا من مظاهر هذه   أحكامه مع 
ّ
ا
ّ
السيادة الوطنية، ولم

السيادة، فرنه لا يمكن تصور امتداد الأحكام المتعلقة بمبدأ حرية التجارة والصناعة، كونه مبدأ ذو طبيعة ليبرالية، من  

 التشريع الفرنس ي إلى الجزائر. 



 
 

برلين –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  2020 يناير ،خامسالإدارية، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                 160        

 

 

رافض لمبدأ الحرية الاقتصادية بصدور دستور    تأكد الخيار       منه على أن تشييد    10الذي نص في المادة    1963الاشتراكي ال

مجتمع اشتراكي، ومحاربة  اهرة استغلال الإنسان بكل أشكالها يعتبر هدفا أساسيا للدولة الجزائرية، وتأكد أكثر بصدور  

لحقوق والحريات التي أوردها. تطبيقا لهذه العقيدة الاقتصادية  الذي لم ينص على هذا المبدأ ضمن قائمة ا   1976دستور  

الاشتراكية، عملت الدولة في هذه الفترة على التدخل اللامتناهي في الاقتصاد، من خلال توسعة وعاء القطاع العام  

اع الخاص في  الاقتصادي عن طريق التأميمات والاحتكارات العمومية التي أقر ها من جهة، ومن خلال ت جيم دور القط 

ممارسة النشاط الاقتصادي، حيث لم يسما له سوى بالاستثمار في النشاطات الاقتصادية الثانوية، في حين احتكرت  

 ، من جهة ثانية.xviiالدولة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية 

 مرحلة الاعتراف الضمني بمبدأ حرية التجارة والصناعة  -2

ية التي عرفتها الجزائر سنوات الثمانينات، تبني إصلاحات اقتصادية ارتكزت على التحول من  فرضت الأزمة الاقتصاد     

لم ينص على مبدأ   1989نموذج التسيير الإداري المركزي للاقتصاد إلى نموذج اقتصادي تحرري أو ليبرالي. ورغم أن دستور 

 أنه تم في هذه الفترة إصدار عدة نصو 
ّ
ص قانونية ذات طابع ليبرالي تؤسس لهذا المبدأ وإن لم  حرية التجارة والصناعة، إلا

الذي ألغى احتكار المؤسسات العمومية للنشاط   1988أكتوبر  18المؤرخ في  88/201تسمه صراحة، أخصها المرسوم رقم 

الاقتصادي، ومن ثم فتا معظم النشاطات الاقتصادية التي كانت م جوزة للدولة أمام القطاع الخاص، ونفس الأمر  

، حيث سما للخواص برنشاء بنوك أو مؤسسات مالية بعدما كان هذا الأمر  1990بالنسبة لقانون النقد والقرض لسنة 

 يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للدولة. 

وفي إطار التكريس الضمني دائما لمبدأ حرية التجارة والصناعة، تبنت الدولة في هذه الفترة ما يعرف بسياسة إزالة       

، أي التخفيف من القيود التنظيمية الواردة على النشاط الاقتصادي، من خلال فتا  la déréglementationالتنظيم

الذي   1988يوليو  19المؤرخ في  88/29مجال التجارة الخارجية أمام المتعاملين الخواص تدريجيا ابتداء من القانون رقم 

ضرورة الحصول على ترخيص مسبق، ثم التحرير الكامل لهذا  فتا مجال التجارة الخارجية أمام القطاع الخاص، وقيده ب 

والصادر عن بنك الجزائر، حيث وضع شرطا واحدا في هذا    1991فبراير    20المؤرخ في    91/03المجال بمقتح ى النظام رقم  

الإطار هو التقجيل في القجل التجاري. تجسدت كذلك  اهرة إزالة التنظيم من خلال إلغاء النصوص المقيدة  

 .xviiستثمار، وإصدار نصوص أخرى مكرسة لمبدأ حرية الاستثمار، وأيضا من خلال الاعتراف بمبدأ حرية الأسعار للا 

 مرحلة التكريس الدستوري الصريا لمبدأ حرية التجارة والصناعة -3

نصوص ذات طبيعة  خلافا للمنظومة القانونية الفرنسية، التي اقتصر الاعتراف فمها بمبدأ حرية التجارة والصناعة على       

( ولم يرق إلى مصاف المبادئ الدستورية، كرس المؤسس  1791تشريعية فقط  مرسوم آلارد وقانون لوشابولييه لسنة 

منه على: " حرية التجارة والصناعة    37، حيث نصت المادة  1996الدستوري الجزائري هذا المبدأ صراحة بمقتح ى دستور  

، مع استبدال مصطلح "الصناعة"  2016س الحل أقره التعديل الدستوري لسنة  مضمونة وتمارس في إطار القانون"، ونف 

منه على أن: " حرية الاستثمار والتجارة مضمونة وتمارس في إطار   43، حيث نصت المادة xviiبمصطلح "الاستثمار" 

نه ضد أي انتهاك  القانون". أعطى المؤسس الدستوري إذن بهذا النص قيمة دستورية لمبدأ حرية التجارة والصناعة، تحص

 قد يقع عليه سواء من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية.

 ثانيا: القيمة المعيارية لمبدأ حرية التجارة والصناعة  
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 xvii  un principe général deفي فرنسا، اعتبر مجلس الدولة في البداية مبدأ حرية التجارة والصناعة مبدأ قانونيا عاما     

droit  أنه يتقرر دونما حاجة إلى نص بذلك، من جهة، وأن له، حسب الفقه الرايح، قيمة فوق تنظيمية وتحت  ، مما يعني

، من جهة ثانية. وفي مرحلة لاحقة، اعتبر مجلس الدولة  une valeur supra-décrétale et infra-législativeتشريعية 

ة أساسية مؤداها الاختصاص الحصري للمشرع  ، مما يترتب عنه نتيجxvii une liberté publiqueالمبدأ حرية عمومية 

        .1958من دستور   34بتنظيم الضمانات الأساسية لممارسته إعمالا لنص المادة 

وفيما يتعلق بالقضاء الدستوري، لم يعترف المجلس الدستوري الفرنس ي لمبدأ حرية التجارة والصناعة بقيمة       

 la libertéباعتبار حرية المقاولة  1982جانفي  16الصادر في   81/132دستورية، غير أنه نطق قي قراره رقم 

d’entreprendre تجارة والصناعة مبدأ ذا قيمة دستورية، مما يعني  التي تشكل جزء أو مكونا من مكونات مبدأ حرية ال

رافا جزئيا بالقيمة الدستورية لهذا المبدأ   .  xviiاعت

 une valeurأمّا في الجزائر، فقد أضفى المؤسس الدستوري على مبدأ حرية التجارة والصناعة قيمة دستورية      

constitutionnelle على أن: "حرية الاستثمار والتجارة   2016من التعديل الدستوري لسنة  43، حيث نصت المادة

الدستوري بمبدأ حرية التجارة والصناعة نتائج قانونية في  مضمونة وتمارس في إطار القانون". يترتب على هذا الاعتراف

 غاية الأهمية هي: 

يؤول الاختصاص برسم النظام القانوني لممارسة هذا المبدأ حصرا إلى السلطة التشريعية، حيث بوصفه مبدأ ذا قيمة   -

 بواسطة نصوص ذات طبيعة تشريعية، وبمفهو 
ّ
م المخالفة، لا يجوز للسلطة  دستورية، فرنه لا يجوز تقييد ممارسته إلا

 التنفيذية تقييد ممارسة هذه الحرية بمقتح ى قرارات إدارية تنظيمية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها؛

وذلك سواء وفق المقاربة المعيارية،   ،une liberté fondamentaleيعتبر مبدأ حرية التجارة والصناعة حرية أساسية  -

قة قانونية في الدولة وهي الدستور، أو وفق المقاربة المادية، حيث تبدو أهمية هذا المبدأ  حيث ورد النص علمها في أسمى وثي

بديهية طالما تمت ترقيته إلى مصاف المبادئ الدستورية. سبق لمجلس الدولة الجزائري تأكيد صفة الأساسية لحرية  

فظ بنك الجزائر ضد "يونبون بنك"، حيث  ، في قضية محا2000أفريل  24التجارة والصناعة، وذلك في قراره الصادر في 

جاء في إحدى حيايات هذا القرار: "إن رئيس مجلس الدولة، عندما لاحظ المساس غير المسبب بالنشاط اليومي ليونيون  

 .xvii ....(" 37بنك قد حافظ على الحرية الأساسية للتجارة والصناعة كما ينص عليه الدستور في مادته 

-référéف الأساسية بحرية التجارة والصناعة، قابليتها للحماية وفق قضاء استعجال الحرية يترتب على إلحاق وص     

liberté  وافرت باقي شروطه.  920المنصوص علية في المادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذا ت

 ثانيا: مضمون مبدأ حرية التجارة والصناعة ونتائجه على النشاط العمومي الاقتصادي

 مضمون مبدأ حرية التجارة والصناعة  -1

يعتبر مبدأ حرية التجارة والصناعة مبدأ مركبا، حيث يتكون من عدة حريات، أخصها حرية المقاولة، حرية المنافسة       

 والحرية التعاقدية. 

 la liberté d’entreprendre* حرية المقاولة 

، على المكنة المعترف بها لكل  la liberté professionnelleالمهنية  ترتكز حرية المقاولة، أو كما تسمى أيضا بالحرية       

. يبرز من  xvii خص في النفاذ إلى أي نشاط مهني يرغب فيه، من جهة، وعلى الممارسة الحرة لهذا النشاط من جهة ثانية 
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النفاذ إلى أي نشاط  هذا التعريف وجود عنصريين أساسيين يشكلان النواة الصلبة لحرية المقاولة هما: حرية إنشاء أو 

 مهني، وحرية ممارسة هذا النشاط، بوصفها شرطا أساسيا لضمان الفعلية لحرية إنشاء أو النفاذ إلى النشاط. 

يقصد بحرية إنشاء أو النفاذ إلى النشاط اقتصادي، القدرة المعترف بها للعون الاقتصادي في إنشاء أي مقاولة يرغب       

قاولة ومكان إقامتها، وذلك طبعا في حدود احترام القواعد القانونية والتنظيمية المطبقة في  فمها، وفي اختيار شكل هذه الم 

هذا الإطار، كقواعد التهيئة العمرانية، وقواعد حماية البيئة. أمّا حرية ممارسة النشاط، فيقصد بها حرية تسيير أو  

يجية التجارية  حرية اختيار الشركاء، حرية اختيار  استغلال هذا النشاط، من خلال التمتع بمكنة التحديد الحر للسترات

 العمال،...الن(. 

وبالنسبة لعلاقة حرية المقاولة بمبدأ حرية التجارة والصناعة، فقد اعتبر جانب من الفقه أن هذه الأخيرة تتكون من       

، أو هي حرية التجارة  xviiاعةحريتي المقاولة والمنافسة، مما يعني أن حرية المقاولة هي جزء من حرية التجارة والصن

والصناعة منقوص م ها حرية المنافسة. بينما اعتبر جانب آخر من الفقه أن حرية المقاولة هي التسمية الحديثة لحرية  

، ومن ثم يعتبران مفهومان مترادفان. أمّا مجلس الدولة الفرنس ي، فقد خرج عن هذين الرأيين،  xviiالتجارة والصناعة 

 . xvii، حرية التجارة والصناعة جزءا من حرية المقاولة 2001نوفمبر  12ه صدر بتاريخ عندما اعتبر في قرار ل

 la liberté de concurrence* حرية المنافسة 

يعتبر مبدأ المنافسة الحرة من مقومات فعلية مبدأ حرية التجارة والصناعة، حيث لا يمكن تجسيد الحرية الاقتصادية       

 من خلال ضمان
ّ
واقع إلا ، حسب  la libre concurrenceممارستها داخل نظام تنافس ي مفتوح. تعني المنافسة الحرة    في ال

: " نظاما اقتصاديا، يتمتع فيه كل  خص بحرية ممارسة أي نشاط وبحرية الإنتاج  Toupictionnaireالمعجم الفرنس ي 

 
ّ
من أجل ضمان الحرية لقواعد الاقتصاد    والبيع وفق الشروط التي يرغب فمها، وذلك في  ل امتناع الدولة عن التدخل إلا

 .xvii منع التعسفات في وضعية الهيمنة والاتفاقات("

ا خرين دون أية قيود، وذلك في   تعبّر المنافسة الحرة إذن، عن الحرية المعترف بها للعون الاقتصادي في منافسة الأعوان      

 إطار نزيه ومشروع. 

 la liberté contractuelle* الحرية التعاقدية 

تشكل الحرية التعاقدية أساس مبدأ سلطان الإرادة في الفكر الليبرالي، ويقصد بها بصفة خاصة، الحرية المعترف بها       

. وبالنسبة لقيمتها القانونية، فيمكن القول، أنه طالما أنها من  xviiللشخص في التعاقد من عدمه وفي اختيار المتعاقد معه 

من الدستور، فرنها تكتسب    43ية التجارة والصناعة، الذي يعتبر مبدأ دستوريا طبقا لنص الماد  متطلبات تفعيل مبدأ حر 

واقع إلى انتهاك هذا المبدأ، بمعنى أنها لا تكتسب القيمة الدستورية لذا ها   بدورها قيمة دستورية، لأن انتهاكها يؤدي في ال

 وإنما لغيرها. 

بدأ الحرية التعاقدية، عدم جواز الخروج عنه إلا بمقتح ى نصوص ذات قيمة  يترتب على الاعتراف بقيمة دستورية لم     

 تشريعية، من جهة، وعدم جواز التفسير الواسع لهذه النصوص، كونها تشكل استاناء، من جهة ثانية.

 نتائج مبدأ حرية التجارة والصناعة على النشاط العمومي الاقتصادي -2

ارة والصناعة نتيجتين أساسيتين على تدخلات الدولة في الاقتصاد، أولهما، الحد من  يرتب الاعتراف بمبدأ حرية التج     

سلطات الإدارة في مواجهة الأنشطة الاقتصادية للخواص، حيث يمتنع من حيث المبدأ على السلطة العمومية، التدخل  
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بواسطة التدابير التنظيمية لمنع بعض  لإفساد قواعد المنافسة الحرة بين المتعاملين الاقتصاديين، من خلال مثلا التدخل  

 . xviiالأنشطة الاقتصادية، أو لتفضيل بعض الأعوان الاقتصاديين على حساب أعوان آخرين 

وثانمهما، امتناع السلطات العمومية عن القيام بنفسها بأنشطة اقتصادية يمكن تولمها بواسطة الخواص، بمعنى أنه       

 إذا كان ذلك مبررا بعدم كفاية المبادرة  يمتنع من حيث الأصل على السلطة العمو 
ّ
مية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلا

 . xviiالخاصة في هذا الإطار أو باعتبارات المصلحة العامة 

من شأن الاعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة إذن، أن يحد من النشاط العمومي الاقتصادي، سواء في مواجهة       

  نشاط التوجيه( أو في مواجهة القطاع العام الاقتصادي  نشاط التسيير(.   الأنشطة الاقتصادية الخاصة

 ثالثا: حدود مبدأ حرية التجارة و الصناعة 

قلنا فيما سبق، أن مبدأ حرية التجارة والصناعة يحظر، من حيث الأصل، على السلطة العمومية التدخل في الأنشطة       

تصادي، غير أن هذا المبدأ ليس مطلقا، بل تحده كغيره من الحريات بعض  الاقتصادية الخاصة، ومن إنشاء قطاع عام اق

القيود، تبيا للسلطات العمومية وفق شروط  وضوابط معينة التدخل سواء في مواجهة الأنشطة الاقتصادية للخواص،  

صناعة، يتعلق أولها  أو من خلال إنشاء قطاع  عام اقتصادي. وعليه، يوجد نوعين من القيود على مبدأ حرية التجارة وال

 بالتدخل العمومي في مواجهة الأنشطة الاقتصادية الخاصة، وثانمها بالقطاع العام الاقتصادي.

 القيود المرتبطة بالتدخل العمومي في مواجهة الأنشطة الاقتصادية الخاصة  -1

مي في مواجهة الأنشطة الاقتصادية  تنقسم القيود الواردة على مبدأ حرية التجارة والصناعة والمرتبطة بالتدخل العمو      

 الخاصة إلى قيود تشريعية، وأخرى تنظيمية. 

 القيود التشريعية  -1-1

لمبدأ حرية الاستثمار والتجارة قيمة دستورية، وفي نفس الوقت   2016من التعديل الدستوري لسنة  43أعطت المادة      

شرع الجهة الوحيدة المختصة بوضع النظام القانوني لممارسة  أحالت فيما يتعلق بممارسته إلى القانون، ومن ثم يعتبر الم 

حرية التجارة والصناعة. تطبيقا لهذا الاختصاص التشريعي الحصري، يملك البرلمان فرض العديد من القيود على  

انونية  ممارسة هذه الحرية، تأخذ صورا متعددة هي: تنظيم النشاط، الإخطار المسبق، الترخيص المسبق، الاحتكارات الق

 والمنع.

 la réglementation de l’activitéتنظيم النشاط  -1-1-1

وأقلها إعاقة لممارسة حرية التجارة والصناعة، حيث يكتفي المشرع في هذه الصورة بوضع توجمهات        يعتبر أخف القيود 

معينة بشأن النشاط ضمانا لحماية النظام العام. يجد هذا التنظيم البسيط تطبيقا له غالبا في بعض المهن مثل الطب  

المؤرخ    03/04ية مثل نشاط الاستيراد والتصدير، حيث كرس مثلا الأمر رقم  والمحاماة، وكذلك في بعض الأنشطة الاقتصاد

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها مبدأ حرية التجارة   2003يوليو  19في 

 الخارجية ولم يخضعها سوى لشرط التقجيل في القجل التجاري. 

 

 

 la déclaration préalableتصريا( الإخطار المسبق  ال -1-1-2
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يعتبر نظام الإخطار المسبق كذلك من أخف القيود المفروضة على ممارسة حرية التجارة والصناعة، حيث يتعين فقط       

في هذه الصورة على العون الاقتصادي قبل بدء ممارسة نشاطه أن يخطر أو يصرح بذلك للسلطة المختصة، ومن ثم لا  

 قتصادي في هذه الحالة محظورا، كما لا يشترط الحصول على إذن من السلطة المختصة لممارسته. يعتبر النشاط الا

المتعلق بترقية الاستثمار مثالا واضحا عن نظام الإخطار المسبق،   2016غشت  3المؤرخ في  16/09يقدم القانون رقم      

وأقر بدلا منه نظام التصريا لدى الوكالة  حيث ألغى شرط الاعتماد المسبق في مجال انجاز المشاريع الاستثما رية الخاصة، 

 . xviiالوطنية لتطوير الاستثمار، وذلك فيما يتعلق فقط بالاستثمارات التي تستفيد من مزايا هذا القانون 

 l’autorisation préalableالترخيص المسبق  -1-1-3

يشكل أشد القيود المفروضة على مبدأ حرية التجارة والصناعة، حيث يتعين بمقتضاه على العون الاقتصادي أن       

وافقة عدة أشكال   وافقة السلطة الإدارية المختصة قبل البدء في ممارسة نشاطه الاقتصادي. تأخذ هذه الم يحصل على م

 .xviiديرية للدارة تحت رقابة القاض ي الإداري   ترخيص، اعتماد(، كما يخضع منحها إلى السلطة التق 

، حيث  les activités réglementéesفرض المشرع الترخيص المسبق لممارسة ما يعرف بالأنشطة المقننة أو المنظمة      

في  ل    المتعلق بترقية الاستثمار: " تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون   09-16من القانون رقم    3تنص المادة  

احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة، وبالنشاطات والمهن المقننة...."، كما تنص  

المعدل والمتمم: " يخضع    xviiالمتعلق بممارسة الأنشطة التجارية  2004غشت    14المؤرخ في    08-04من القانون رقم    25المادة  

قننة خاضعة للتقجيل في القجل التجاري إلى الحصول قبل تقجيله في القجل التجاري،  ممارسة أي نشاط أو مهنة م

على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك. غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن  

ى الرخصة أو الاعتماد ال هائي المطلوبين  المقننة الخاضعة للتقجيل في القجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني عل

 اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة". 

يجد فرض نظام الترخيص المسبق مبرره في اعتبارات المحافظة على النظام العام أو على الثروات الطبيعية والممتلكات       

 ته يمكن أن نذكر: . ومن تطبيقاxviiالعمومية التي تشكل الثروة الوطنية أو على البيئة 

ممارسة نشاط الإنتاج الصيدلاني، حيث قيد المشرع إنشاء أي مؤسسة لإنتاج و/أو توزيع منتوجات صيدلانية   -

واستغلالها بضرورة الحصول على ترخيص مسبق يمنحه الوزير المكلف بال حة إذا تعلق الأمر بمؤسسة للنتاج والوالي  

 للتوزيع. المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بمؤسسة

 . xviiالأنشطة التجارية غير القارة، حيث تخضع ممارستها بالإضافة إلى التقجيل في القجل التجاري إلى ترخيص من الوالي   -

 نشاط التأمين، حيث يتقيد إنشاء شركة تأمين بالحصول على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالية. -

راقبتها منا الاعتماد للوسطاء في عمليات البورصة نشاط البورصة، حيث تتولى لجنة تنظيم عمليات ا -  .xviiلبورصة وم

 les monopoles de doitالاحتكارات القانونية  -1-1-4

هي آلية قانونية تحتفظ بمقتضاها الدولة بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية، عن طريق إقصاء القطاع الخاص       

. امتثالا للقيمة الدستورية لمبدأ  les activités réservéesصة من المنافسة فمها، لذلك توصف هذه الأنشطة بالمخص

حرية التجارة والصناعة، يعود الاختصاص برقرار نظام الاحتكارات العمومية حصرا إلى المشرع، وذلك سواء فيما يتعلق  

 .  xviiر الوارد علمهابرنشا ها أو بتوسعتها أو حتى بتقليصها، حيث يتعلق الأمر هنا بالمادة ذا ها وليس بطبيعة التدبي
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أخذ المشرع بنظام الاحتكارات العمومية في بعض الأنشطة الاقتصادية، مدفوعا إما بأسباب سيادية كما هو الحال       

، xviiبالنسبة لنشاط إصدار العملة النقدية الذي تقتصر ممارسته على بنك الجزائر بصفته مفوضا عن الدولة دون غيره 

، أو  xviiعة واستيراد الأسلحة والعتاد الحربي والذخيرة الذي تحتكره وزارة الدفاع الوطني أو بأسباب أمنية مثل نشاط صنا

رافق العمومية الشبكية  النقل   بأسباب متعلقة بالمصلحة العامة كما هو الحال بالنسبة لاحتكار الدولة لبعض الم

 بالسكك الحديدية، توزيع الكهرباء والغاز(.

 l’interdictionالمنع أو الحظر  -1-1-5

يعتبر إجراء المنع النظام الأشد تقييدا لمبدأ حرية التجارة والصناعة، حيث يترتب عنه مصادر ها أو تعطيل ممارستها،       

 بمقتح ى نصوص ذات قيمة تشريعية. يجد إقرار هذا النظام مبرره عموما في اعتبارين أساسيين،  
ّ
لذلك لا يجوز إقراره إلا

 lesمثل المتفجرات  les activités indésirablesلتي يقدر المشرع أنها غير مرغوب فمها يتعلق أولهما ببعض الأنشطة ا

explosifs والمؤثرات العقليةxviiles psychotropes   بينما يتعلق الثاني بالأنشطة التي تخضع لنظام الاحتكارات ،

 العمومية المشار إلمها أعلاه. 

 القيود التنظيمية  -1-2

إن الاختصاص الحصري للمشرع بتنظيم ممارسة حرية التجارة والصناعة، لا يقص ي السلطة التنظيمية  الإدارية(      

كليا من هذه المكنة، حيث تبقى لها بحكم و يفتها في حماية النظام العام، إمكانية التدخل لفرض قيود على هذه الحرية،  

 . وذلك بمقتح ى تدابير الضبط الإداري التنظيمية

، إلى تدابير  les mesures réglementaires de la police administrativeتنقسم التدابير التنظيمية للضبط الإداري       

ضبطية وطنية، تختص بها السلطات الإدارية المركزية وتطبق على كامل إقليم الدولة، وتدابير ضبطية محلية، يختص  

 على إقليم محدد من الدولة. باتخاذها السلطات الإدارية المحلية وتطبق 

 تدابير الضبط الإداري الوطني  -1-2-1

تأتي التدابير التنظيمية للضبط الإداري الوطني إما تنفيذا لقانون معين  تدابير تنفيذية(، وفي هذه الحالة لا تعتبر       

 يفة التنظيم في هذه الحالة  السلطة التنظيمية حقيقة من قيدت ممارسة حرية التجارة والصناعة، وإنما المشرع، لأن و 

هي مجرد تطبيق النصوص التشريعية دون إمكانية تعديلها بالإضافة أو بالحذف. وإمّا تأتي بصفة مبتدئة، أي لا  هدف إلى  

 تنفيذ القيود المفروضة بواسطة التشريع، وإنما إلى وضع قيود أغفلها القانون. 

ة على ممارسة حرية التجارة والصناعة في حالتين: تتعلق الأولى بما يكون للسلطة التنظيمية مكنة فرض قيود مبتدئ     

، حيث يثبت للسلطة التنظيمية الوطنية ممثلة غالبا في  l’habilitation législativeيعرف بحالة "التأهيل التشريعي" 

أهيلا أو تفويضا بذلك  الوزير الأول والوزراء القدرة على التدخل لفرض قيود على حرية التجارة والصناعة إذا تلقت ت

بمقتح ى نصوص ذات قيمة تشريعية. تتحقق هذه الفرضية عادة عندما يحيل المشرع إلى التنظيم صلاحية اتخاذ تدابير  

مقيدة لحرية التجارة والصناعة في نشاط اقتصادي معين، لأسباب ترجع غالبا إلى الطابع التقني لهذا النشاط، أو لمواجهة  

 .  xviiة بعض الظروف الاستانائي

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مثالا واضحا على هذه الحالة، حيث   2003يوليو  19المؤرخ في  03-03يقدم الأمر رقم      

منه للسلطة التنظيمية صلاحية تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي،    5أعطت المادة  
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أخذ رأي مجلس المنافسة، كما خولتها سلطة اتخاذ تدابير استانائية للحد من ارتفاع  وذلك بموجب مرسوم يتخذ بعد 

الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط  

رافية معينة، أو في حالة الاحتكارات الطبيعية.    معين أو في منطقة جغ

بينما تتعلق الحالة الثانية، بالفرضية التي يثبت فمها وجود قانون سابق يفرض قيودا على ممارسة حرية التجارة       

والصناعة في نشاط اقتصادي معين، حيث يجوز للسلطة التنظيمية في هذه الحالة فرض قيود جديدة على ممارسة هذا  

 تخرج في طبيعتها وفي مداها عن 
ّ
 .    xviiتلك التي وضعها المشرع، أي أن تكون من درجة مماثلة لهاالنشاط شريطة ألا

 تدابير الضبط الإداري المحلي  -1-2-2

يمكن للسلطات الإدارية المحلية اتخاذ تدابير تنظيمية مقيدة لممارسة حرية التجارة والصناعة، وذلك سواء وفق تدابير       

 . الضبط الإداري العام أو تدابير الضبط الإداري الخاص

 القيود المفروضة على حرية التجارة والصناعة بواسطة تدابير الضبط الإداري العام -1-2-2-1

يقصد بالضبط الإداري العام، التدابير المتخذة لصيانة النظام العام بعناصره التقليدية وهي الأمن العام، ال حة       

ة حرية التجارة والصناعة في إطار سعمها لتحقيق هدف  العامة والسكينة العامة. يمكن لهذه التدابير أن تقيد من ممارس

المحافظة على النظام العام بعناصره السابقة، بمعنى أن التدبير الضبطي هنا لا يقيد من ممارسة حرية التجارة والصناعة  

 لهدف يتعلق بها، وإنما لهدف أعم هو الحفا  على النظام العام.

الممارسة على الطرق العامة، وبصفة عامة على الملك العام، مجال التطبيق  تمثل الأنشطة التجارية والصناعية      

 .xviiالأساس ي لتدخل تدابير الضبط الإداري العام لتقييد ممارسة حرية التجارة والصناعة 

 القيود المفروضة بواسطة تدابير الضبط الإداري الخاص -1-2-2-2

تصادية، اتخاذ إجراءات ضبطية هدفها المباشر تقييد الحرية  يقصد بتدابير الضبط الإداري الخاص بالمادة الاق     

الاقتصادية، بمعنى آخر، لا ترمي هذه التدابير إلى المحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية، وإنما إلى تحقيق هدف  

الخاص الاقتصادي،   اقتصادي معين كحماية المستهلك مثلا. الأصل في هذا الإطار، هو عدم جواز تدابير الضبط الإداري 

 إذا وجدت نصوص قانونية خاصة تقرّه. 
ّ
 إلا

 القيود المرتبطة بممارسة الدولة للنشاط الاقتصادي  القطاع العام(  -2

من حيث الأصل، يمثل النشاط الاقتصادي  الصنا ي والتجاري( للأ خاص العمومية انتهاكا لمبدأ حرية التجارة       

رافق العمومية مقارنة  والصناعة، حيث يؤدي غالبا إلى  إفساد قواعد المنافسة، بسبب المركز الممتاز الذي تتمتع به الم

مطلقا، بل ترد عليه استاناءات، بمقتضاها يجوز للأ خاص   بالأنشطة الاقتصادية الخاصة. غير أن هذا الأصل ليس

 العمومية ممارسة النشاط الصنا ي والتجاري في ثلاث حالات أساسية هي: 

الحالة التي يكون فمها ممارسة الشخص العمومي للنشاط الصنا ي والتجاري مبررا بمتطلبات تلبية حاجياته الخاصة،   -

وهكذا يجوز للأ خاص العمومية، إنشاء تجمعات لمشتريا ها العمومية، بواسطة خاصة مؤسسات عمومية متخصصة  

 ؛xviiفي المجال، بهدف ضمان حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه 
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الحالة التي يمارس فمها الشخص العمومي نشاطا صناعيا وتجاريا بصفة مكملة وتابعة للمرفق العمومي الأصلي الذي   -

يشرف عليه، بهدف ضمان السير الحسن لهذا الأخير. وتطبيقا لذلك، يمكن مثلا للبلدية إنشاء محطة خدمات تابعة  

 ؛xviiلحظيرة التوقف التي تشرف علمها

كون فمها ممارسة الدولة بنفسها للنشاط الصنا ي والتجاري، ضروريا لتغطية نقص أو عجز المبادرة  الحالة التي ي -

 الخاصة في هذا الإطار، كما تمت الإشارة إليه سابقا. 

 الخاتمة 

نخلص في ختام هذه الدراسة إلى القول بأن الاعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة يمثل متطلبا أساسيا لأي نظام       

اقتصادي تحرري قائم على تشجيع المبادرة الخاصة وتقليص التدخل العمومي في الاقتصاد إلى حده الأدنى، وقد عمل  

المشرع الجزائري منذ الانخراط في نظام اقتصاد السوق سنوات الثمانينات على التكريس المتدرج لهذا المبدأ إلى غاية  

، تمنحه الحصانة ضد أي اعتداء قد  2016ل الدستوري لسنة والتعدي 1996إعطائه قيمة دستورية بمقتح ى دستور 

 يلحقه من السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء. 

غير أن هذا المبدأ، وإن كان الاعتراف القانوني به يرتب نتائج في غاية الأهمية على صعيد الحد من التدخلات العمومية       

 أنه كغيره من الحريا
ّ
ت ليس مطلقا، بل تحده بعض القيود المرتبطة سواء برمكانية تدخل الدولة لتنظيم  في الاقتصاد، إلا

ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاصة، أو بمكنة تدخلها عن طريق إنشاء، ضمن بعض القيود والشروط، قطاع عام  

 اقتصادي مواز للقطاع الخاص.
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